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  باسم ا الرحمان الرحيم
اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق خلــق   "

ــق اقـــــرأ وربـــــك   ــن علـــ الإنـــــسان مـــ
الأكرم الـذي علـم بـالقلم علـم         

  "الإنسان ما لم يعلم
  صدق ا العظيم
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  إهداء
  إلى كل من يقدس العلم والعلماء

  أنار دربيإلى من 
  إلى الوالد والوالدة

  إلى كل من ساهم في إنجاز 
 هذا البحث
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  شكر
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  .وكان نعم المعلم وأمثل قدوة
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  .نصائحه وتوجيهاته لما أنجز هذا البحث

أيـــــضا أشـــــكر الـــــدكتور الأســـــتاذ مـــــصطفى عـــــوفي 
 .والدكتور كمال بوقرة والأستاذ لعرييبي قطاف
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 وأدى هذا الغموض    ،مواضيع الغامضة في علم الاجتماع    ـيعتبر موضوع القيم من ال    
 كونـه مـن   ،إلى اختلافات بين العلماء في النظر إلى القيم كموضوع للدراسة العلميـة           

اء حتى في كون موضوع القـيم مـن         ـ واختلف العلم  ،ب وضع قواعد ومعالم له    الصع
  .اـمكن دراستهـالعلوم التي ي

 ـيس علـى ال   ـ ل ،تعتبر القيم بمثابة موجهات للسلوك الإنساني      صعيد الفـردي   ـ
 ،ا من دور فعال وبارز    ـ لما له  ،علاقات الاجتماعية ـ وإنما تتعداه إلى مستوى ال     ،فحسب

اسق ويتنـاغم مـع الـسلوك       ـجعله يتن نميط السلوك الإنساني و   تجسد في ت  يتجلى وي 
  .اعيـالاجتم

فلاسفة منذ زمن أرسـطو وسـقراط إلى   ـقانون العلماء وال ـأيضا ألهم موضوع ال   
امي للمجتمـع وشـرط مـن       ـواختلفت إلى القانون فمنهم من يراه ح      ،  الوقت الحالي 

 فرض على اتمع وخـادم       ومنهم من يرى القانون كقيد     ،شروط استمرارية هذا الأخير   
 إلا أن هذا الأخير يستوجب فكـرة        ، ومهما اختلفت نظرة العلماء إلى القانون      ،لواضعيه

ولا يكون القانون قانونـا      فالقوة هي مبدأ القانون      ،سية ينطلق منها وهي فكرة القوة     أسا
السياسيون وحـتى العلمـاء    كثير من الحكام و   ـحاول ال ـالتي ي  وهي الفكرة    ،دون قوة 

ا بفكرة أخرى تدعى مبـدأ      ـلتواء عليها والتغاضي عن ذكرها وتغطيته     إخفائها  أو الإ   
 ـ ـ ومعنى ال  ، وما هذه الأخيرة إلا تمويه وتلطيف لفكرة القوة        ،المشروعية دأ مشروعية المب

ا الذي يجعل هذا الواضع     ـ؟ وم أي كيف فرض القانون    ؛الذي اعتمد عليه واضع القانون    
لزم الطرف الآخـر بالخـضوع   ا الذي ي ـ؟ وم  بوضع قانونه   في موقف يسمح له    للقانون
  .؟انونـهذا الطرف هو واضع القلا يكون لماذا ؟ وللقانون

 ـ ـل الأسئلة السابقة لها جواب واح   ـإن ك   قوة فواضـع ـد وبسيط يتمثـل في ال
 ـ      . القانون أقوى من الخاضع للقانون     منظور ـلكن كي لا تكون الفكرة شائكة ـذا ال

 ـ  ـمبدأ المشروعية؛ وهي أن ال    حولت إلى فكرة     حددة ـقانون يتبع إجراءات واضحة وم
وما على الحـاكم إلا     أو البرلمان     مجتمع عن طريق الاستفتاء     ـ يشارك فيها ال   في وضعه 
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 ـ  التقيد بالقانون والقيام بوظيفته  ويطلق على النظام الذي يتب          فكرة بالنظـام   ـع هذه ال
  . مقراطيـالدي

السلوك الجمعي  ضوابط الاجتماعية وموجهات    ـمن ال القانون  حتم كون القيم و   ـي
 وبمـا  ،ارضـلاقة تعكون عـ قد تكون علاقة تعزيز وتدعيم وقد ت ،وجود علاقة بينهما  

منطلق ـحدث وجودا من القيم وأسرع تغيرا منها ومن هذا ال         أأن القانون الوضعي يعتبر     
 والراسخة في اتمع قبل      الوضعي للقيم الموجودة   تتطرق الدراسة إلى مدى مراعاة القانون     

وضعي الجزائري وتقييم العلاقـة     ـحتوى القانون ال  ـ وذلك بتحليل م   وجود القـانون، 
  .  قيمـبينه وبين ال

لإطار المنهجي وركز علـى     ـخصص الأول ل  ،  البحث إلى سبعة فصول   ينقسم هذا   
 ـ      ،تعريف وخطوات منهج تحليل المضمون     دراسة القـيم   ـ أما الفصل الثاني فيتعلـق ب

 وركز الفصل الثالـث     ،قيمـاء الاجتماع حول ال   ـ أفكار علم  الاجتماعية ويتطرق إلى  
 أما الفـصل    ،على القيم الدينية في الديانات السماوية بصفة عامة والإسلام بصفة خاصة          

 ـ  ـقانون مبرزا خصائص الق   ـالرابع فتمحور حول ال    مذاهب الـتي   ـاعدة القانونية وال
علاقة بـين   ـراسة ال الفصل الخامس الذي خصص لد    بعدها  ،  تطرقت إلى فكرة القانون   

 أما الفصل السادس فركز على القانون الوضعي الجزائري مـن حيـث             ،القيم والقانون 
المصادر والتقسيمات  ويأتي أخيرا الفصل السابع لتطبيق ما ورد في الفـصل الأول مـن                

يات المتوصـل    على القانون الوضعي الجزائري انطلاقا من المعط       خطوات تحليل المضمون  
إليها في باقي فصول الدراسة حول الـقيم من جهة والـقانون مـن جهـة أخـرى،                
ومـحاولا تقييم الـعلاقة بينهما وتبيين مدى مطابقة القانون الـوضعي الجزائري للقيم           

 . الدينية والإجتمـاعية
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  الفصل الأول
  

  

 الإطار المنهجي للدراسة
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 : ةالتعريف بموضوع الدراس.1
  

مكانة  عاييرـوكه، كما تعطي هذه المـع الفرد إلى عدة معايير يقيم ا سلـيخض
رغوب فيه، ويطلق ـا أن يكون هذا السلوك مرغوب فيه أو غير مـإم: لهذا السلوك

مجتمع ـابعة من ذات الـقيم؛ وهذه الأخيرة تكون نـعلى هذه المعايير مصطلح ال
إضافة إلى . ا يعرف بالقيم الإجتماعيةـه؛ وهي ممعتقداته وتقاليده وثقافتـومتأثرة ب

مجتمع الجزائري كغيره من اتمعات تحكمه قيم ـوال. م دينيةـهذه القيم هناك قي
  . دين الإسلاميـإجتماعية وقيم ال

مية ـا من جهة ثانية أصبح القانون الوضعي الوسيلة الرسـهذا من جهة، أم
اسي في حيام اليومية، ـ بينهم وعنصر أسراد فيماـوالشرعية التي تنظم سلوك الأف

  .مجتمع يخضع لهذا القانونـومنه أصبح ال
هي إلا أدوات لتنظيم العلاقات  اـقانون مـالقيم الإجتماعية والدينية والـإذا ف

ا أن تكون هذه القيم ـغايتها واحدة وهدفها واحد ومنه لابد منطقيـالإجتماعية، ف
قارنة ـما أن القوانين حديثة النشأة مـب.  الهدفتحقيق هذاـوالقوانين متكاملة ل
 ع هذه المعاييرـتأقلم مـدينية فيجب على القوانين الوضعية أن تـبالقيم الإجتماعية وال

القانون يفقد ـلتا الوسيلتين فعاليتها، فـاقض معها فتفقد كـحتى لا تقع في تصادم وتن
ا سنحت ـحترامه كلما عدم ما يؤدي إلىـقيلا على اتمع مـروحه ويصبح عبئا ث
  .مجتمع من عقابهـعاليتها نظرا لقهر القانون وخوف الـالفرصة وتفقد القيم ف

وجوب تطبيقه ـمجتمع الخاضع له بـحس أفراد الـكون القانون فعالا ويـكي ي
ه، يجب أن يستمد روحه ـالتالي عدم التمرد عليـدون إحساسهم بثقله وقهره وب

 من كون القانون صادراـي مجتمع وأن لاـدين ومتطلبات الوشرعيته من ثقافة وقيم و
 إلى العلاقة بين  هذه الـدراسةتطرقتا ـومن هن، جتمع أخرـن معايير مـفراغ أو م

  . المتمثلة في القانون من جهة والقيم الإجتماعية والدينية من جهة أخرىهذه المتغيرات
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 :اليةـالإشك.2
  

مجتمع إذا ـعلاقات في الـجتماعي وتنظيم اليعتبر القانون أداة فعالة للضبط الإ
ة ـعبر القانون عن الإرادة الحقيقيـولا ي. الإرادة الحقيقية للمجتمع كان يعبر عن

ه ـقيموراعيا لقيمه الإجتماعية ـ وم هذا اتمعإلا إذا كان صادرا عنللمجتمع 
  .رافهـاداته وتقاليده وأعـالدينية وع

ن ـائري كبقية القوانين الوضعية مستمدة موضعي الجزـما أن القانون الـب
ستمد من القانون الفرنسي ـالقانون الجزائري مإن ـفتجارب الأخرى ـالفلسفات وال

دولي وهذا راجع لعدة ـمعاهدات الدولية والقانون الـمصري ومتأثر بالـوالقانون ال
  .لخا...اديةـقتصااريخية وـسياسية، ت: عوامل

ختلفة للقانون الجزائري وبناءا على ما تقدم من تعريف انطلاقا من هذه المصادر الم
لفعالية القانون في اتمع، تطرح علينا أسئلة موضوعية يجب الإجابة عليها للوقوف على 
مدى انسجام القانون الوضعي ومصادره مع قيم اتمع ودينه وعاداته وتقاليده وأعرافه، 

  :جابة عليهما في هذه الدراسةويمكن حصر هذع الأسئلة في سؤالين أساسين للإ
  هل يتوافق القانون الوضعي الجزائري مع القيم الإجتماعية للمجتمع الجزائري؟.1
   هل يتوافق القانون الوضعي الجزائري مع القيم الإسلامية للمجتمع الجزائري؟.2
  

  :ة الدراسةـأهمي.3
 

  :الية ـدراسة في النقاط التـخلص أهمية الـنستطيع أن ن
مجتمع كأدوات ـدينية والإجتماعية في الـكانة موضوع القيم الـة ومأهمي/ أ

  .اعيةـم العلاقات الإجتمـووسائل لضبط السلوك وتنظي
  .مكانة وأهمية القانون الوضعي كأداة لتنظيم العلاقات الإجتماعية بين الأفراد/ ب
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  .اعية والدينيةـانون والقيم الإجتمـة العلاقة بين القـأهمي/ ج
ة والقيم الإجتماعية والقيم ـوضعي من جهـانون الـ تقييم العلاقة بين القأهمية/ د

  .ن جهة أخرىـالدينية الإسلامية م
ا وهو ـمشترك لهمـم لتحقيق الهدف الـل القانون مع القيـة تكامـأهمي/ ه

انون والقيم ـم يكن هناك توافق بين القـامه، فإن لـمجتمع ونظـإستمرارية ال
قيم والثقافة ـرد قواعد شكلية تفتقد إلى روحها المستمدة من الجـفيصبح القانون م

  .مجتمعـمشترك لأفراد الـوالدين ال
  

  :مفاهيمـحديد الـت.4
  

لوم ـمصطلحات العلمية في العـاين في الـرا للإختلاف الكبير والتبـنظ
ذا ـاع بصفة خاصة، خصص هـم الإجتمـانية بصفة عامة وعلـالإجتماعية والإنس

مستخدمة في موضوع هذه ـم الأساسية الـجرائية للمفاهيإوضع تعاريف ـالعنصر ل
مكن تلخيص هذه ـوي. مخصصة لهاـوضح في الفصول الـن تأالدراسة على 

  :ا يليـالتعاريف كم
  :م الإجتماعيةـالقي/ ا

سواء اعي ـوك الفردي والجمـمعايير الإجتماعية التي تقيم السلـ يقصد ا تلك ال
كوا وسائل للتقييم ـرغوب فيه، بالإضافة لـو غير مأمرغوب فيه كان هذا السلوك 

  . اعيـائل للضبط الإجتمـفهي وس
  ):الإسلاميـة (م الدينيةـالقي/ ب

فعل ـات للسلوك والـأا معايير تقييمية وضوابط وموجهـرف القيم الدينية بـتع
  .والسنة النبويةقرآن الكريم ـهي وتستمد من الـوحي اللإلـا الـالإجتماعي، مصدره
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  :ةـالقوانين الوضعي/ ج  
م العلاقات ـد القانونية التي تنظـجموعة القواعـة مـيقصد بالقوانين الوضعي

دولة، وتعتبر ـمفوضة لذلك في الـا السلطة السياسية الـالاجتماعية والتي تشرعه
  .اعيةـوك والعلاقات الإجتمـات وضوابط للسلـيضا موجهأ

  :ضبط الإجتماعيـال/ د
ي تتمثل في ـضوابط التـما يتماشى مع هذه الـوك الإجتماعي بـهو توجيه للسل

جنب الخروج ـوت. لخا...م، الأعراف، الرأي العامـون، الدين، الأخلاق، القيـالقان
  .خالفتهاـعنها وم

  
  :المنهج المتبع.5
  

 التي ينتهجهـا أي دارس أو بـاحث في منهج تلك الطريقة العلميةـيقصد بال
ه وتحليله لظاهرة معينة أو لـمعالجة مشكلة معينة وفق خطوات بحث مـحددة دراست

   1.من اجل الوصول الى الـمعرفة اليقينية بشـأن موضوع الدراسة والتحليـل
أما الـمنهج الـمتبع في هذه الدراسة هو منهج تـحليل الـمحتوى والذي عرفه 

مي، لمـضمون واضح تقنية بحث للوصف الموضوعي منظم وك: "برلسون على انه
  2."للإتصالات، هدفه الـتفسير

يعتبر منهج تـحليل المحتوى تقنية غير مباشرة تـطبق على مادة مكتوبة، 
مسموعـة أو سمـعية بصرية، تصدر عن أفراد أو جمـاعات أو تتناولهم، والتي يعرض 

   محتواها بشكل غير رقمي، وهذه التقنية تسمـح بسحب كمي أو كيفي، وتعـد تقنية
   

ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرتقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية والإجتماعية. عبد الناصر جندلي.1
  .14، ص2005

، ترجمة ميلود سفاري، رابح كعباش، فضيل دليو، مولود البحث في الإتصال عناصر المنهجية. ألان لارامي وبيرنارد فالي.2
  .243، ص2004مخبر علم الإتصال للبحث والترجمة، : سنطينةسعادة، حليمة بوشاقور، ق
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تحليل المحتوى أفضل تقنية لتحليل ليس فقط الـمواد الـمنتجة حاليا، بل محتوى المواد 
التي انتجت في الـماضي، لأا تسمح بتسليط الأضواء على حـادثة أو فعل فرد أو 

 الـمحتوى الأداة الأكثـر جماعي توجد حوله أثار مكتوبة، وبالتالي يعتبر تحليل
  .استعمالا بالنسبة للمؤرخين وعلمـاء الاجتماع وعلماء النفس والقـانون

إن الـممارسة العادية للتحليـل هي دراسة الـمحتوى الظاهري للوثيقـة أو 
النص؛ أي ما هو معلن عنه بشكل واضح في الوثيقة، وهناك مـمارسات أخرى لتحليل 

توى الـمستتر للوثيقة، والمحتوى المستتر هو كـل ما لم المحتوى وهي دراسة الـمح
يعبر عنه بشكل واضح، ومنه تتطلب دراسة المحتوى كل ما لم يتم الكشف عنه أو غير 
معلن وفك المعنى الخفي للأقوال والعبارات، وبالتالي فان المحتوى المستتر لا يقل أهمية عن 

لمحتوى الـمستتر يظهر أيضا القيم الـمحتوى الظاهري، بل يفوقه أهميـة، كما أن ا
والأسبـاب والدوافع الغير معلنـة الـمستمدة من المواقف والـمواضيع الفرعية والتي 

  1.لم ترد في الـنص
إن عملية اختيار الوثائق لـها أهمية أسـاسية، فيمكن أن تكون الـوثائق كتابا أو 

ذه الوثائق عبـارة عن حصة تلفازية أو مقالات صحفيـة، أما في هذه الدراسة فـه
نصوص لمواد قانونية، وتتمثل قيمة تـحليل المضمون في قيمـة وثائقه، وفيمـا 
يـخص ملائمة اختيـار النصوص، فـإا تتطلب خاصية الجودة والخبرة وكذلـك 

  2.الحدس
  :مضمونـفئات تحليل ال.أ

  :مفهوم الفئـات
شـابه أو تضمينات يقصد بفئة الـتحليل مجموعة من الكلمـات ذات معنى مت

  مشتركة، وتعرف أيضا بأا العناصر الرئيسية أو الثانوية والتي يتم وضع وحـــدات 
، ترجمة بوزيد صحراوي، كمال بوشـرف،       منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية تدريبات عملية       . موريس انجرس .1

  .218، ص2004للنشر، دار القصبة : سعيد سبعون، اشراف ومراجعة مصطفى ماضي، الجزائر
  .  246المرجع السابق، ص. ألان لارامي وبيرنارد فالي.2
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، والتي يـمكن وضع كل صفة من )الخ...كلمة أو موضوع أو قيم(الـتحليل فيها 
  .1صفات المحتوى فيهـا، وتصنف على اساسهـا

  :ير الفئاتـمعاي
سئلة بحثه؛ أي يجب أن تحدد الفئة بـدقة تلبية لـحاجات الباحث وإجابة على أ.1

  .ان إشكالية البحث هي التي تحدد فئات تـحليل الـمحتوى
يجب أن تكون الفئـات شاملة لـمختلف الجوانب التـي يتعرض لها الباحث .2

  .في تـحليله
يجب أن لا تتداخل الفئات حتى لا يصنف تـحليل المحتوى تحت فئتين .3

 تحليل الـمحتوى فوجهت مـختلفتين في وقت واحد، أما الإتـجاهات الحديثة في
انتقـادات للمبدأ السابق، ودعت هذه الأخيرة وعلى رأسها دوتشمان الى التخلي عن 

  .هذا الشرط والسماح للمحللين بتصنيف المادة نفسها داخل أكثر من فـئة
  :محتوىـوحدات تحليل ال. ب

  :نواع الوحداتأ
يها الباحث في عد للتوصل الى التحليل الكمي لا بد من وجود وحدات يستند إل

  :2الظواهر المدروسة، وصنفت هذه الوحدات الى ثلاث أقسـام هي
احث ـالب ا ختلف هذه الوحدات باختلاف الطريقة التي يريدـت :وحدة العينة.1

لو أجرى باحث تـحليل محتوى تقارير بعض الـجامعات عن :  مثلاتكوين المعاني
 والـمهام المذكورة في التقرير هي وحـدة رسالتها في اتمع المعاصر، تصبح الأدوار

  .العينـة
  تضم وحدة السياق عدد من وحدات التسجيل وقد تتداخل هذه : وحدة السياق.2
  

، 2004دار الفكر العربي، : ، القاهرةتحليل المحتوي في العلوم الإنسانية مفهومه اسسه استخداماته. رشدي احمد طعيمة.1
  .272ص
  .320، ص المرجع نفسه.2



 24

الوحدات في إطار السياق، والعبرة هـنا سياق الحديث الذي تفسر من خلاله البيانات 
التي قد تصنف أيضا في ضوئها، فعند تحليل تقارير الجامعات السابق الإشارة إليه يمكن أن 
تكون وحدة السياق الذي تـفسر في ضوئه البيانات هي الجمل أو الفقـرات أو حتى 

  .لطبيعة البحثالتقرير كـله وهذا راجع 
تـختلف طرق تحديد وحدات التسجيل طبقا للصفات : وحدات التسجيل. 3

مقالات صحفية، خطـابات، رسائل، قـصائد : المادية للمادة الـمحللة مثل
الخ، ويمكن أن تحدد في ضوء الخصائص اللغوية التي يعرض ا الـمؤلف كأن ...شعرية

لفقرات وفي هذا البحث المـواد يتضح فيهـا الفرق بين الكلمات والـجمل وا
  .القانونية

  :1أما عن تقسيم وحدات الـتسجيل فقسمها بيرلسون الى خـمس أنواع هي
تعتبر الكلمة اصغر وحدات التحليـل وقد تكون رمزا أو مصطلحا، : الكلمة .1.3

وتستخدم الكلمة كوحدة للتحليل في مواضيع مختلفة منها دراسة الـمفاهيم السياسية 
  .صادية والإجتماعيةوالإقت

قد يكون الـموضوع جملة بـسيطة أو فكرة تدور حول قضية : الموضوع .2.3
  .مـحددة

 تستخدم الـشخصية كوحدة للتحليل عنـد تحليل القصص :الشخصية .3.3
  .والروايات وكتب السيرة الذاتيـة

 تسمى بـالوحدة الطبيعية وتـختلف باختلاف مـوضوع الدراسة :المفردة .4.3
اضعة للتحليل، ففي دراسة حول تـحليل محتوى كتب تعليم اللغة العربية يعتبر الخ

الكتاب وحدة التحليل، أي يتم حسـاب معدل تكرارات الظاهرة بعدد الـكتب التي 
  .وردت فيهـا

  
  .322، 321ص، -المرجع السابق، ص. رشدي احمد طعيمة.1
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 تقدير الـمساحة  تلجأ بعض الـدراسات الى:مساحة والزمنـمقاييس ال .5.3
  التي يشغلهـا موضوع التحليل كأن تحسب عدد الأعمدة أو الصفحات أو السطــور 
التـي يشغلها الموضوع، وتلجأ دراسات أخرى الى حساب الـزمن الذي يستغرقه 

  .الموضوع، كأن يـحسب الزمن الذي تستغرقه كلمة أو خطـاب رئيس
  : التداخل بين الوحدات.6.3

أن الباحث قد يلجأ الى وحـدتين أو أكثر في البحث الواحد، فقد تـجدر الإشارة 
يستخدم وحدة الموضوع ووحدة الشخصيـة، وهذا راجع لطبيعة موضوع البحث 

  .1وطبيعة الـمادة المدروسة وكميتهـا وشكلهـا والهدف من الدراسـة
  :محتوىـانواع تحليل ال. جـ

  :حدد الباحثون أنواع تحليل الـمحتوى كما يلي
  :التحليل الكمي.1

هو التحليـل القائم على تفسير البيانات تـفسيرا كميا بحسب درجة التردد أو 
التي ) الخ...المساحة، الزمن، الكلمة، الجملة، الموضوع(التكرارات في أشكالها المختلفة 

يـمكن أن تستخدم كأجزاء مادية تسجيلية في الـقياس العددي لظهورها في المادة 
  .المـدروسة

س هناك طرق ثابتة تستعمـل في جميع الدراسات في التحليل الـكمي، وهذا لي
فهذه ) سمعية، بصرية، سـمعية بصرية(لإختلافات مواضيع البحوث والمادة المـحللة 

  .الأخيرة تحدد الطريقة التي يلجأ إليها المحلل للوصول الى أهداف البحث
  :التحليل الكيفي.2

ي لا يـهتم بلغة الأرقام في تفسير المضامين التحليل الكيفي هو التحليل الذ
  المدروسة، بل يرتكز على إبراز ما تتميز بـه الأشياء من خصـائص وصفات تـميزها 

  
  .63، ص1993الشركة المغربية الطباعة والنشر، : ، المغربتحليل المضمون ومنهجية البحث. احمد اوزي.1
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يفي الى نتائج بـخصوص المادة ، ويتوصل البـاحث بالتحليل الك1عن بعضها البعض
الـمحللة، وقـد يستخدم البـاحث التحليل الكيفي في تفسير النتائج الرقمية المتحصل 

قــد يتضمن البحث الواحد . عليهـا، أو يستخدمه منفصلا عن هذه النتائج الرقمية
  .     كلا الطريقتـين الكمية والكيفية وقـد يقتصر على طريقة واحدة

الـممكن أن تكون النتائج الـمتحصل عليها من تـحليل مـما سبق من 
المضمون كمية او كيفية، وذلك راجع للتقنية الـمتبعة ونوعية الـموضوع المراد 
دراسته والأهـداف الـمرجوة من الدراسة، وفيما يـخص هذه الدراسة فـان النتائج 

 بين الـقيم والقانون،والتقييـم يعتمد على كلتا الطريقتين مركزا على نـوعية العلاقة 
وذلك بـتحليل الـمحتوى الظاهري والـمستتر للقاعدة القانونية وربطهـا بالقيـم 
الإجتماعية والـدينية، ومـحاولة التوصل واستنتـاج الأثـار الـمترتبة عن تطبيق 
القاعدة القـانونية بربط الوقائع بطريقة منطقية لـمعرفة نوعية هذا التأثير في 

  .الـمجتمع
  

  :الدراسات السابقة.6
  

 متوصلـنتائج الـدراسات السابقة والـة عادة على الـبحوث العلميـتعتمد ال
، لكن نظرا بحوث العلمية مكملة لبعضها البعضلـليها في نفس الموضوع، لأن اإ

لـكون اختصاص علم الإجتماع القانوني اختصاص حديث نوعا ما وخاصة في الجزائر 
ـحدود جدا من الـمراجع في هذا الـمجال وخاصة في وهذا ما أدى لتوفر عدد م

  .نفس موضوع الـدراسة
   

، 2003ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرمناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والإتصال. احمد بن مرسلي.1
  .258ص
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أما العلاقة بين القـانون والقيم فتنـاولها العديد من الـمفكرين والـفلاسفة 
اء الإجتماع والدين والـقانون، لكن كـانت عبارة عن عنـاصر ومـحاور وعلم

نظرا لكل ذلك فـان . صغيرة في فصول لا يـمكن عدها دراسات بـأتم معنى الكلمة
ا على ـ، وبالتالي لم يعتمد فيههذه الدراسة لـم يعتمد فيهـا على دراسات سـابقة

  . الدراسةهذه خص موضوع ـأي نتائج سابقة ت
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  الفصل الثاني
  

  

 القيم الإجتماعية
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تظل القوانين عبارة عن قوالب وقواعد مجردة بلا روح ان لـم تدعمها القيم 
الإجتماعية والدينيـة، حيث تمثل هذه الأخيرة روح القاعدة القانونية، ونظـرا لأهمية 

ة من عدة اتجاهـات لأن دراسة القيـم يتناول هذا الفصـل دراسة القيم الإجتماعي
النظرة الى القيمة اختلفت عند الباحثين، فمنهـم من سلك اتجاها فلسفيـا في تعريف 
القيمة ومنهم من سلك اتجاها سيكولوجيـا، واخيرا منهم من اتـجه اتجاها 
سوسيولوجيا، فتعدد استخـدام مفهوم القيمة واستخدم الباحثون  مصطلحات كثـيرة 

بية  او العرف او التصور الجمعي للإشارة الى الجوانب الثقـافية التي مثـل الطرائق الشع
ويمـكن ان نعرف  .لهـا صفة التقييم والتـي يتطلبها أي مجتمع ويـمتثل لها اعضاؤه

القيمة على انـها الشيء المرغوب فيه من الفرد او الجمـاعة، ومـوضوع الرغبة قـد 
والقيمة كمهـفوم استخدمت . و افكارايكون موضوعا ماديا او عـلاقة اجتماعية ا

لتشير الى بعض المعاييـر او المقاييـس التـي تستمر خلال الزمن وتـمدنا بمعايـير 
  1.يستخدمها الناس لتنظيم الأشيـاء والأفعال طبقا لمقيـاس المسموح والـمرفوض

هناك صعوبة كبيرة في تـحديد مفهوم للقيم نظرا لكثرة التعـاريف وإختلاف 
يمكن .  الباحثين لـها؛ حيث انقسمت التعاريف تبـعا لإتجاهات الباحثين الفكريةنظرة

الإتجاه الفـلسفي، الإتجاه السيكــولوجي والإتجاه : حصرها في الإتجاهات التالية
  .السوسيولوجــي

  
  :الإتجاه الفـلسفي: اولا

  
فية يرتكز الإتجاه الفلسفي في تعريف القيمـة علـى الأسس والموجهات الفلس

والثقافية في النظـر الى القيمة، فينظر الفـلاسفة الى القيم كمقياس ميتـافيزيقي للخير 
  والشـر والخطأ والصواب، والقيمة لفظ قديم في الفلسفة يطلق على كل ما هو جديـر 

  
  .146، ص1990دار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندريةعلم إجتماع القيم. محمد احمد البيومي.1
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واختلفت الأسس في الإتجاه الفلسفي حسب نظرة كل باحث، فمنهم مـن . مامبالإهت
اسس القيمة على الرغبات والحاجات، ومنهم من اسسها على المصلحة، فيعرف وينر 

الرغبات والحاجـات التي يشعر ا الإنسان، تكون خيرا ان اشبعت : "القيمـة بأا
 اما بيري فيؤسس القيمة 1."شباعهذه الحاجـات والرغبات وشرا ان لم يدركها الإ

على المصلحة ويعنـي بالمصلحة الإتجاه نحو موضـوع او ضده، أي وجود رغبة في 
الموضوع او رغبة عنه، معناه ان القيمة موضوع مصلحة من المصـالح، وإذ كانت بعض 

        2. ان بعض المصـالح اقوى من غـيرهاأي: المواضيع اكثر قيمـة من غيرها
ثرة تصنيفات نظريات القيمة في الفلسفة، يمكن حصر هذه النظريات في نظرا لك

النظرية الـذاتية الطبيعية، وتشير فيها احكام القيمة الى الفاعل : محورين اساسين وهما
نفسه فلا تتناول طبيعة الموضوع الذي يـحكم عليه، بل حالة الشخص الـذي يقوم 

يمة للموضوع أي القيمة تنتج من معناه ان الشخص هو الذي يعطي الق: بالحكم
اما النظرية الثانية هي النظرية المـوضوعية المثالية، وهي التي . الشخص لا من الموضوع

تقول بان لموضوعـات احكام القيمة صفـات قائمة بذاتـها هي التي تبرر الحكم 
عليهـا، والقيم بذلك صفات عينية مستقلـة عن مصالح الشخـص، ومـودعة في 

معناه أن القيمة تكمن في الموضـوع او الموقف : الـموضوعات التي يحكم عليهاطبائع 
وبـالتالي فهي مستقلة عن الشخص، ومنـه نستنتج ان النظرية الموضوعية الـمثالية 

   .هي عكس النظرية الذاتية الطبيعية
هناك ايضا بعض علمـاء الإجتماع الذين ذهبوا الى ربط القيمـة بالموجهــات 

أي شـيء نرى فيـه : "ية والثقافية، فعلى سبيل المثال يعرف هنري القيمة بأاالفلسف
   ، الترويــح، الذوق، الأمـانة، المرح، القنـاعة، الهدوء، الشفقـة، خيرا مثل الحب

  

  .66، ص1987دار الثقافة للنشر والتوزيع، : القاهرة ،نظرية القيمة في الفكر المعاصر. صلاح قنصوة.1
  .67نفسه، صالمرجع .2
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ننظر الى القيمة عـلى " يرى أنه يجب أن )j.v.folosom( اما فولسوم 1".الخ...البسـاطة 
اـا نمط او موقف او جانب من السلوك الإنسانـي او مجتمع، او ثقافة، او بنيـة 
طبيعيـة، او العلاقات المتبادلة التي تمارس من شخص او اكـثر كما لو كانت غايـة 

اا شيء يـحاول الناس حمايته والإستـزادة منه، والحصول عليه، في حد ذاا، 
اما مالينوفسكـي يربط بين  ".ويشعرون بالسعادة ظـاهريا عندما ينجحـون بذلك

إتصال قوي وحتمي بموضوعات وقيم او معاييـر او : "القيم والوظيفة فيعرفها بأنـها
  2."كـائناشخاص ينظر اليهم بإعتبارهم وسيلة لإرضـاء حاجات ال

باختصـار، فان تعريفات القيمة المـرتكزة على الأسس الفلسفية تـختلف فيما 
بينها نظرا لإختـلاف رؤية كل باحث للقيمة وردهـا الى الأساس حسب نظرته 
الشخصية سواءا كـان الأساس الرغية او الـمصلحة او المنفعة او الوظيفـة، فذلك 

لأسس المتبقية، وبالتالي فإن تـحديد مفهـوم يعتبر اساسا ناقصا لأنه يغفـل جميع ا
للقيمة بإرجاعها وربطهـا بأساس واحد يعتبر فصلا تعسفيا، لأن الإنسان الإجتماعي 
كل مركب ومعقد يؤثر ويتأثر بالجانب المادي والـروحي، وبالتالي يجب النظر اليه من 

د بيولـوجي، له جميع الجوانب وفي حـالة حركيته وتفاعله، بمعنى النظر اليه كـفر
رغبـاته وغرائزه، واجتماعي لأنه لا يستطيـع العيش بمفرده دون التعامـل والتفاعل 
مع الأخرين؛ واخلاقي لأن االله خصـه بالعقل للتمييز بين مـا ينفعه وينفع الأخرين او 

  .يضره ويضر الأخـرين، ومتعبد لأنه ضعيف ومـحتاج لغيره او قوة تساعده وتحميـه
  

  :لإتجاه السيكـولوجيا: ثانيـا
  

ركز الإتجاه السكولوجي على الفرد، وانعكس هـذا التركيز على التعريفـات 
  والمفاهيم الخـاصة بالقيمة، وبالتـالي ربطت القيمة بالفرد، فهنـاك عدد كبير مــن 

  

  .148المرجع السابق، ص. محمد احمد البيومي.1
  .149المرجع نفسه، ص.2
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 بإعتبارها موجهات للسلوك الفـردي، ويعرف موريس القيمة الباحثين تناولوا القيمة
  1."التوجه او السلوك المفضل او المرغوب فيه من بين عدد من التوجهات المتاحة: "بأا

  :ويصنف موريس القيـم الى ثلاثة فئــات رئيسية هـي
ل والتي يمكن الكشف عنها من خلا: (operational values) القيـم العاملة: الأولى

  .السلوك التفضيلـي
والتي يمكن دراستهـا مـن خلال : (conceived values) القيـم المتصورة: الثانية

الرموز العاملة في مجال السلوك التفضيلـي، فهي عبارة عن التصـورات المثاليـة كما 
  .يجب ان تكون، كما يتم في ضوئها الحكم على الفعـل او السلوك

وهذه ذكرهـا موريس بأا النوع : (objective values) القيم الـموضوعية: الثالثة
معنـاه ان القيم : الذي لا ينطبق عـليه لا التعريف الأول ولا التعريف الثانـي

الموضوعية تـمثل القيم التي لا نستطيع ادراجها تـحت صنف القيم العاملة ولا تحت 
  .لأخـرىصنف القيم التصورية وبالتالي فهذا الصنف يمثل بقية القيم ا

  :اما أدلر فيرى ان القيم يـمكن تصورها على اا تعني احدى المعانـي التالية
  .القيم اشيـاء مطلقة لها هويتهـا المستقلة.1

  .القيم متضمنـة في الموضوعات او الأشياء الـمادية او غير المادية.2
  .تبناهااهيم تظهر من خلال حاجات الفرد البيولـوجية والأفكار التي يالقيم مف.3
  2.ان القيم تساوي او تكافئ الفعـل او السلوك.4

يلاحظ أن تعريف أدلر يتشابه مع تعريف موريس، فرؤية أدلر للقيـم على أا 
تساوي او تكافئ الفعل او السـلوك تنطبق على القيم العاملة عند موريس، أمـا المعنى 

  المعنى الأول والثاني فيمثلان الثالث الذي يقدمه أدلر ينطبق على القيم الـمتصورة أمـا 
  

، 1992الس الوطني للثقافة والفنون والأدب، : ، الكويتإرتقاء القيم، دراسة نفسية. عبد اللطيف محمد خليفة.1
  .46ص
  .46المرجع نفسه، ص.2
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  .القيم الموضـوعية
النقد الذي يوجه الى الإتجاه السيكولوجـي، يعتبر نفس النقد السابق الـموجه الى 

  وهو الـتعسف في التركيز على اسـاس واحد واغفـال بقية الأسس، : لإتجاه الفلسفيا
فربطت القيمة في الإتجاه السيكولوجـي بالفرد والسلوك الفردي، لكـن الفرد لا يعيش 
في معزل عن الجمـاعة، والقيمة بتوجيهها سلوك مجموعـة من الأفراد الذين 

لـجمعي، وهذا يقودنا الى الإتـجاه يشكلـون الجماعة تصبح موجهة للسلوك ا
الثالث الذي ركز على السلوك الجمعي او الفعل الإجتماعـي في النظر الى القيمة على 

  .اا موجهة لـه
  

  :الإتجاه السـوسيولوجـي: ثالثـا
  

اهتم عـلماء الإجتماع بموضوع القيمة اهتمامـا كبيرا، واعتبرت القيمـة واحدا 
 النظرية الإجتماعية، حيث حاولـت كل نظرية اعطـاء من المحاور الأسـاسية في

وبـما ان هناك اختلاف بـين . مفهوم للقيمة مبنيا على التوجه العام للنظـرية
النظريات الإجتمـاعية وتعدد الباحـثون في هذا اال يركز هذا الـمحور على اهم 

  . رواد علم الإجتمـاع، مركزا على ماركس، دوركـايم وماكس فييـبر
  

  ):1883- 1818(القيم عند كارل ماركـس : أ
  

فإن كانت الفلسفة الـمثالية . تعتـبر النظرية الماركسية نقيـض الفلسفة المثالية
تنظر الى الـقيم كمقياس ميتافيزيقـي او فـكري للخير والشر والخطأ والصـواب 

 التي تربط فإن الـماركسية تنظر الى القيم على اساس اا نتيجة للعلاقات الـمادية
بـمعنى آخر إن القيم هي نتيجة لعلاقـات الإنتاج . افراد الـمجتمع بعضهم البعض

التي تحكم الأفراد اثناء مـراحل الإنتاج؛ أي ان الضوابط التـي تسيطر وتنظم اتمع 
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تـحددها ملكية وسائل الإنتاج؛ فـمالك وسائل الإنتاج يعمل جاهدا على اعـادة 
 تربطه بالطبقة التي لا تـملك وسائل الإنتاج؛ وبـما ان الإنتاج انتاج العـلاقات التي
لاتتم الا مـن خلال مراحل متعددة ويشارك فيها عدد ) جماعية(هي عملية اجتماعية 

من الأفراد، فإن العلاقة بين هؤلاء الأفراد ليست علاقة قـرابة دموية او عـلاقة اخلاق 
 بل هي علاقة مـصالح مادية تـرتبط اساسا دينية او قيم اجتمـاعية او مشاعر غيرية

بالطريقة التي يتحصل بـها الفرد على غذائه، ومـادام الغذاء هو اسـاس لبقاء الفـرد 
واعادة انتاج نفسه فـإن الذي يتحكم في وسائل انتاج هـذا الغذاء هو الذي يـملي 

هي لأا شروطه وقـانونه ودينه وقيمه، ويعمل جاهدا على ابقاء الأوضـاع كما 
  .تـخدمه وتخدم مصالـحه

من هنا يتضـح ان قيم وقوانين الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج هي السائدة في 
الـمجتمع في نظر ماركـس، وتتحد القوانين مع القيم وتكملهـا وتدعمها 
للوصـول الى الغاية الـمنشودة منهما وهي ضبط الطبقة التي لا تـملك وسائل 

 على الأوضاع كمـا هي، وبالتالي يستخلص ان عـلاقة القيم الإنتـاج والابقـاء
بالقانون علاقة تكـامل وتعزيز وتدعيـم، لتـحقيق هدف واحد متمثل في تنظيم 

تنظيـم اتمع بـحيث يكون هذا النظام متمـاشي مع مصلحة الطبقة : الـمجتمع
  . الـمالكة لوسائل الإنتـاج

السابقة، يفرض الـمالكون لوسائل الإنتاج انطلاقـا القاعدة الـمادية الحتمية 
؛ 1قيمهم الـمتمثلة اساسـا في احقيتهم في التصرف واستغلال عمل الأخـرين

وعمـلية الإستغلال هذه تؤدي الى الـلاعدالة، واللاعدالة تؤدي الى الصـراع بين 
 التي الطبقة التي تـملك وسائل الإنتاج ولا تبـذل مـجهودا في انتاج الغذاء والـطبقة

  بناءا على هـذا تعمل. لا تـملك وسائل الإنتاج وتبذل مجهودا كبـيرا في انتاج الغذاء
  

  
  .107المرجع السابق، ص. صلاح قنصوة.1
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كـل طبقة على انتـاج افكار وقيم وقوانـين واخلاق ودين تـخدمها وتــخدم 
دية تستطيـع مصالحها الـمادية؛ وبـما ان الطبقة الـمالكة تتحكم في الأمور الـما

الـدين، القيم، (وايـديولوجية ) السلطة، الشرطة، الـجيش(خلق اجهزة قمعية 
تفرضها على الطبقة الـمحكومة، لكن تـفاعل هذه الطبقة الـمحكومة ...) الأخلاق

يطور وعيهـا؛ وتطور وعي هـذه الطبقة ) وسائل الإنتاج(مع الوسائل الـمادية 
لـمجتمع كالعدالة والـمساواة والأخوة تتنـاقض يؤدي الى ولادة قيـم جديدة في ا

مع قيم الطبقة الـمالكة وايديولوجيتها الأمر الذي يؤدي الى قيام ثورة وتغير جذري في 
الـمجتمع؛ وكل تغير جذري في الـمجتمع يعتبره ماركـس مرحلة تاريـخية 

 المراحل جديدة تـختلف عن الـمرحلة السابقة وعن المرحلة اللاحقة؛ ويعبر عن هذه
  .بانـماط الإنتاج

بناءا على هذا التحليل يرى مـاركس ان كل نـمط انتاج له قيمه واخـلاقه 
ودينه تتماشى مع مـميزات وخصائص النمط، وبـالتالي فالقيم والأخلاق والــدين 

الخ تتغير بتغير الـمجتمع؛ وتغير الـمجتمع يتغير بتغير علاقات الإنتاج؛ ...والسياسة 
لإنتاج تتغير بصراع الطبقـات؛ وصراع الطبقات يتولد عن الملكية الفرديـة وعلاقات ا

 لوسائل الإنتاج؛ وبالتالي للوصول الى تـحقيق قيم عـادلة يرضى عنها كــل افراد

؛ 1الـمجتمع يجب القضاء على الـملكية الفردية لوسائل الإنتاج وجعلها ملكية جماعية
  .يها ماركس المرحلة الشيوعية او النمط الشيوعيوهذه هي المرحلة التاريخية التي يسم

  : مما سبق يـمكن تلخيص القيم عند ماركس كمايلي
قيم الطبقة التي تـملك : تـنقسم القيم بانقسام الـمجتمعات الى طبقات.1

  .وسائل الإنتاج وقيم الطبقة العاملـة
  

حمد عودة واخرون، مراجعة نظرية علم الإجتماع طبيعتها وتطورها، ترجمة م. نيقولا تيماشيف.1
  . 77، ص1970دار المعارف، : وتقديم محمد عاطف غيث، مصر
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  .تعبر القيم عـن مطالب تلك الطبقـة.2
  .هناك صـراع في القيم نظرا لوجود صراع بين المصالح المتعـارضة للطبقات.3
ى تستعمل الـطبقة المالكة لوسائل الإنتاج كـل الوسائل ومنها القيم للحفاظ عل.4

  .مصالحها وضبط الطبقة العاملـة

تستخدم الطبقة العاملة القيم لإحداث تغير جذري في الـمجتمع وبالتالي الإنتقال .5
  .من نـمط انتاج معين الى نمط اخـر

عززت ودعـمت الطبقة الـمالكة لوسائل الإنتاج قيمهـا بالقوانين والجزاءات .6
بالتالي اصبح القانون سلاحـا في يد الضابطة والرادعـة للمحافظة على مصـالحها، و

الطبقة الـمالكة لوسائل الإنتاج ضـد الطبقة الغير مالكة لوسائل الإنتاج، لقهـر هذه 
الأخـيرة ومنع أي تغير في علاقـات الإنتاج، ومنه قد خـدم القانون ودعم قيما 

ة وأدت هذه الـلاعدال: كالـلاعدالة واللامسـاواة بيـن الـطبقتين السابقتين
واللامساواة الى تباين فرص النجـاح، وبالتـالي تركزت القوة السيـاسية والإقتصادية 
في يد اقـلية من الـمجتمع على حسـاب الفقراء والضعفاء، وهـذا هو العيب 
والإنتقاد الـرئيسي الموجه الى النظام الراسـمالي والذي انطلق منه مـاركس في بناء 

لكن :  تعتبر وليدة الـكره اتـجاه النظام الراسـماليفـالنظرية الماركسية: نظريته 
حتى النظرية الماركسية لـم تخلو من العيوب الـتي نتطرق اليها لاحقا عند مقارنتهـا 

  .  بالنظـام الإسلامـي
   

  ):1917-1858(القيـم عند ايميل دوركايـم : ب
  

. تع به الفرداعتبر دوركايم اتمع مصدر كل حياة اخلاقية ومصدر كـل خير يتم
من هنا يبـدو ان مذهب دوركايم في دراسة الظواهر الأخلاقية يشبـه المذهب 
الفلسفـي الذي يقـول بالحتمية الإجتماعية والذي كاد ان يـجعل اتمع دين 
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والدارس لعمل دوركايم يـمكن ان يلاحظ جليا انه قسم الحياة الأخلاقية الى . الفـرد
  1.استقـلال الإرادة.3.     التعلق بالجماعـة.2.    مروح النظـا.1: ثلاثة عناصر

  :روح النظـام: 1
تعرض الفلاسفة الأخلاقيون لـمسألة العناصر الأساسية للحياة الأخلاقية فافترضوا 
ان كل انسان يـحمل في نفسه جوهر الأخلاق، وما عليه اذا اراد ان يـكشف عن 

 عواطفه ونزوعه، وهـذا التأمل يصل هذا الجوهر الا ان يتأمـل في نفسه جيدا ويحلل
به الى تـحديد مبدأ أساسي تـدور حوله الأخلاق فهو بالنسبة لأحد مبدأ المنفعـة، 
وبالنسبة لأخر مبدأ الكمال، وبالنسبة لثـالث مبدأ الكرامة الإنسانيـة، أما دوركايم 

ياة فلم يناقش فـكرة ما اذا كان الإنسان يحمل في نفسه حقيقة جميع بذور الح
الأخلاقية، بل بين أن الانسان في حياته الواقعية ينظر الى الأخلاق من خلال منظــاره 
الخاص، وقد تكون له حسـاسية مرهفة لبعض نواحي الحياة الأخلاقية مع إغفـال 
بعض النواحي الأخرى او وضعها في مرتبة ثانوية، وهذا ما يفسر قول دوركايـم بان 

يرى أن الفيلسوف حين يعين لنفسـه مبدأً اساسا للأخلاق كما . القيم تصدر عن الفرد
 فهـو يعبر عن وجهة نظره -سواءا كـان الفضيلة او الكمال او الكرامة الإنسانية-

  .الخاصة، أي الفكرة التـي كوا لنفسه عن الأخـلاق
مما سبق يسلـم دوركايم جدلا بأن الأخلاق برمتها كـامنة في كل ضمير 

 يمنع من إيـجاد الوسيلة المثلى للكشف عنهـا، فيجب التمييز إنسانـي، وذلك لا
بـين الأراء التي تتصل بالأخلاق والأراء التي لا تتصل بـها، ويطرح دوركايـم في 
هذا الموضوع التساؤل حول المقياس الـمتخذ لهذا التمييز، أي ما الذي يسمح بالقـول 

  قد دوركايم القائلين بـأن الأخلاق ان هذا خلقي وهذا غير خلقي؟ بنـاءا على هذا ينت
  

  .177-176. ص.، ص2000دار المعرفة الجامعية، : ، مصرالأخلاق بين الفلسفة وعلم الإجتماع. السيد محمد بدوي.1
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كيف يـمكن اثبات ان : هي مـا يتلائم مع طبيعة الانسان، ويطرح التساؤل الأتي
 على ازدهارها؟ ولم لا تكون هدف الأخـلاق هو تحقيق الطبيعة الإنسانية والعمل

وظيفة الأخلاق تحقيق غاية اجتماعية؟ لأنه من بين الأغـراض الإجتماعية ما هو 
  .اقتصادي، وما هو حربـي وما هو علمـي

من هنا يتوصل دوركايـم الى ان النتائج المتـوصل اليها تفتقـر الى الملاحظة؛ وفي 
 بأننا لا نستطيع ان نـدرس فاذا كنا اليوم نعترف بدون تـحفظ: "هذا يقـول

الظواهر الإقتصادية او التشريعية او الـدينية او اللغوية إلا إن بدأنا بـملاحظتها 
وتـحليلها ومقارنتها، فلماذا لا نعترف بـهذا المبدأ نفسه بالنسبة لـلظواهر 

  .1"الأخـلاقية؟
 بناءا على هذا توصل دوركايـم من ملاحظته للأخلاق ان هناك صفـة عامة

تلاحظ في الأفعال التي تسمى أخلاقيـات، وهي انـها جميعا تخضع لقـواعد ثابتــة 
اصطلح عليها الـمجتمع وأقرها، فـالسلوك الأخلاقي معناه السلوك وفقـا لـمقياس 

ومـجال الأخلاق هو مجال الـواجب، ومجال الواجب هو العمل الذي . او قاعدة
الا اذا حرمه القانون الـمعمول به، كذلك فالتصرف لا يعد جرما، . يفرض على الفرد

ومـن هنا يعرف . لا يعد التصرف غير أخلاقي إلا إذا عارض قـاعدة أخلاقية مقررة
دوركايم القيم الأخلاقية بـأا مجموعة من القواعد التي تـحدد السلوك الإنسانـي 

دون وتنظمه، فهي الـتي تبين كيفية التصرف في الحالات والـمواقف المعروضة 
 واستنتج دوركايم ان الإنسان 2.مـخالفة الضمير او العرف السائد في الـمجتمع

يخضـع في تصرفاته الى قواعد خلقية، وأن السلوك الأخلاقي يتضمن في ذاته فكـرة 
  .الطاعة او الخضوع للنظـام

  
  
  .190المرجع السابق، ص. السيد محمد بدوي.1
  .190المرجع نفسه، ص.2
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ايم السابق، نستنتـج ان الخضوع للنظـام والإلتزام بالقـوانين من استنتـاج دورك
وعدم الخروج عنها افعال اخلاقيـة، وبالتالي فان احترام القانون والقواعـد القانونية 

هذا معناه ان هناك قواعد قيميـة اخلاقية تتمثـل في احترام : من القيم الأخـلاقية
لخروج عن القـانون من الأفعال الــمجرمة القواعد القانونية، وذا الـمعنى يصبح ا

قانونا والـمحرمة اخلاقيا، لأن عدم احتـرام القانون يعـارض القواعد القانونية 
  .    ويعارض في نفس الـوقت قواعد القيـم الأخلاقيـة

من المـلاحظة التي أجراها دوركايم، وجد أن القيـم حقيقة تشاهد في مـحيط 
 القواعد الخاصة الـمحددة تحديدا دقيقا، فهي تعين للأفراد في اتمع وانـها تتألف من

مـجتمع ما طرائق سلوكهم فيما يعرض عليهم من مواقف، فمن هذه القواعد ما 
لأبنائهم  يـحدد العلاقات بين الزوج وزوجته، ومنها ما يـحدد طريقة معاملة الآباء

الناس بعضهم ببعض وواجبات الأبناء نـحو الوالدين، ومنها مايـحدد علاقات 
وعلاقام بالأشياء الـمادية، وبعض هذه القواعد ينص عليها في القانون وتحدد لـها 
عقوبات خاصة توقع على من يتخطاهـا، وبعضها الأخر يرتسم في الضمير العام، ويعبر 
عن العرف والتقاليـد والأحكام الشعبية وخرقها لا يؤدي الى عقوبات مـحددة 

 استهجـان الراي العام واستنكاره، فكلها قواعد لهـا وجود حقيقي وانـما يؤدي الى
كمـا يرى أنـه من الخطأ اعتبارهـا . بدليل انـها تتطور تبعا لظروف الزمان والمكان

مجرد مظاهر لمبدأ وحيد تستمد مـنه وجودها كمـا ذهب اليه الفلاسفة 
  .الأخـلاقيون

ع وفي الحياة الإجتماعية هكذا يرى دوركايم ان السلوك يـخضع في الواق
لـمجموعة من القواعد الـمحددة، فشبهها بالقوالب التي يصب فيها الفـرد سلوكه 

 مـن هنا يمكن القول ان وظيفـة الأخلاق الأساسية 1.فيتحدد ويتخذ شكلـه الخاص
  كمـا أا أيضا تنظمه، اذا فـتنظيم . هي تـحديد السلوك وتثبيته وفق مبادىء معينة

  

  .192، صالمرجع السابق. د محمد بدويالسي.1



 40

إن أولائك : "السلوك وبث روح النظام وظيفة أساسية من وظائف القيم الأخـلاقية
الذين لا يستطيعون ان يـخضعوا تصرفام لقواعد مـحددة يتساوون أمام الرأي 

 إذا فالــحاسة 1."العـام من حيث النظر إلى حـاستهم الخلقية بعين الشك والريبة
لقية ليست متقلبـة ومتغيرة تبعا لـمزاج الفرد والـمؤثرات العارضة، فـالحاسة الخ

. الخلقية ثابتة وبالتالي تفرض نوعا من القابلية لتكرار أفعال خـاصة في ظروف خاصة
ومعنـى ذلك اا تتضمن تكوين عـادات ثابتة وميـلا نحو الحياة المنتظمة، فتظهر 

لاقي مما جعـل دوركايم يقـول ان كل عادة جمعية الصلة بـين العادة والسلوك الأخ
تصطبغ بـالصبغة الأخلاقية، لكن ليس من الضروري ان تكـون جميع العادات الجمعية 

ومنه فهذه . أفعالا أخلاقية، في الـحين أن كل أنواع السلوك الأخلاقي عـادات جمعية
 نصـائح آمرة القواعد هـي قوة خارجة عن نطاق الفرد، وتظهر في شكل أوامر أو

بناءا على هذا يفرق دوركايم بين القواعد والعادات . تفرض على الفرد من الخارج
ويكمن هذا الفـرق في ان القواعد ليست مجرد سلوك تتخذ طابع العادة، بل هي 
تصرفات تشعر الأفراد ام ملزمين ا، وبالتالي فان القواعد الأخلاقية تنحصر في 

دة الخاصة التي تتحكم في السلوك بطريقة آمرة، ولذلك مـجموعة القواعد الـمحد
يجب ان يتضمن السلوك ادراك المرء لفكرة السلطـة الذاتية التي تكمن في هذه القواعد، 
لأن المرء يـحس بسمو القوى الأخلاقية التـي تعلو قيمتها على قواه الخاصة، وطبيعة 

جل اا تؤدي الى نتائج نفعية، بل القواعد الأخلاقية الـملزمة يتبعها الفـرد لا من أ
فقوة القواعد الخلقية تنشأ من سلطتها الذاتية وعجز الفرد عن الإحساس . رد اا آمرة

بمعنى ان الروح الأخلاقية . بتلك السلطة والإعتراف ا نفي صريح لـكل حياة أخلاقية
ام والخضوع ليست الحيـاة المنتظمة فقط، بل هي الخضوع للسلطة ايضا، لكن النظ

  يتفرعان عن مبدأ واحـد، فهما وجهين لحالة ذهنية واحدة، تتركب في عنصـر واحد 
  
  .193المرجع السابق، ص. السيد محمد بدوي.1
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  .1هو الذي سـماه بروح النظام وهو الركن الأول لكـل حياة اخلاقيـة
: اذا وكـخلاصة لما سبق، يتكون عنصـر روح النظام عند دوركـايم من شقـين           

الأول النظـام والثـاني الخضوع لهذا النظام، والنظام في الوقت الــمعاصر يعـبر             
اي يتجلى النظام في القواعـد القانونية، فـأي خــروج عـن            : عنـه بالقانـون 

القانون يعتبر خروجا عن النظـام، اما الـخضوع هو احـساس الفـرد وشـعوره              
تـباع القانون المعبر عن النظـام وهو      بالزامية هذا النظـام، وبالتـالي فالفرد ملزم با      

مـحس بالزاميـته كي يكتمـل عنصر روح النظام، الذي يكمـل بدوره العناصر           
الـلاحقة المتمثلة في التعـلق بالجمـاعة واستقلال الإرادة لتكـوين مــا سمـاه            

ون دوركايم الحيـاة الأخلاقية، اذا الحياة الأخلاقية وبالتالي القـيم والأخلاق، لا تك          
مستقـلة عن القـوانين، فالقوانين والـخضوع لها مـا هي الا ركـن من اركان            

  .القيم الأخلاقيـة
  :التـعلق بالجماعة: 2

إذا كان روح النظـام كما بينه دوركايـم يعبر عن الناحية الشكلية مـن الحياة 
الأوامر الأخلاقية، فإن التعلق بالجماعة يعبر عن مـحتوى الحياة الأخـلاقية حيث ان 

الخلقية تفرض افعـالا معينة محددة، وتتميز الأفعال البشرية تبعا للغايات التـي دف 
فيرى دوركايم ان الـغايات التي يسعى اليها الفرد تنطوي تحت إحـدى . إلى تحقيقها

فئة تـختص بالفرد نفسه الذي سعى اليها، وهي التي يطلق عليها مصطلح : الفئتـين
 وفئة تـختص بشئ غير الفرد، وهي ما تسمى بالغايات الغير الغايات الشخصيـة،

ذاتية، فإذا كـانت الأهداف التي يسعى اليها الفرد متعلقة بأهداف جماعات أخـرى 
بمعنى اخر لو كان الفرد . وبالتالي تكون الأفعال اخلاقية ان كانت غاياتـها غير ذاتيـة

  البقاء عـلى قيد الحياة فـإنه يسلك يعمل على العناية بنفسه صحيا واقتصاديا من أجل 
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سلوكا غير اخـلاقي، أمـا اذا كان يقوم بـهذا الفعل من اجل اعالة أسرته لأنـها 
بحاجة إليه ولا تستطيع القيام بذلك الدور فانه يقوم بفعل اخلاقي؛ أي ان الفرد يقوم 

رين وليس من اجل مصلحتـه الخاصة، فالغاية غير ذاتية بالفعل من أجل مصلحة الأخ
مـن هنا يتوصل دوركايـم الى . لأن الحياة مـن أجل الحياة ليست من الأخلاق بشئ

نتيجة مفـادها أن جميع الأفعال الأخلاقية لـها صفة مشتركة وهي استهدافها غايات 
  .غير ذاتيـة

أفرادا غير الفاعـل والغايات يفرق دوركايم أيضا بين الغـايات التـي تستهدف 
التي تستهدف جماعات، فالغايات كي تكون أخلاقية يجب أن تتخذ اتمع هـدفا، لأنه 

ويقصد دوركايم بمصطلح مـجتمع كـل جماعة انسانية، سواءا . يسمو فـوق الأفراد
، وخلاصة مـا سبق ان اال الأخلاقي يبدأ حيث 1كانت الأسرة او الوطن او الأنسانية

  .يبدأ الـمجال الإجتماعي
اذا يفرق دوركايم بين الـمجتمع ومجموعة الأفراد، لأن اتمع هو كائن لـه ذاتيته 
الخاصـة، وله طبيعته الخاصة المتميزة عن طبيعة أفراده، وللمجتمع شخصية مـختلفة 
عن الشخصيات الفردية، وبـهذا الشرط وحده يستطيع اتمع ان يـؤثر في الأخلاق 

  .التأثير الـذي لا يستطيع الفرد إحـداثهذلك 
لكـن طرح سؤال منطقي حـول وجهة نظر دوركايم للمجتمع وهو بما أن اتمع 
يتكون من أفراد فكيف تكون طبيعة اتمع مـختلفة عن طبيعة أفراده؟ ويجيب دوركايم 

  :عن هذا التسـاؤل بقوله
لـه خصائص جديدة لا إن التجارب أثبتت أن الكل المؤلف من عناصر تكون "

فالمركب إذن شيء جديد بالمقياس إلى . تتمثـل في أي عنصر من مكوناته على حدة
الأجزاء التي تكونه، فـعندما نمزج النحاس بالقصدير، وهـما معدنـان يتميزان بالليونة 
  والـمرونة، يتكون معدن جديد لـه صفة تـختلف عن ذلـك كل الإختلاف، وهـو 
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البرونز المعـروف بصلابته، والخلية الحية لا تتكون الا من جسيمـات معدنية غير حية، 
غير أن مـجرد التأليف بين هذه الجسيمات يؤدي الى أن تتبدى فـيها الصفات 

وهكذا يـمكن أن نـرى أن الـكل . الـمميزة للحياة، كالقدرة على التغذي والتكاثر
  1."أن يـكون شيئا أخر غير مجموع أجزائــهيمكن 

  

مـا كانت لـتظهر قبل  وتتأثر العناصر ببعضها عند التـآلف لتكون عناصر جديدة
ان مـجرد اجتماع العناصر : "حدوث هـذا التآلف، ويشرح دوركايـم ذلك بقوله

 وتآلفها، بعد أن كـان كل منها بـمعزل عن الأخر، يؤدي إلى أن يؤثـر كل منها في
الأخر ويتـأثر به، ومن الطبيعي أن تؤدي تلك التـأثيرات والتأثرات التـي نتجت عن 

 الى ظـواهر جديدة كل الجدة، لم -ومـا كانت لتحدث قبل وقوعه-التجمع مباشرة
  .2"تكن لتحدث لـولا هذا التآلف

طبق دوركايم القاعدة العامة للتآلف على الإنسان، فيرى أن الضمـائر الفردية تؤثر 
في بعضها فتظهر أفـكار ومشاعر لم تـكن لتظهر داخل نطاق الضمائر المتفرقة، إذا 
فللجماعات الإنسانية طـريقة في التفكير والشعور تـختلف عن الطريقـة الخاصة 

  . بأعضاء هذه الجماعات حين يفكرون ويشعرون ويعيشون متفرقيـن
لوجود الفـردي ويطغى يعطي دوركايم للمجتمع اهمية كبيرة فيرى انه يتجـاوز ا

عليـه، لأنه أوسع مـن هذا الأخير؛ غير أن اتمع يتغلغل في الأفراد مـن جميــع 
النواحي، ويشبه دوركايم غذاء الكائن العضوي في ناحيته الـمادية بعناصر يستمدها من 
خارجه، بغذاء الكائن العقلي بـأفكار ومشاعر وأفعال ترد إليه مـن اتمع، فالأفراد 
 يستمدون مـن اتمع أكثر أجزائهم أهمية وهذا مـا يفسر أن اتمع أكثر الـمواضيع

  فيرى أنه لـو شـاء . التي يتعلق ا الفرد، وينفي دوركايم وجود الحياة الأنانية المطلقـة
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. تة لوجب عليه أن يتخـلى عن طبيعته الإجتماعيـةالفرد أن يحيـا حياة أنـانية بح
وهذا يـمثل العنصر الثاني من الحياة الأخلاقية ويربط دوركايـم بين روح النظام 
والتعلق بالجماعة، فيرى انـهما يمثلان اتمع، فـما النظام الا اتمع منظور اليه من 

هم قوانينه، أمـا التعلق حيث هو يوجه الأفراد ويـملي عـليهم اوامره، ويفرض علي
بالجماعة يقود ثانية إلى اتمع، لكن بـمنظور أنه شيء مرغوب فيه، وأنه غاية تجذب 

ومـن هنا فاتمع يجمع بين  الأفراد ومثل أعلى مـن الأفراد يسعون إلى تحقيقها،
 فبين 1.وجهـي الظاهرة الأخلاقية من حيث هي إلـزام مفروض، وخير مـطلوب

 اتمع كالسلطة يـحاكم ويضع حدودا، وفي نفس الوقت قـوة مناصرة دوركايم أن
  . وحامية للأفراد

  :استقـلال الإرادة: 3
وضـح دوركايم في العنصرين السابقين أن الأخلاق نظـام من القواعد الخارجة 
عن الفرد، والتي تفرض عليه من الخارج لا بـالقوة المادية، وإنما بفضـل ما لها من تأثير 

  .على كـامن فيها، ومستمد من تأثير الحياة الإجتماعيةأ
هنا يصادف دوركايم تعارض متمثل في أن القواعد الأخلاقية تبدو بكل وضـوح 
كشيء خارج عن الإرادة، فهي ليست من صنعه، وبـالتالي فالفرد بإمـتثاله لهذه 

ن كانت هذه القواعد يخضع لـقانون لم يشرعه، اذا فالفـرد يخضع لجبرية حقيقية وإ
وهذا يتعارض مع الضمير الذي يحتج على مـثل هذا التقييد في حريته، . الجبريـة خلقية

فـالفعل في نظره لا يكون أخلاقيا إلا إذا كـان الفرد قد أداه بمحض اختياره، دون أي 
ضغط مـن أي نوع، معناه أن الفرد لا يـكون حرا لو كان القانون الذي ينظم 

وهنا حـاول دوركايم .  أي لـم يكن قد أراده بكامل حـريتهسلوكه مفروض عليه،
  أن يوفـق بين إلزام القاعدة بوصفها صادرة عن اتمع وإستقلال الإرادة أو بــمعنى 

  
  .84صالمرجع السابق، . صلاح قنصوة.1



 45

أخر الخضوع للقاعدة مـع شعور الفرد الذاتي بـحريته في اختيار الـفعل، فوجد في 
 متآلفا، فيرى أنه كلما تـحرر الـعقل بالنسبة للأشياء المادية وقوانين العالم العلم طريقا

المادي عن طريق العلم، كذلك تتحرر الإرادة بالنسبة للقواعد الأخلاقية عـن طريق 
  :ويفسر دوركايم الفكرة السابقة بـقوله. العلم
  

ـما يجب ان   حين يقبـل المرء نظاما معينا للأشياء لأنـه على يقين من أنه ك           "
يكون، فليس في ذلك خضوع لأي ضغط، وإنـما يريد المـرء ذلـك النظـام              
بإرادة حرة ويقبلـه وهو عالم بسبب قبوله، وهـذا النظام الأخلاقي الذي لـم            
يـخلقه الفرد من حـيث هو فـرد، هذا النظام يستطيع الفرد ان يسيطر عليه             

ضوع للقواعـد الأخلاقيـة     فعلى الرغم مـن أننـا نبدأ بالخ     . عن طريق العلم  
سلبيـا وعلى الرغم من أن الطفل يتلقاهـا من الـخارج عـن طريق التربية،            
واا تفرض علينا بفضل سلطتهـا، على الرغم مـن كل ذلك، فإن في وسـعنا          

وبإختصار في وسعنا أن نكون عنهـا علما، فلنفرض        . أن نبحث عن وجودهـا   
هد خضوعنا وتصبح لـنا السيادة في عالم       عندئذ ينتهي ع  : أن هذا العلم قـد تم    

   1."الأخـلاق
 

إذا يقـر دوركايم ان بعد أن يتكون للفرد علأم للأخلاق، تصبح لـه السيادة في 
، فلا يصبح عالم الأخلاق خارجا عن الفرد، مـادام )أي عالم الأخلاق(هذا العـالم 

إدراك كل الصلات الفرد يتصوره بـمجموعة من الأفكار الـواضحة المتميزة، مـع 
 بينها، وهنـا يستطيع الفرد أن يحدد بالضبط إلى أي حـد يكمن ذلك النظام في طبيعة

  أعني إلى أي حد يـكون كما يجب : "ويوضح دوركايم ذلك بقولـه). اتمع(الأشياء 
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نراه كذلك، يمكننا أن نقبله بمحض ، وبقدر مـا )أي نظام الأخلاق(أن يـكون عليه 
   1".اختيارنـا

مـما سبق، يتوصل دوركايم إلى أن الفكر هو الـذي يحرر الإرادة، وهو بالتالي 
يرى أن هذه القضية يقبلها الجميع كمسلمة فيمـا يتعلق بالعالم الـمادي، وهذه 

ن يكـون الفعل القضية تنطبق على العالم الخلقي، ويقر دوركايم أنه لا يكفي من أجل أ
أخلاقيا أن يـحترم النظام، وأن يتعلق الفرد بالجماعة، بـل لا بد أيضا ان يكون لدى 
الفرد إدراك كـامل وواضح لأسباب سلوكه، وهذا الإدراك هـو الذي يضفي على 

فأخلاقيات المرء لا تفهم في مجرد آدائـه لأفعال معينة، وإنـما . أفعاله صفة الإستقلال
وهذا الإقتناع والقبول .  مقتنعا بالقاعدة التي تـملي عليه هذه الأفعاللابد أن يكون

  . الإرادي يعنـي القبول عن علـم وتفهم
يـمكن أن نلخص الحيـاة الأخلاقية عند دوركايم بـأا قيام الفرد بـمحض 
إرادته وعـن علم واقتناع تام بأفعال معينة، متبعا بذلك نظاما من القـواعد الأخلاقية 

  .دركا لخضوعه لهذا النظام، وتكون غايـات هذه الأفعال موجهة لصالح الـمجتمعوم
اذا فالقيم الأخلاقية في نظر دوركايم تصدر عن الـفرد، والفرد له حساسيته 
الخاصة، فما يعتبره خيرا فـله قيمة؛ وما يرغب فيه يعتبره خيرا؛ وكـل رغبة هي حالة 

ية كامنة في الشىء ذاته بل هي صادرة عن سيكولوجية مؤكدا بأن القيمة ليست خاص
بمعنى ان الشيء ليس لـه قيمة في ذاته بل اتمع هو الذي يعطي له . 2الضمير الجمعي

  .القيمـة

  يعتبر اتمع كما سبق شرحه القـوة الوحيدة التي تسمو وتتفوق على الأفــراد،
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فأعضاء اتمع يقدسون مجتمعهم ويبجلونه ويعبرون عن هـذا التقديس رمزيا؛ وبالتالي 
؛ ويطلق دوركايم على 1فإن نسق القيم لايـمكن فصله عن الطبيعة الحقيقية للمجتمع

نسق القيم مصطلح الشعور الـجمعي الذي يـختلف عن شعور الأفراد؛ ونسق القيم 
) ميكانيزمات(دات المشتركة او الـقيم العامة؛ والقيم العامة هي آليـات هو الإعتقا

التضامن العضوي : التضامن الإجتماعي؛ والـتضامن الإجتماعي ينقسم الى نـوعين
فالتضـامن العضوي كما يراه دوركايم كان نتيجة للتغيـرات التي . والتضامن الآلي

هـذه . على نسق القيم والتوقعات المشتركةاحدثتها التكنولوجيـا في اتمع وتأثيرها 
التغيرات جـاءت نتيجة لتقسيم العمل في اتمع، وتقسيم العمل يعمل علـى نوع من 
التساند الإجتماعي المتبـادل في اتمع؛ وينتـج عن هذا الـتساند انعكاس على 

  .الأخلاقيات في الـمجتمع
ة او العقل الجمعي، ففي الـمجتمعات أما التضامن الآلي يتأصل في نسق القيم العأام

الغير صناعية يتم الوصول إلى التكامل والتضامن من خـلال نسق القيمة العامة التي 
؛ 2تعطي بدورهـا شرعية للمصالح والأهداف العامة وتـحدد المسؤوليات في اتمع
غير والأهـداف العامة والغايات تتوقف على الأفعال؛ والأفعال تكـون أخلاقية أو 

  .أخلاقية تبعا لـمقياس الغاية من هذه الأفعال كمـا ذكر سابقا
وأكد دوركايم علـى دور نسق القيم في تـحديد السلوك الإجتماعي، وقد أكد 

إن دوركايـم قد وضح كيف : "بارسونز هـذا عندما أشار إلى فكرة دوركايم قـائلا
  3".تمـاعيةأن الـمجتمع يعتبر ظاهرة اخلاقية وان الأخلاق ظاهرة اج

  مـما سبق يتبين أن دوركايم أعطى أهمية كبيرة لموضوع القيم الأخلاقية في دراسته
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  :ونلخص رؤيته للقيم فيمـا يلي
  .الـمجتمع يسمو فوق أعضائه.1
  .مصدر الـقيم هو اتمع.2
تزداد قوة القيـم وصلابتها في اتمعات البدائية والزراعية، مما يؤدي الى وجود .3

  .التضـامن الآلي
تضعف قوة القيم التي أثر عليها تقسيم العمـل وتحولت الى نوع من التساند .4

  .والتبادل في الـمجتمع وهو التضامن العضوي
 أن دور القيم يتمثـل في للقيم دور هـام في تحديد السلوك الإجتماعي؛ معناه.5

  .الضبط الإجتماعـي
  .تصنف الأفعال بأا أخلاقية أو غير أخلاقية بـمقياس الغاية منها.6
  

  ):1920- 1864(القيم عند ماكس فييـبر : جـ
  

بذل فييـبر جهدا للتغلب على التعارض القـائم بين العلوم الطبيعية والعلوم 
لعلوم الإجتماعية تـختلف عن العلـوم الطبيعية الروحية، ففي البداية سلم فييـبر بان ا

اختلافـا شديدا، ففي العلوم الطبيعية تتجـه الإهتمـامات الإنسانية نحو الضبط، بينما 
وبـهذا المعنى يصبح مفهوم الثقافـة . تتجه في العلوم الإجتماعيـة نـحو التقويم

اذن . ا ترتبط دائما بالقيمكما تصبح الوقائع الإمبريقية ثقافـة، لأنـه. مفهوما قيميـا
استنـادا الى . يعتبر صدق القيم مـن قبيل الإيمان والإعتقاد ولـيس من قبيل المعرفة

ذلك ذهب فييبر انـه يتعين على العلوم الإجتماعية دراسة الـقيم بشرط ان لا تفصل 
  ، 1عيعنها المعايـير والمثـاليات التي تشتق منها الموجهات التي تضبط السلــوك الواق
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  .ومعنى ذلك انـه يجب ان لا تكون العلوم الإجتماعية متحررة من القيمـة
يهدف علم الإجتماع كما ينظر اليه فييـبر على انه فهم الفعل الإجتماعـي من 

أي والفعـل الإجتماعي عند فييبر يعنـي . اجل الوصول الى فهم اساليبـه ونتائجه
فالفعل بالنسبة لفييـبر يختلف عن . (meaning)سلوك انسـاني يعطيه الفرد معنـى 

ومن اجل تفسير الفعـل . النشاط من زاوية ان الـفعل يتضمن فكرة الهدف والمعنـى
الإجتماعي يجب ان يرتبط هـذا الهدف بالمعنـى او بنسـق القيمة، ومنه تعتبر دراسة 

  1.القيمة جـوهر علم الإجتماع

الأولى : لقد طور فييـبر طريقتين لفهم الفعل الإجتماعـي على مستوى المعنـى
  .ويسميهـا المشاركة عن طريق التقمص والثانية يسميها النموذج الـمثالي

  :المشـاركة عن طريق التقمص.أ
معناهـا ان الشخص يتصور نفسه مكان الفاعل وبـالتالي يستطيع ان يشاركه 

  .تـجربته
  :مثاليالنمـوذج الـ.ب

هو التوصل الى الفهم ذهنيا للقيم التـي توجه الفعل الإجتماعي التـي لا يـمكن 
  .فهمها عن طريق التصور التقمصـي

انطلاقا من النموذجيـن السابقين وخاصة النموذج الـمثالي حاول فييبر ان 
ان وللبره. فـالتغير الإجتماعي في رأيه مرتبط بنسق القيـم. يـحلل التغير الإجتماعي

على ذلك درس الديـانة المسيحية وتوصل في كتـابه الأخلاق البروتيستانـتية وروح 
 بدليـل ان الإخلاق 2الراسـمالية على ان الدين مصدر للقيم ونسق للـدافعية

  البروتيستـانتية هي نسق جديد من القيم، أي نسق اجتماعي جديد يتمثــــل في 
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  .197المرجع نفسه، ص.2
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الرأسـمالية الحديثة؛ بمعنـى اخر ان الأخلاق البروتيستانتية هي قيم دينية تـــدعم 
، عكس الأخلاق الكـاثوليكية والديانات الشرقيـة 1شكلا من الفعل الإقتصادي

الأخرى التي تفتقد الى الـمنهج التجريبـي؛ وهذا الأخير هو اصلا من انتاج النهضة 
لغربية، والنهضة الغربية كـان مصدرها الأخلاق البروتيستانتيـة؛ والأخلاق ا

البروتيستانتيـة انتجت نسقا قيميا جديدا، والنسق القيمي الجديد هو الرأسـمالية 
ففقط في (rationalization) الحديثة، والراسـمالية الحديثة تتميز بالترشيد او الـعقلانية 

  .عية عقلية، وتنظيم عقلاني للأنساق القانونية والسياسيةالغرب يمكن إيجاد علوم طبي
اذا عدنـا الى مقولة فييبر القائلة بأن الديانات الشرقية تفتقد الى المنهج التجريبـي 
والترشيد، وبما ان الديانة الإسلامية من الديـانات الشرقية فيمكن أن نحكم على فييـبر 

مية وضتها او هـو على علم بذلك لكن انه لـم يكن على معرفة بالثقافة الإسـلا
تـحيز للمذهب البروتيستانتـي الذي شجع الراسـمالية الحديثة؛ والراسمـالية الحديثة 
كما طغت على العالم في القرنين الأخيرين قـامت على مبدأ الغاية تبرر الوسيلـة وهذا 

ترشيد ليس هدفا في حد المبدأ يتناقض تـماما مع مبدأ الديانة الإسلامية التي ترى ان ال
  .ذاته ولكنه وسيلة لأهداف انسانية ودينـية

والمتصفح للكتابـات الموضـوعية حول الحضارة الإسلامية يلاحظ جيـدا ان 
الـمناهج والطرق التجريبية والتنظيم العقـلاني للقانون والإقتصاد ظهر طـويلا في 

ن سينا وابن رشد وغيرهما فكر المسلمين قبل ظهوره في الفكر الغربـي، فأعمال اب
) اسبانيا(كـان مصدرا اساسيا للدارسين الغربيين في الجامعات الإسلامية في الأنـدلس 

من . لكن الغربيين اخذوا المنهج والترشيد من المسلمـين وتركوا اهداف هذا الترشيـد
هنا يـمكن القول ان دراسة القيم بصفة عامة والقيم الدينية بصفة خـاصة يجب ان 
تتجه نـحو اهداف هذه القيم وليس دراستها في حد ذاتـها، وهذا ماسنحاول 

  .مـراعاته في هذا البحث
   
  .196المرجع السابق، ص. محمد احمد البيومي.1
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  الفصل الثالث
   

 القيم الدينية
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  :مفهوم القيـم الدينيـة: أولا
  

شياء والأعمـال، أبـرز الإسلام شأن الوحي السماوي في الحكم على قيم الأ
فتكبر بشعور مـا يترتب عـليها من ثواب وتصغر بما يترتب عليها من عقاب، وقد 
أكثر الإسلام في هذا وأبـرزه في صـورة واضحة وبين ما يربط الـحياة الدنيا بالحياة 
الأخرة، ولـهذا الإرتباط شأنه في تقويم الأشياء والأعمال والحكم عليها، وخطاب االله 

 في الحكم على الحسن والقبيح، وعلى المباح والحرام، والـحسن مـا وافق هو الفيصل
الشرع، واستـوجب الثواب، والقبيح مـا خالف الشرع وترتب عليه عقاب في 
الأخرة، فـأعمال الدنيا مقومة حسب نتائجها في الأخرة، وقيمة الأشياء مـن حيث 

  . 1مـا تحصله للإنسان من حسن الأفعال او قبحهـا
تالي فـالقيم الدينية هي تلك المعايير والضوابط للسلوك الفردي والـجمعي بال

الـتي يكون مصدرها الدين وبـالتالي يتفق مفهوم القيـم الدينية مع مفهـوم القيم 
الإجتماعية، من حيث هـما معايير وضوابط للفعل الإنساني لكن يـختلفان من حيث 

ويشير مـاكس فييبر الى .  قيمة دينيةالـمصدر فإن كان مصدر القيمة الدين تكون
اا مـجموعة من التصديقات السيكولـوجية : "تعريف للقيم الدينية وذلك بقوله

الـمتولدة عن الإعتقاد الدينـي والممارسة الدينية التي تعطي توجيها للسلوك العملي 
بالدرجة الأول،  ومنه القيم الدينية ترتكز على الإيـمان والإعتقاد 2."الذي يلزم به الفرد

أي تتجلى قداسة القيم في قداسة الـمصدر، : وهذا ما يعطيها قداسة لتوجيه السلوك
وقداسة الـمصدر تولد الشعور في الفرد بألزامية القيم ووجوب اتـباعها وهذا مـا 

  .يوجه ويضبط سلوكـه
  

  .33، ص1992الفنون والأدب، الس الوطني للثقافة و: ، الكويتإرتقاء القيم. عبد اللطيف محمد خليفة.1
المكتب الجامعي الحديث،   : ، الإسكندرية القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة الإجتماعية       .نورهان منير حسن فهمي   .2

  .36، ص1999
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إذا فالقيـم الدينية تؤكد في نفوس أبنـاء الـمجتمع الضبط الداخلـي والرقابة 
 الضمير الإنسانـي الذي يـخشى حسابا الذاتية على السلوك والتصرفات متمثلة في

مـما سبق . مؤكدا قـادما لا مـحالة أمام االله تعالى والذي لا تـخفى عليه خافية
يتبين أن القيم الدينية تشكل الإطار المرجعي لضبط السلوك وترشيد علاقة الإنسان بذاته 

ية وادراك اهـمية واتمع، وتشمل العبادات والإيـمان بالقوى الغيبية والثقافة الدين
  .1الدين في الـحياة

أما كتعريف يـخص القيم الدينية الإسلامية يـمكن القول بأن القيم الإسلاميـة 
هي مـجموعة الأخلاق التـي تصنع نسيج الشخصية الإسلامية وتـجعلها متكاملة 
قادرة على التفاعل الحي مع اتمع، وعلى التوافق مع اعضائه وعلى العمل مـن أجل 

، ومنه تبرز خصائص القيم الإسلامية في التكامل والتجـانس 2النفس والأسرة والعقيدة
والتناغم بينها وبين كل مجالات الحياة الإنسانية، وهذه خـاصية الدين الإسلامـي 

  .بصفة عــامة
  :القيـم في الديـانات السماوية: ثانيا

  
دى ا االله تعالى البشر إحتوت جميع الديـانات على عدد معتبر من الـقيم التي ه

ليخرجهم من الظلمات الى النور، واختلفت هذه القيم من ديانة الى أخـرى، ويرجع 
ذلك لحكمة الله عز وجل كي تتمـاشى القيم مع نـمط حياة البشـر في العصر 
التـي نزلت فيه الديانة، وامتزجت القيم في الديانات السماوية بالقوانين، فكل ما هو 

يه أو حرام فـرضت عليه عقوبة، وكل ما هو مرغوب فيه أو حلال غير مرغوب ف
  .ثوب صاحبه في الدنيا والأخرة

  
  

  .36المرجع السابق، ص. نورهان منير حسن فهمي.1
     .41المرجع السابق، ص: جابر قميحة.2
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مما سبق تتطرق هذه الدراسة الى القيـم في الديانات السماوية مـبرزة خصائصها 
دون التطرق الى النقـاش في كون الديانة مـحرفة أو غير محرفة، ومنه في كل ديانة، 

يتم دراسة النصوص في الكتب السماوية كما هي موجودة الآن، ويكون ترتيب 
  .اليهودية ثم المسيحية ثم الإسـلام: الـديانات حسب التسلسل التاريـخي

     
  :القيـم في الديانة اليهودية.1
  

لقيم الـجديدة بعد أن سادت القيـم والقوانين الرومانية أتت اليهودية بعـدد من ا
  :وإعتمدت اليهودية في تشريعاتـها على ثلاث مصادر واليونانية الوثنيـة،

  : التوراة.أ
هي مـجموعة الأسفار التي يقـال أنه أوحي بـها إلى سيدنا موسى عليه السلام، 

   التـي أنزلت على سيدنا وكـان أول تدوين لأحكام القانون اليهـودي تلك الألواح
  .1موسى على رأس جبل سيناء، حيث كلمه االله بعد مناجـاة دامت أربعين يوما

  : التلمــود.ب
  .2صنعـه عدد من الأحبار وتم وضعه في القرن الـخامس بعد الـميلاد

  :الكتابات الـفقهية.ج
  .3هي التـي وضعها فقهاء اليهود بعد القـرن الخامس ميـلادي

لتـي يطلق عليها العهد القديـم، حوت عددا كبيرا من القـواعد الخلقية والتوراة ا
  .والقيم الإجتماعيـة وخاصة سفر الـخروج وسفر الأخبار وسفر التثنـية

  نذكر بعض النصوص لنبـين طبيعة القيم والأخلاق التـي جـاءت في الديــانة
  

  .57، ص1984دار الكتاب اللبناني، :  الكتاب المصري، بيروتدار: ، القاهرةالمدخل إلى القيم الإسلامية. جابر قميحة.1
  .57المرجع نفسه، ص.2
  .57المرجع نفسه، ص.3
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  :1اليهودية ونبتدئها بـالوصايا الـعشر

  ".لا يكن لك آلـهة اخرى أمامي."1
  ".أكرم أبـاك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التـي يعطيك الرب إلهك."2
  ".لا تقتـل."3
  ".لا تـزن."4
  ".لا تسـرق."5
  ".لا تشهد على قريبـك شهادة زور."6
لا تشته إمـرأة قريبك ولا غـيره ولا أمـته ولا ثوره ولا حـماره ولا شيئا ."7

  ".مـما لقريبك
  ".من ضرب إنسـانا فمات يقتل قتـلا."8
  ".ومن سرق إنسـانا وباعه أو وجـد في يده يقتل قتلا."9

  .2"تلاومن شتم أبـاه وأمه يقتـل ق."10
يلاحظ من الوصايا العشر مدى التداخل بين القيم والقانون، فـالقانون يحـمي 
القيم بفرض العقوبات، ووضعت الوصايا العشر عقوبـات على التعدي على قـيم 

، وقيمة البر بالـوالدين والشرف، وأقرت الديانة )حرية الجسد وحرية الـمال(الحرية 
  .اس بـهذه القيماليهودية عقوبات رادعة على الـمس

يظهر هدف هذه العقوبـات الـرادعة في وضع حدود بين الناس لا يمكن تخطيها، 
وهذا نظرا لطبيعة الحياة الجاهلية التي كان يعيشها أفراد بني إسرائيل في ذلـك العصر، 

  ضعيف، ـالتي جعلت مـجتمعهم تعمه الفوضـى وسـاد فيه قـانون القوي على ال
  

مؤسسة الثقافة : ، الاسكندريةالأخلاق في الإسلام مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية. يعقوب المليجي.1
  .209، ص1985الجامعية، 

  ).17.16.15.12(21سفر الخروج الاصحاح، )17.16.15.14.13.12.3(20سفر الخروج الإصحاح .2
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اج والملكية الفردية، وانعدم وجـود قواعد واضحة لتنظيم العلاقات الإجتماعية كالزو
ومن هنا يستخلص أن التوراة حددت قـواعد العلاقات الإجتماعية وفـرضت 
عقوبـات رادعة على مـخالفتها، وذلك لإجبار أفـراد اتمع على الإستجابة 

أما النصوص . لـتلك القواعد، وبالتالي اخراجهم من حالة الفوضى الى حالة النظام
  .     صائص القيم التي وردت في التـوراةالـلاحقة فهـي تبين أكثر خ

: مـن بيت العبودية: أنـا هو الرب إلـهك الذي أخرجك من أرض مصـر" ·
لا تصنع لك تـمثالا منحوتا صورة مـا مما في . لا يـمكن لك آلهة أخرى أمامي

السمـاء من فوق، ومـا في الأرض من أسفل، وما في الـماء من تـحت الأرض، لا 
 تعبدهن لأني أنا الـرب إلهك إله غيور أفتقـد ذنوب الأباء في تسجد لهـن، ولا

الأبناء في الـجيل الثالث والرابع من مبغضي، وأضع إحسـان الى الـوف من محبـي 
  .1"وحـافظي وصاياي

حين تقترب من مدينة كي تـحارا إستدعها للصلح ،فـإن أجابتك إلى " ·
يكون لك للتسخيـر، ويستعبد فكـل الشعب الموجود فيها ...الصلح وفتحت لك

لك، وإن لـم تسألك بل عملت  معك حـربا فحاصرها، وإن دفعها الـرب إلهك 
إلى يدك فـإضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهـائم وكل 
ما في المدينة كل غنيمتك فتغنمها لنفسـك، وتأكل غنيمة أعدائك التـي أعطـاك 

  .2"الرب إلـهك
. قد سب أبـاه أو أمه دمه عليـه: إنسان سب أبـاه أو أمه فإنه يقتـلكل " ·

 فإذا زنى رجل مع إمراة قريبة فإنه يقتـل الزانـــي : وإذا زنـى رجل مع إمـرأة
  

  .)..9.6.(5سفر التثنية الإصحاح .1
  .)..15.10.(20سفر التثنية الإصحاح .2
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إنـهما يقتلان : شف عـورة أبيهوالزانية، وإذا إضطجع رجـل مع إمراة أبيه فقد ك
وإذا جعل رجل مضجعه مع بـهيمة فإنه يقتل والبهيمـة ... كلاهـما دمهما عليهما

إما ...تـميتوا وإذا إقتربت إمراة إلى يمة لنـزائها تـميت المرأة والبهيمـة
  .1"دمهما عليهما...يقتـلان 

ة االله وعبـادته دون يلاحظ مـن هذه النصوص أن اليهودية تـدعو الى وحداني
الإشراك به، فبعض هذه النصوص يـختص بالأحوال الشخصية، قـواعد الحرب 

  .إلخ...والعقاب على الجرائــم
فالنص الأول يصرح بوحـدانية االله والنهي عن عبادة الأوثان وهـي من القيم 

 من الدينية التـي دعت اليها جميع الديانـات السماوية لهداية البشرية وإخراجهـا
ظلمات الـجهل والوثنية ويتبيـن من هذا النص أيضا أن الجزاء في الديانة اليهودية 

  .جزاء دنيوي ولايتعلق بالفرد فحسب بـل يتعداه إلى ذريته
كل "أما النص الثاني فيتكلم عن أخلاقيات الحروب بالرغم من غموضـه في عبارة 

كونوا عبيدك أو أن هل تقصد أن ي..."ويستعبد لك الشعب يكون لك للتسخير،
اذا اشتريت عبـدا عبرانيا  "2يعبدوك مع العلم أن اليهودية تبيح العبودية ونظـام الرق

  ، فإن هناك صورة واضحة لقيمـة الرحمة 3"مـجانا بلا ثـمن...فست سنين يـخدم
  .والـمبادرة للسلام والصلح قبل اللجوء إلى الـحرب

  .دين، قيمة الشرف، حفظ الفرج والعفةأما النص الأخير يبـرز قيمة البر بالوال
  نلتمس أيضا أن القيـم في الديانة اليهودية تأخذ بـمبدأ الثأر الـمتشدد والدعوة إلى 

  ثروة الغنـي مـدينته  "حب الـمال والدنيا وبعيدة عن الزهد كمـا ورد في التوراة 
  

  

  )...16.9.(20سفر اللاويين الإصحاح.1
  .209لسابق، صالمرجع ا. يعقوب المليجي.2
  ).11.2 (21سفر الخروج الاصحاح.3
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 . 2"الغنـي يكثر أصحابه والفقير ينفصل عن قريبـه"، و1"الـمحصنة
لكن مع مرور الزمن حدث إنفصـام واسع بيـن الشرع الإلهي وبنـي إسرائيل، 
فغرق اليهود في حب المال والدنيا، وظهرت على القيـم اليهودية بصمـات وثنية لا 

ومن . ، وتـحجرت الديانة اليهودية وإستحالت طقوس جامدة لا حياة فيهـاأخلاقية
  أغرب ما حـل باليهودية من إنحراف وتحجر مـا ورد في التلمود من نفي العصمة عن 

  .3االله ونسب الـخطيئة والخطأ إليـه
  
  :القيم في الديـانة المسيحية.2
  

 وإبتغائهم الـمال كانت المسيحية ديـانة تصدت للإتـجاه المـادي لليهود
. والحياة، وأكل الربـا وأموال اليتامى بالباطل وشهادة الزور والغش في التجـارة

 بعد غـرقه في –فجاءت المسيحية بقائمة من القيم الروحية الـخالصة ليقنع الإنسان 
  . أن حياتـه ليست الدنيا بل في ملكـوت السماء- ماديات الحياة

إنجيل متـى، إنجيل :  على الكتب الـمقدسة الأربعةتعتمد المسيحية في تشريعاا
  .4مرقس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنـا

أترك مـا لقيصر "كانت الـمقولة التي ينسبوا لسيدنا عيسى عليه السـلام 
مبدأ الـمسيحية الرهبانية، والقيم التي دعى إليها المسيـح عليه " لقيصر وما الله الله

  ور الدنيا، وتعتبر هذه القيم رد فعل لـماديات الــيهود السلام هي قمة التجرد من أم
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، فجعلت كـل قيم الدنيا لا تساوي شيئا 1وإقبالهم على متاع الدنيا ولـذائذها
بـجانب القيم الـخالدة في الحياة الخالدة، ولهذا فإن الإهتمام بـهذا العالم الأخر هو 
الذي ينبغي أن يستحوذ على كـل رغبات الإنسان وآماله ويسيطر على سلوكه 

  .2وأفعـاله وأفكاره
لا تكتنـزوا لكم كنوزا : "فيقول السيد المسيح عليه السلام كما ورد في الإنجيـل

على الأرض حيث يفسد السوس والصـدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقـون، بـل 
اكتنـزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد السـوس والصدأ، وحيث لا ينقب 

  .3"سارقون ولا يسـرقون
لا تقتل، : لقد سـمعتم أنه قيل للقدماء: "ليه السلام أيضايقول سيدنا المسيح ع

إن كل من يغضب على : وأما أنا فـأقول لكم. ومن قتل يكون مستوجب الحكـم
رقا، يكون مستوجب : أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيـه

  .يا أحمق، يكون مستـوجب نار جهنم: الـمجمع، ومن قال
إن كل مـن ينظر إلى : أما أنا فأقول لكم... لا تزن: دمـاءقد سمعتم انه قيل للق

إمرأة يشتهيهـا فقد زنـى بـها قلبه، فإن كانت عينك اليمنـى تعثـرك فأقلعها 
لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك، ولا يـلقى جسدك كله في جهنم، . وألقها عنك

ك أن يهلك أحد وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فـأقطعها وألقها عنك لأنه خير لـ
  .أعضائك ولا يلقى جسمك كله في جهنـم

إن من طلق : وقيل من طلق إمرأته فليعطهـا كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكـم
  .إمرأته إلا لعلـة الزنى يـجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقـة فإنه يزني
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لا تـحنث بل أوف للرب أقسامـك، وأما أنا : أيضا سـمعتم أنه قيل للقدماء
لا بالسماء لأنـها كرسي االله، ولا بالأرض لأنـها ... لا تحلفوا البتة: فأقول لكم

موطىء قدميه، ولا بـأورشليم لأا مدينة الملك العظيم، ولا تـحلف برأسك لأنك لا 
تقدر أن تجعل شعـرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كـلامكم نعم نعم، لا لا، 

  ...ومـازاد على ذلك فهو من الشـرير
لا تقاومـوا الشر، بل : سمعتم أنه قيل عين بعين، وسن بسن، وأمـا أنا فأقول لكم

من لطمك على خدك الأيـمن فحول له الأخر أيضا، ومن أراد أن يـخاصمك ويأخذ 
 فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فـاذهب معه إثنان، ومن سألـك ثوبك

  . فاعطه، ومن أراد أن يقترض منـك فلا ترده
أحبوا : سمعتم أنه قيل تـحب قريبك، وتبغض عـدوك، وأما أنا فأقول لـكم

أعدائكم، باركوا لاعنيكـم، أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئـون 
طردوكم لكي تكونـوا ابناء ابيكـم الذي في السموات، فانه يشرق شـمسه إليكم وي

لأنه ان احببتم الذين . على الاشرار والصالحين، ويـمطر على الأبرار والظالمـين
يحبونكـم، فاي اجر لكم؟ أليس العشـارون أيضا يفعلون ذلك؟ وان سلمتـم على 

ضـا يفعلون هكذا؟ فكونوا اخوانكم فقط، فاي فضـل تصنعون؟ اليس العشارون اي
   .1"انتم كاملين كمـا ان اباكم الذي في السموات هو الكـامل

إن إلقاء نظرة على النصوص السابقة يوضح لنـا القيم الروحية الرهبانية التـي 
جاءت ا المسيحية، فهذه القيـم تسمو بروح الإنسان إلى الكمـال لأن مبتغاه ليس 

كما أنـها تدعو للــزهد في الدنيــا . ت السمـاءالحياة علـى الأرض، بل ملكو
والتخلـي عن مادياا، والوقوف على الحياة الروحية المثالية، لأن اليهـود الذين 
  جاءهم سيدنا عيسى مبشرا بالديانة المسيحيـة، غلبت عليهم النـزعة المادية، وكـان 

  
  ).48.28 (5الإصحاح : إنجيل متى.1



 61

بل إن التوراة التـي بين . لحياة الدنيا هي غاية بنـي الإنسانمن بينهم من يفهم أن ا
وإختلفت بذلك المسيحية عن  ،1أيديهم خلت مـن ذكر اليوم الآخر ونعيمه وجحيمـه

فاليهوديـة أخذت بقاعدة العين بالعين والسن . اليهودية وخاصة في مسألـة الجزاء
لرد على السوء بالحسنـى كما بالسن، أما الـمسيحية تدعو لـمقابلة الشر بالخير وا

لاتقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيـمن فحول "...رأينا في النصوص السابقة 
قد سمعتم انه قيل "وتسمـى النصوص السابقة التي تبدأ بعبارة ...". له الأخر أيضا

 وهي تعديل لأحكـام العهــد 2بين المسيح والناموس بالـمقابلات الست" للقدماء
  .يم في الديـانة اليهوديةالقد

أتت القيم الـمسيحية بدرجة عالية من الـمثالية والزهد في الدنيا لدرجة أنـها 
أنكرت حقوق الفرد في الحياة الطبيعية وفي تلبية حاجـاته الضرورية ونزعاتـه النفسية 

، ككبت الرغبة في 3ففلسفة القيم في المسيحية تقوم علـى قاعدة الكبت. الفطرية
اع عـن النفس والرغبة في كره العدو فـلإنسان بطبعه لا يستطيع أن يـحب الدف

  .الناس جـميعا
يتركز إهتمام القيم في الـمسيحية بالفرد والسمو بروحه بالـزهد في الدنيا، ولم 

دع مـا "تـهتم بالمسائل الإجتماعية وإصلاح الـمجتمع، ولا بـمسائل الحكم 
  ".لقيصر لقيصر ومـا الله الله

ذكر سابقا، كانت نتيجة اليهودية الغرق في مـلذات الحياة الدنيا وحب كما 
أقليـة قليلـة جــدا : الـمال، كانت نتيجة المسيحية إنقسام الـمجتمع إلى قسمان
   بغض النظر عن التاريخ - أخـذت بتعاليـم الكنيسة تتمثل في الرهبـان ورجال الدين 
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 أما بقية اتمع المسيحي لم يستطع العيش طبقـا -الأسود للكنيسة الـمسيحية 
لتعاليمها وقيمها الـمثالية، فحـاول العيش على أسس جديدة من القيـم والقوانين 

 الخروج عن تعاليم وفـصل الدين عن أمور الدنيا ، فحاول اتمع المسيحي1الوضعية
والتي تعتبر البذرة الأولى لـما يسمى حاليا بالعلمـانية والـتي انتشر مرضهـا بين 
الـمسلمين، فالمسيحيون لهم مبرر في اللجوء الى الـعلمانية، لأن دينهم وكـما سبق 

قتصادية ذكره لـم يـحتوي على قـواعد تنظم العـلاقات الإجتماعية والإ
الخ، واقتصـر على الجانب الروحي والـقيم المثالية، فوجد الـمسيحي ...والسيـاسية

نفسه أمام نقصان في عديد من االات، وبالإضافة الى هذا استغلت الـكنيسة الدين 
كذريعة لإحكام سلطتها على بـاقي الشعب في العصور الوسطى مـما ادى الى نفور 

لكن الـمسلمين اتبعوا المـسيحين في فصل القيم . سلطةمن استعمال الدين في ال
والتعاليم الدينية عن القوانين الوضعية وأمور الحكم والسياسة، وهم يـملكون بين 
أيديهم ما يغنيهم عن كل القوانين الوضعية والـمذاهب السياسية بـكل أنواعها، وهنا 

ف مبتغى؟ أو انـه مـجرد يتسائل الـمرء لماذا يلجأ المسلمون الى التقليد دون هد
  .   انبهار بالحضارة الغربية وتبعية لـلأقوى

  

  :القيم في الديانة الإسلاميـة: ثالثا
  

ان التطرق الى القيم الإسلامية معناه التطـرق الى الإسلام كلـه، لأن الإسلام هو 
 هي إن هذا القرآن يهدي للتي: "دين القيـم الإنسانية والأخلاق النبيلة لقوله تعـالى

  ". إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: "، وقـول رسول االله صلى االله عليه وسلم2"أقوم
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إقرأ باسم "فقد كانت أول كلمة في الإسلام دعوة لقيمة انسانية عليا هي القراءة 
وهنا ..." رأ باسم ربـك الذي خلقإق: "، ويظهر هدف العلم في قوله تعالى..."ربك

الخلق معنـاه البناء أي يكون هدف العلم البناء والتشييد، وبالتـالي ارتباط العلم 
بـهدف انساني نبيل لا ارتباط العلـم بالهلاك والدمار والخـراب فأول واجب على 

  .1بنـي البشر هو جعل العلم والـمعرفة نافعـة
اليوم أكــملت   "الى  " رأ باسم ربك الذي خلق    اقـ"فالإسلام مـن بدايته أي من      

، عبـارة عـن     2"لكم دينكم واتـممت عليكم نعمتـي ورضيت لكم الإسلام دينـا        
أخلاق وقيم نبيلة أخرجت البشرية من الظلمـات الى النور ومن الضعف الى القــوة              

  .ومن الذل الى العـزة 
ان واتيان للفـواحش، فأتى الإسلام بعد أن سـادت قيم الجاهلية من عبادة الأوث

، فوصف جعفر بن أبـي طالب )اليهودية والمسيحية(وبعد تحريف الأديان السمـاوية 
أيهـا الملك كنا قوما أهل :" الإنسـان في الـجاهلية وقيمه لنجاشي الـحبشة بقوله

جاهلية نعبد الأصنـام ونأكل الـميتة، ونأتي الفواحش ونقطـع الأرحام، ونسيء 
 القوي منا الضعيف، فكنـا على ذلك حتى بعث االله الينـا رسولا الـجوار، ويأكل

منـا، نعرف نسبه وصدقه، وأمانته وعفتـه، فدعانا الى االله لنوحده ونعبده، ونـخلع 
ما كنا نعبد نـحن وآباؤنا من الحجارة والأوثـان، وأمرنا بصـدق الحديث، وأداء 

محارم والدماء، وـانا عن الامانة، وصلة الرحم وحسن الـجوار، والكف عن الـ
الفواحش وقول الزور، وأكل مـال اليتيم، وأمـرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه 
وأمنا بـه واتبعناه على ما جاء به مـن االله، فعبدنا االله وحده ولـم نشرك به شيئا، 

  .3..."وحرمنا مـا حرم علينا، وأحللنـا ما أحل علينـا
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يلاحظ مـن كلام جعفر بن أبـي طالب أن الإنسان في الـجاهلية كـان 
ينغمس في الشهوات ويـؤتي الفواحش وطغت عليه الـرذائل وأكل القوي الضعيف الى 

ا كله كـان العرب غير ذلك من الأخلاق والقيـم الوثنية الجاهلية، لكن بـجانب هذ
فكـان . في الجاهلية يتصفون بصفات كريـمة حميدة كالشجاعة والكـرم والعفـة

الزنى في الجاهلية نادرا، ودليل ذلك ما حدث في بيعة النساء، حين دخـل رسول االله 
يا أيها النبي إذا جاءك : "صلى االله عليه وسلم مكة فاتـحا ونزل قوله تعـالى 

لى أن لا يشركن باالله شيئا ولا يسرقن ولا يـزنين ولا يقتلن المؤمنـات يبايعنك ع
فردهـا يوضح أن . أو تزنـي الحرة؟: فأجابتـه هند بنت عتبة بقولها. 1..."أولادهن

مـجتمع الجاهلية بصفة عامة، ومجتمع مكة بصفة خاصة لـم يعرف زنى الـحرائر 
 يصل في اتمع وإن وجد فهو بنسبة قليلة جدا ونادر الـحدوث، فالـزنى لم

  .2الجـاهلي الى درجة الآفة الإجتماعيـة
يتبين مما سبق أن القيم الحميدة والأخلاق العالية كانت سائدة أيضا في اتمع 
الجاهلي، وهذا ما أدى بموقف الإسلام الى عدم رفض كل القيم فكـان موقفه من القيم 

  :تبعا لنوعيتهـا 
  . قابل بعضها بالرفض، وقضى عليـه.1
  .أقر بعضها وشجعه، ودعـا اليه.2
  .سـما ببعضها الآخر، فعاد بالنفع على الدين والنـاس.3

فقابل بالرفض قيمـا كالاشراك باالله وعبـادة الأوثان ووئد البنات، وأقر ببعضها 
النهي عن شعر الغزل : كالكرم والعفة، وسـما ببعضها؛ أي عدل فيهـا مثلا

  ر بصفة عـامة ومنه كان موقف الإسلام من قيم والـمجون، لكن لـم ينهى عن الشع
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  :1الجاهليـة ثلاث مـواقف
  . التحريـم.1
  . الإقـرار.2
  .التسامي والإعـلاء.3
  

  :بعض القيـم الإسلامية.أ
  

  :الخضوع المطلق الله وحـده. 1
  

فـالألوهية ينفرد ا االله سبحـانه : عبوديةيقوم الإسلام على أساس الألـوهية وال
وتعالى، والعبوديـة يشترك فيها الكل ماعادا االله تعالى، وكمـا ينفرد االله بالألوهية 
ينفـرد بكل خصائص الألوهية، وكما يشترك كل شيء وكـل حي في الـعبودية 

  .فيتجرد كل شيء وكل حي من خصـائص الألوهيـة
وجود االله، ووجود ما عداه مـن عبيده، : دإذن فهناك نوعان من الوجـو

، وذلك لقوله عـز 2والـعلاقة بينهما هي علاقة الـخالق بالمخلوق والإلـه بالعبد
إن كـل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم : "وجل

سجد لـه ألـم تر أن االله ي: "، وقوله تعالى 3"عـدا، وكلهم آتيه يوم القيـامة فردا
من في السموات ومن في الأرض والشمس والـقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
  وكثير من النـاس وكثير حق عليـه العذاب، ومن يهن االله فمـا له من مكرم، إن االله 
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، ومنه يترتب على وحدانية االله عز وجـل كقاعدة في سلوك 1"يفعل ما يشـاء
  :الـمسلم عدة أمور أهمهـا

  :في جانب العقيـدة.أ
  .يعتقد أن االله لا الـه الا هو، فلا معبـود الا االله

  :في جانب التشريع.ب
شرع الا االله، فهو المنظـم لـحياة البشر وعلاقتهـم  لا حـاكم ولا م

  .وارتباطهم بالكون والأحيـاء وبني الإنسـان
  :في جانب الفكـر والوجدان.ج

 حالة من الإنضباط؛ لأن من يتصور أنه خـاضع الله خضوعـا مطلقا وأن االله الـه 
: فيعرفواحد لا شريك لـه، وهو المشرع الـموجه له، فانه بذلك يتحدد اتـجاهه 

من هو؟ وغـاية وجوده؟ وما حدود سلطـاته؟ وبالتالي يعرف حقوقـه ويعرف 
  .2واجبـاته

مـما سبق، يعتبر توحيد االله عز وجل والإيـمان والإقتناع بأن الإله الـواحد 
وعبادته دون شريك لـه، العمود الأول في الدين الإسلامـي، ومنه فإن قيمة التوحيد 

 وعبادة الأوثان كما التي كـانت منتشرة في الـجاهلية، هـي قيمة مـحرمة للإشراك
ويلاحظ أن جميع الديانات السمـاوية كما سبق التطـرق اليه سواءا في اليهودية أو 

  .المسيحية دعت الى عبادة االله وحده وعدم الإشـراك به
  

  
  

  .18الحج .1
  .16المرجع السابق، ص. احمد يوسف.2
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  :الحرية. 2
  

ة الى حرية الجسد وحرية المال ومن هنا يتطرق هذا العنصر الى تقسم قيمة الحري
  .حرية التصرف في المال وموقف الإسلام من موقف الإسلام من الرق

  :موقف الإسلام من الـرق. أ
الرق هو أن يكون الإنسان مـملوكا لإنسان آخر أي عبـدا له والـجمع عبيد، 

ضرب : "ية واحدة وذلك في قـوله تعالى وذكر االله سبحانه وتعالى العبد المملـوك في آ
االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقنـاه منا رزقا حسنا فهو ينفق منـه 

  . 1"سرا وجهـرا، هل يستوون، الحمد الله، بل أكثرهـم لا يعلمـون
في الآية السابقـة وصف االله تعالى العبد المملوك بأنه الـذي لا يقدر علـى شيء، 

ي فقد القدرة على الإختيـار بين نعم ولا، وقارنه بـمن رزقه فأنفـق، أي بمن أي الذ
ملك الـحرية بالتصرف في انفاقه بالوجوه التـي يـختارها، وذلك يـؤكد أن االله 
خلق العبـاد أحرار، وأن العبودية والرق من صنع الإنسـان، ومن هنا يفهم أن القرآن 

 بـها، ووردت في القرآن الكريـم كلمة عباد لم يقر الـرق والعبودية، ولم يعترف
، أمـا جمع عبد 2التـي هي جمع عبد ومعناهـا الذكور والإناث الطائعين والعصـاة

  :مـملوك كما سبق ذكره هو عبيد ووردت في القـرآن في خمس آيات هـي
  . 3"لام للعبيدـذلك بما قدمت أيديكم وأن االله ليس بظ. "1
  . 4"وأن االله ليس بظلام للعبيـدذلك بما قدمت ايديكم . "2

  
  .75النحل .1
، 1996الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، : ، دمشقالإسلام والإيمان منضومة القيم. محمد شحرور.2

  .155ص
  .182آل عمران .3
  .51الأنفال .4
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  . 1"من عمل صالـحا فلنفسه، ومن أسـاء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. "3
  . 2"ذلك بـما قدمت يداك وأن االله ليس بظلام للعبيد. "4
  . 3"ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيـد. "5

جمع عبد مملوك وأمة (تعتبر هده الآيات الخمس التـي ورد فيها مصطلـح عبيد 
  :أما الآيات التي أتت قبلهـا هي) مملوكة

ونـحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم لقد سمع االله قول الذين قالـوا ان االله فقير ." 1
  . 4"الأنبياء بغير حق ونقـول ذوقوا عذاب الحريق

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفـروا الملائكة يضـربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا . "2
  . 5"عذاب الـحريق 

ولقد آتينا موسى الكتاب فأختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم، . "3
  . 6" شك منه مريبوإم لفي

ثاني عطفه ليضـل عن سبيل االله له في الدنيا خزي ونذيقـه يوم القيـامة عذاب . "4
  . 7"الحريق

  . 8"قـال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكـم الوعيد. "5
  :يلاحظ من الآيات الخمس السابقـة مايلي

  .وأن االله ليس بظلام للعبـيد...ذوقـوا عذاب الحريق. 1
  .وأن االله ليس بظلام للعبـيد...عذاب الحريقوذوقـوا . 2
  

  .46فصلت .1
  .10الحج .2
  .29ق .3
  .181آل عمران .4
  .50الأنفال .5
  .45فصلت .6
  .9الحج .7
  .       28ق .8
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  .ومـا ربك بظلام للعبيد...ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها . 3
  .بظـلام للعبيدوأن االله ليس ...ونذيقـه يوم القيامة عذاب الحريق. 4
  .وما أنا بظـلام للعبيد...قال لا تـختصموا لدي وما يبدل القول لدي. 5

  :إن الآيات تتحدث عن يوم الحساب ويـوم القيامة ويفهم من ذلك مـايلي
  . الناس عبـاد االله في الدنيا، عبيد الله في الآخـرة. 1
ـملوكا الله لا يقـدر يفقد الإنسان بـموته القدرة على الإختيار، فيصبح عبدا م. 2

  .على شيء
لا عبادة يوم القيـامة، وبالتالي فـالناس يوم الحساب ليسوا عبـادا، بل عبيد، لأن . 3

  .العبادة مطلوبـة من العباد في الدنيـا
مما سبق يفهم أن العباد في الدنيا قادرين علـى الإختيار بين الطاعـة والمعصية هم 

ن علـى شيء، وما يـحتاجون الا لمحاكمة عـادلة، عبيد في الآخـرة لأم لا يقدرو
فجاءت الآيات تطمئنهـم الى عدل االله عز وجل ومنه يستنتج أن الحكـم والمحاكمة 
يوم الحسـاب لا تكون الا لعباد أحرار مـختارين بمـلء ارادم، وليس لعبيـد لا 

لإختيـار، هي معناه أن حرية ا. 1يقدرون على شيء، والا فالـمحاكمة لا معنى لـها
النعمة الكـبرى التي أنعمها االله على الإنسان وكـرمه ا، وليس لأحـد الحق بأن 
ينتزعها منه، واالله طلب من النـاس أن يعبدوه دون غـيره، وأن يكونوا لـه عباده 

  .دون غيره، يعصـونه إن اختاروا العصيان، ويطيعونه إن اختاروا الطـاعة
  
  :الـمالموقف الإسلام من حرية . ب

فقـد يظن الفرد أنه حر في مالـه ينفقه كما يشاء وأنه ليس لأحد أن يـحاسبه 
  لكن هذا ظن خاطىء لا يقــره . على ذلك أو يـمنعه من التصرف حسب ما يريد

  
  .157المرجع السابق، ص. محمد شحرور.1
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يفقـد الـمجتمع ولا الدين الإسلامي، فـالفرد الذي ينفق ماله في أوجه غير مشروعة 
أهليتـه وتسقط حريته، ويقرر القانون الـحجر عليه تـحت وصاية من يرعى ماله 

  .ويصون مصالـحه
هناك أيضا التاجر الذي يـحتكر سلعة من السلع، يـخفيها حتـى تشتد حاجة 
الناس إليها فيبيعهـا بثمن باهض الـذي يفرضه، ويقول صلى االله عليه وسلم في هذا 

وللقيم . 1"عام أربعين يومـا برىء من االله وبرىء االله منـهمن احتكر الط: "الأمـر
الدينية نظرة في تقييم الـمال تـحدد وظيفته في الحياة، وتضع مقاييس لـملكيته 
والتصرف فيه، فالدين الإسلامي يـحرم اكتناز الـمال وحبسه، ويتوعد االله من يفعل 

ا في خدمة اتمع لا ذلك بأشد العقاب، لأن وظيفة الـمال هي أن يكون متحرك
والذين يكنـزون الذهب والفضة ولا : "...يقول تعالى. متجمـدا في خزائن الأغنيـاء

ينفقونـها في سبيل االله فبشرهـم بعذاب أليم، يوم يـحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى ا جبـاههم وجنوبـهم وظهورهم هذا ما كنـزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 

  .2"تكنـزون
  

  :عـدلال.3
  

العدل بين الأفراد اعطاء كل ذي حق حقه، ذلك أن كل إنسان لـما كـان عضوا 
من اعضاء الـجماعة كان لـه الحق في التمتع بنصيب مـن الخير الذي يناله اتمع، 
فأخـذ الإنسان نصيبه لا أكثر، وإعطاء الناس حقوقهم لا أقل، هو العـدل، فالغصب 

  .3خذ مـا للغير ومنعه عـن حقهوالسرقة ظلـم لأن في كليهما أ
  
  .87، صالمرجع السابق. محمد كامل حته.1
                   .35،34التوبة .2
  .173، ص1931مكتبة دار الكتب المصرية، الطبعة الثالثة، : كتاب الأخلاق، القاهرة. احمد امين.3
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 ميـلا يقال أن من ألد أعـداء العدل التحيز وهو ميل الإنسان لأحد الـمتساويين
يعطيه أكثر من حقه، وينقص الآخر حقـه، فالقاضي حين يفرق بين الـخصوم 
سـواءا من حيث الغنـى أو الفقر أو من حيث اللون أو من حيث الجنس، فـذلك 
تحيز لأحد الطرفـين، وهذا التحيز يـحجب العدل، وكثيرا مـا يتحيز الإنسان 

تحيز دون قصد، ومعتقدا الإنصـاف فيخطيء في أحكامه لتحيزه، حتى لو كـان هذا ال
  : فيما يرى، ويرجع التحيـز لعدة أمور منهـا

الحب؛ فمن يـحب انسانا يتحيز لـه، فمثلا الـوالدان قلما يريان الخطأ في .1
  . عمل أولادهـما

الـمنفعة الشخصية؛ فإحساس المرء بأن أحـد الجانبين يكسبه منفعـة لا تكون .2
  . تحيز لأحد الجانبـينفي الجانب الآخـر يجعله ي

  .1الخ...بالإضافة الى عدة عوامل أخرى كالـمظهر الخارجي، وفصـاحة القول.3
فمنه على القاضي لكي يكـون عادلا، عليه أن يتحلـى بقدر عال من الخلق 
والـوازع الديني ويقضـة الضمير والإبتعاد عـن التحيز قدر الإمكـان، والعدل لا 

ل يـمتد الى جـميع جوانب الحياة سواءا العائلية أو يقتصـر على القضاء فقط ب
الإقتصـادية أو السـياسية، ومنه أقـام الإسلام الـمجتمع على أساس العدل بين 
الناس علـى اختلاف أجناسهم وطبقام، والعدل صفة خلقية كريـمة تعني التـزام 

بغـي الحق والإنصـاف في كل أمر من أمور الحيـاة، والبعد عن الظلم وال
والعـدوان، والعدل في الإسلام هو مـا يكمل أخلاق المسلم لـما فيه من اعتـدال 
واستقـامة وحب للحق وهو بذلك صفـة خلقية مـحمودة تدل على شهامة 

: ومـروءة من يتحلى ا وعلى كرامته واستقامتـه، ورحمته وصفـاء قلبه قال تعـالى
  إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمـانات الى : "لىوقـال تعا" ان االله يأمر بالعدل والإحسان"

  
  .175المرجع السابق، ص. احمد امين.1
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، وقال رسول االله صلى االله "أهلهـا وإذا حكمتـم بين الناس أن تحكموا بالعـدل
يا عبادي اني حـرمت الظلم : "وقوله أيضـا" تعدل بين اثنين صدقة: "عليـه وسلم

  ". فلا تظالمـواعلـى نفسي وجعلته بينكم مـحرما 
من أجـل ازاله الظلم وتوطيد العـدل الكامل بين الناس، قيد االله سبحـانه وتعالى 
بنـي البشر ببعض القيود وهي الـحدود الشرعية التي جعلها واجبة التنفيذ، قـال 

، وقـد "تلك حدود االله فلا تعتدوها ومـن يتعد االله فأولئك هـم الظالمون: "تعالى
صلى االله عليه وسلم مضمـون هذه الآية، كمـا ثبت في الـمرأة طبق رسول االله 

المـخزومية القريشية التي سرقت، وقـرر رسول االله صلى االله عليه وسلم تنفيـذ الحد 
عليها، فعظـم ذلك على رجـال قريش فلما تحدث أسـامة الى رسول االله في 

أتشفـع في حد ": أمـرها، غضب  صلى االله عليه وسلـم وقال لأسـامة مستنكرا
من حدود االله، انـما أهلك الذين من قبلكم أنـهم كـانوا اذا سرق فيهم الشريف 

وأيم : "، ثم ختـم حديثه بقـوله"تركوه واذا سـرق فيهم الضعيف أقامـوا عليه الحد
وقد أعلـن الإسلام ". االله لـو أن فاطمة بنت محمد سـرقت، لقطع محمـد يدها

 الإسلامية والشـريعة والأسرة والعهـود والقضاء وكـل مـبدأ العدل في العقيـدة
  .شـؤون الـحياة

  
  :المسـاواة.4
  

جاء الإسلام بالدعـوة الى المساواة بين الناس جميعـا، فوضع قاعـدة الربوبية 
ولمـا كان الناس . لرب واحد ووحد الإنسانية لـهدف واحد وهو عبادة االله وحـده

السـلام، وآدم من تـراب، فقـد نادى الإسلام ينتسبون لأب واحد هو آدم عليه 
بالقضاء على كل مظاهر التفرقة بين البشر التي اخترعهـا الإنسان اتباعا للهـوى 

السـادة : وجعل ا الـناس طبقات وأصنـاف وذلك باعتبارات عديدة منها
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 بين أمـا الإسلام فقضـى على التفرقة. والأرذال، الأغنيـاء والفقراء، اللون والجنس
يأيها النـاس إنا خلقناكـم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا : "الناس لقوله تعـالى

  .1"وقبائل لتعارفوا إن أكرمكـم عند االله أتقاكـم
أقر رسول االله صلى االله عليه وسلم مبدأ المسـاواة وأكد عليه في حجة الـوداع 

: فقال...ـام التشريقحدثني مع من سمع خطبة النبـي في وسط أي:"فعن ابي نظرة قـال
يأيها النـاس ان ربكم واحد واباكـم واحد الا لا فضـل لعربي على عجمـي ولا "

الا هل ...عجمي على عـربي ولا اسود على احـمر ولا احمر على اسود الا بالتقـوى
والمساواة في ". بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلـم: "اللهـم فاشهد، قالـوا...بلغت

  :تب عليهـا نتائج وآثـار منهاالإسلام يتر
قيمة الإنسان واحـدة من حيث هو انسان، لا فرق بين غني وفقير، ذي حسـب .أ

خدمكم خولكـم : "وغير ذي حسب، سيد وخـدم؛ يقول صلى االله عليه وسلـم
  ...".فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكـل وليكسـوه مما يلبس

، وهـذا ما يعبر عنـه في الوقت المعاصر المسلمون أمـام شريعة االله سواء.ب
  .بالمساواة في الحقوق والواجبـات

لا يقـر الإسلام أي نوع مـن التفرقة على أساس القيم الـمادية، كـالثراء او .ج
القوة او الجنس او الجاه، لكن يقر بعـدم المساواة في القيـم الـمعنوية كـالدين 

، "ستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمـونهـل ي: "والتقوى والعلـم، لقوله تعالى
إذن فالأخذ بـهذا الـمعيار في تحقيق المساواة يؤدي الى غلبة القيم الـمعنوية على 

وإنـما يسوده أهـل الخلق ...اتمع فـلا يسوده الأغنيـاء وأهل الجـاه والنفوذ
  2.والتقوى والعلـم

  
  

  .13الحجرات .1
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أما المساواة فتختلف عن العـدالة، لأن الناس يـختلفون في الحقـوق والواجبات 
عند المساواة بين الرجـل والمرأة، : ومنه المسـاواة بينهم تؤدي الى الـلاعدالة مثلا

وبديهيـا ان حقوق الرجل وواجياته تـختلف كليا عن حقـوق المرأة وواجباا، 
اة بينهما يزول العـدل سواءا بالنسبة للرجـل أو المرأة وبالتالي ان تـحققت المساو

وعدم العدل معنـاه انتقاص حق من حقوق أحـد الأطراف، ومنه فالشعـار المنادي 
بالـمساواة بين الرجل والمرأة شعـار بـاطل ومن الاجدر ان يكـون العدل بين 

  .الرجل والـمرأة
 الأخلاقية والـمثل الإنسانية مما سبق يلاحظ ان الدين الإسلامي يزخـر بالقيم

العليا فمن المستحيل ذكرها جـميعا، ونتطرق الى حـديث رسول االله صلى االله عليه 
وسلم الذي يذكر فيه ست قيـم أخلاقية، ووعد بالجنة كـل من اتبع هـذه القيم، 

اصدقوا : اضمنـوا لي ستا من انفسكم اضمـن لكم الجنة: "فيقول صلى االله عليه وسلم
حدثتم، وأوفوا إذا وعدتـم، وأدوا إذا اؤتـمنتم، وغضوا أبصـاركم، واحفضوا إذا 

  .1"فروجكم، وكفوا أيديكـم
  :الصـدق.1

الصدق من أهم وأسـمى الصفات الخلقيـة وهو من افعال االله سبحـانه وتعالى، 
 قل صدق االله فاتبعـوا ملة ابراهيم حنيفا وما: "فيقوله االله عـز وجل في كتابه الكـريم

االله لا إله إلا هو ليجمعكـم الى يوم القيامة : "، ويقول تعـالى2"كان من الـمشركين
، والصدق صفة من صفـات الأنبياء أيضا 3"لا ريب فيه ومن أصدق من االله حـديثا

  واذكـر في الكتاب إبراهيـم إنه : "، وقوله4"يوسف أيها الصديق: "لقـوله عز وجل
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فلمـا اعتزلهم ومـا يعبدون من دون االله وهبنـا : "، وقوله أيضا 1"كان صديقـا نبيا
له اسحـاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيـا، ووهبنا لهم من رحـمتنا وجعلنـا لهم لسان 

من علامـات إن الكذب أو عـدم الصدق في القول هو علامة . 2"صدق عليـا
النفاق، فالمنافق إذا حدث كذب، ومنه لا يكون الـمؤمن كاذبا لأن الكذب يناقض 

  .الإيـمان
فالإفراط يكون بالصـراحة الجارحة : للصدق طرفان طرف افـراط وطرف تفريط

لمشاعر الأخـرين بغير مبرر وفضح معايبهم بقسـوة بواجب ان الحقيقة يجب ان 
في المبـالغة في التحوط والتحفظ والإلتـواء في أساليب تقـال، أما التفريط فيكون 

  3.التعبير مما يؤدي الى النفـاق او السذاجة والحماقـة
إذا يعتبر الصدق أساس الفضائل، كمـا يعتبر الكذب مفتـاح الرذائل، فقـال 

عليكـم بالصدق فان الصدق يهـدي الى البر والبر : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
 الجنة، ولا يـزال الرجل يصدق حتى يكتب عند االله صديقـا، واياكم يهدي الى

والكذب فالكذب يهـدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجـل 
، ويذكر أيضا في هـذا المقام 4"يكذب ويتحـرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابـا
 حين جـاءه اعرابـي يعرض الـحادثة التي وقعت لرسول االله صلى االله عليه وسلم 

عليه الدخول في الإسـلام، لكن الأعرابـي لا يستطيع التخلي عن كثير مـن العادات 
السيئة، ومنها الكذب والسـرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الـرذائل، فوافق رسول 
االله صلى االله عليه وسلم على طلب الأعرابي بشـرط واحد، هو ان يعاهده على تـرك 

فـرح الأعرابي لأن رسول االله لم يـحرمه إلا من خصلـة واحدة وترك له الكذب، ف
  .سائر الخصال وأسرع يبايعـه على الإسلام، ويعـاهده على ترك الكذب
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رابي، فهم أن يسرق ولـكنه تذكر العهد الذي بينه فبدأت التجربة في حياة الأع
لو سألنـي رسول االله صلى االله عيه وسلم هـل : وبين رسـول االله، فقـال في نفسه

سرقت؟ فهل اصدق فيقم علي الـحد، أو أكذب وقد عاهدته على ترك الـكذب؟ 
فأنصرف عن السرقة، ومـرة أخرى هم الأعرابي أن يشـرب خـمرا، ولكنه تذكر 

ده، فأنصرف الأعرابـي عن شرب الخمر، وهكـذا لكما حاول الأعرابي أن عه
يـمارس عادة سيئة من عـاداته، تذكر العهد بينـه وبين رسول االله صلى االله عليه 
وسلم على ترك الكذب، فينصـرف عن القيام بتلك العادة السيئة، حتى تـخلص بترك 

  1.اتالكذب من جميع مـا كان يقتـرف مـن رذائل وسيئـ
  : الوفاء بالوعد.2

إذا وعد الإنسان بشيء لـزم الإلتزام به، وذلك موقف الإنسان الـذي يحترم 
كلمته، ويـحافظ على كرامته بين النـاس، ان هذا الوعد الذي يقطعـه الإنسان 
يرتبط بـه عند الطرف الأخر مصلحـة لا تتحقق إلا إذا وفى الطرف الأول بوعـده، 

دا تعرض صاحبـه او مـخاطر يسأل عنهـا المرء أمـام ضميره فإذا اخلف المرء موع
  .وأمام النـاس

فالصانع الذي يحدد موعدا لإنـجاز صنعته والـمدين الذي يحدد موعـدا لأداء 
كل اولئك عليهـم واجب الوفاء، ...دينه، والصديق الذي يحدد موعدا للقاء صديقه

 يرتبط ذا الوعـد، والا يصم ومن يعرف انه لا يستطيـع ان يفعل كان عليه ان لا
اذا : آية المنـافق ثلاث: "نفسه بوصمة النفـاق، قال رسول االله صلى االله عليه وسلـم

  .2"حدث كذب، واذا وعد خلف، واذا أؤتـمن خان
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  :الأمــانة.3
لذي يؤجـر عليه العامـل، الأهل والأولاد العمل ا: تشمل الكثير من الأمور

امـانة في رقبة راعيهم ومسؤول عليها، اجر العامل امـانة يجب ان تعطى له قـبل ان 
يجف عرق جبينه، الوديعـة التي استحفظ عليها الـمرء امانة يجب أن يحافظ عليهـا 

ـة شر ويردها وقت طلبها، كلمة السر أمانة تفترض الكتمـان، إلا ان تكون كلم
إن االله يأمركـم أن تؤدوا الأمانات الى : "، يقول االله عز وجل...وبغي وعدوان

، 2"والذين هم لأماناتـهم وعهدهم راعـون: "، ويقول تعالى أيضـا1..."أهلها
، والأمانة قيمة من القيم "لا إيـمان لمن لا أمـانة له: "ويقول صلى االله عليه وسلم

س اتمع الجزائري وأصبحت من القيم الإجتماعية الهامة الإسلامية التي تغلغلت في نفو
  .في اتمع

  :الشرف.4
الشرف يشمل العفـة والحصانة عند الرجـل والمرأة، والمحافظة علـى كرامة 
الإنسانية في الإنسان، وهي الطريق الشريف النظيف للحياة الزوجية الكريـمة، وعقوبة 

 عقوبة شديدة رادعـة، تصل الى حـد التفريط في ذلك وتعدي حد من حدود االله
الرجم، ومـا استهان قوم بذلك إلا تفشت فيهم الأمراض واختلطت الأنسـاب، 

وهنا حفظ الفرج تنطوي تحت . وانحلت روابط الـمجتمع، وذلت كرامة الإنسـان
قيمة الشرف التي تعتبر من القيم الأساسية في اتمع الجزائري وتشتمل على الكرامة 

  . ظ على المكانة الإجتماعية والرجولة والغيرة الى غير ذلكوالحفا
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  :خصائص القيـم الإسلامية.ب
  

 :الوسطيـة الـمعتدلة.1
  

بعد ان جاءت اليهودية بمـاديتها والمسيحية بروحـانيتها، اتـى الإسلام وهو خاتم 
فالوجود لا يمـكن ان . ودية والمسيحيةالأديان بـموقف معتدل بين الديانتـين اليه

يكون في مـعزل عن القيم والـمثل العليا، والا تـحولت اتمعات البشرية الى 
أيضا الوجود . مـجتمعات تسيطر عليها القوة ومثلها الأعلى الوجود والبقـاء للأقوى

 ملكوت لا يـمكن أن يكون منعزلا عن مـاديات الحياة كرهبانية المسيحية الغارقة في
  .السماء ومبتعدة عن واقع الـحياة الدنيـا

اذا وضعت القيم الإسلامية ضـوابط جديدة للإنسان، لكن هذا لا يعنـي أن 
الإسلام يقـلل من شأن القيـم في الديانة اليهودية أو المسيحية وخاصة فيما يتعلق 

 كانت أرقى أولا كـانت قيما ربانية مـن عند االله، ثانيا: بـجواهر الأمور لأنـها
: القيـم وأكملها في عصرها، وثـالثا لأن الـمسلم مطالب بالإيمان ا لـقوله تعالى

 وكتبه آمن الـرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باالله ومـلائكته"
الذين يؤمنون بـالغيب : " وقـوله تعالى1."ورسلـه لا نفرق بين أحد من رسله

ناهم ينفقون، والذين يؤمنون بـما أنزل إليك ومـا أنزل ويقيمون الصلوة ومـما رزق
إنا أنزلنا التوراة فيـها : " وقوله عز وجـل أيضا2"من قبلك وبالآخرة هم يـوقنون

  هدى ونور يـحكم ا النبيـون الذين أسلموا للذين هـادو والربانيون والأحبار بمـا 
  

  .285البقرة .1
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 االله وكانوا عليـه شهداء فلا تـخشوا الـناس واخـشون استحفظـوا من كتـاب
ولا تشتروا بـآياتي ثـمنا قليلا ومن لـم يـحكم بما أنزل االله فـأولئك هم 

  . 1"الكـافرون
هذه الآيات تبين أن الكتب السماوية يـحكم ا الأنبياء ومنهـم محمد صلى االله 

سلم رجم يهوديـا زانيا إعتمادا عليه سلم، وقـد روى ان رسول االله صلى االله عليه و
  2.على حكم التـوراة، ويقال رجم يهوديان وذلك كـان أول رجم في الإسلام

أقرت الشريعـة الإسلامية أحـكاما وردت في الديـانات السماوية السـابقة 
يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيـام كما كتب علـى : "كالصيام لقولـه تعالى
كـما أن الشريعة الإسلامية عدلـت عدة احكام . 3"ـم تتقونالذين من قبلكم لعلك

وكتبنـا عليهم فيها أن النفس بـالنفس : "وسكتت عـن أحكام أخرى كقـوله تعالى
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والـسن بالـسن والجروح قصـاص فمن 

لئك هم تصدق به فهو كفـارة له ومن لـم يـحكم بـما أنزل الـله فـأو
  .4"الظالـمون

بالرغم مـن أن الإسلام لـم ينف الإيمان بالكتب السماوية إلا أنـه أتى بأحكام 
جديدة تـختلف عن احكام الديانة اليهودية بـماديتها وأحكام الديـانة المسيحية 

أي الإسلام لم يهتم بمادة الإنسان ويهمل روحه ولـم يهتم : بمثاليتها، فتوسط بينهما
فلقد خلق االله الإنسان مـن طين ونفخ فيه مـن روحـه . ـمل مادتهبروحه ويه

  .وكرمه بالعقـل
  والإسلام يوازن ويعدل بين متطلبات كل عنصر مـن العناصر الـمكونة للإنسان،
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لديانات السابقة للإسلام وخاصة المسيحية حذرت فالإسلام عظم وكرم العقل بينمـا ا
ذكرت الألفاظ الدالـة . من العقل وجعلتـه بابـا من أبواب مـزلة العقيدة والكفر

 في القــرآن الكريم 1 مرة1043) عقل، علم، فقه، فكر، قراءة، وعـي(على العقل 
فالعنصر الأول اذا . وكلها تدل على تقدير العقـل والدعوة للنظر والتفكيـر والعلـم

في تكوين الإنسان الا وهـو العقل يشبع بالعلم والتفكير واستغـلال طاقته في البنـاء 
  .والإبـداع

) المادة(أيضـا يشبع الدين الإسلامي متطلبـات العنصر الثانـي ألا وهو الجسد 
، إلخ...كغريزة حب البقـاء، غريزة حب التملك والغريزة الجنسية: المبنـي على الغرائز

أولا حـاجة الفم والبطن للطعام : واغلبها تدور حول غـريزتين رئيسيتين هـما
  والشراب فأشبعهـا الإسلام بإبـاحة الطعام والشراب من طيبـات مـــا رزق االله 

، أمـا الغريزة 2"واحل االله البيع وحرم الربـا"اعتمادا على العمل الشريف والحـلال 
: أشبعها الإسلام بالزواج لقوله صلـى االله عليه وسلـمالثانية فهي الغريزة الـجنسية ف

يـا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصـر وأحصن "
  .3"للفرج، ومن لـم يستطع فعـليه بالصوم فانه لـه وجاء

أمـا العنصر الثالث الذي يستكمل به البناء الإنسانـي هو الروح؛ وهـي الطاقة 
، بـل سر الـحياة كلها، قال 4لتـي تعتبر بالإجماع سـر حياة الكائن البشريالغيبية ا

، أمـا الإسلام يشبع 5"ويسـألونك عن الروح قل الروح من أمـر ربي: "تعالى
  الذين أطعمهـم من جـوع : "متطلبات الروح بالطمـأنينة من الخـوف لقوله تعالى
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؛ فـالخائف لا يهنأ بإشباع حاجاته العقلية والـمادية، فـالخوف 1"وآمنهم من خوف
هو آفـة المشاعر النفسية كلها، وشرط من شروط الطمـأنينة الإيـمان التام باالله عز 

 الـمؤمن على الصعاب، فهذا الإيـمان يـمنحه وجل وقضائه وقدره، ومنـه يصبر
: شجاعة وقدرة على التحمل وقت الشـدة، وبالتـالي يطمئن قلبه لقولـه عز وجل

وبالتالي  ،2"الذين آمنوا وتطمئن قـلوم بذكر االله، ألا بذكر االله تطمئـن القلوب"
وله سبحانه الـمؤمن لايعرف الـخوف ولا الحزن ولا الـمهانة وكلها آفات نفسية لق

  .3"ولا تـهنوا ولا تـحزنوا وأنتم الأعـلون إن كنتـم مؤمنين: "وتعـالى
مـما سبق يتبين أن الإسلام يلبـي كل متطلبات الإنسان العقلية والـمادية 
والروحية بتناسق وبـلا إفراط أو تـفريط، وهذه هي الـوسطية العادلة سواء بين 

واهتمت المسيحية ) المادة( بعنصر الجسد الديانــات السماوية، فاليهودية اهتمت
  .بعنصر الـروح وكلتاهما اهـملتا عنصر العقل

هذا فيما يـخص اعتدال الإسلام بين الديانات السمـاوية، وبـما ان الإسلام 
أوسع من الدين؛ فالإسلام ديـن ودنيا، عبادة ومعاملة، ثقافـة وحضارة؛ أي الإسلام 

الى الأخرة؛ فهو يشمـل النظام السياسي والإقتصادي نظام حياة فـي الدنيا ويتعداه 
وعليه يتميز الإسلام . والإجتماعي وباختصار كـل جوانب الـحياة الإنسانية

بالإعتدال في كل جـوانبه فلا يسحق الفرد ويركز على اتمع كما فعل النظام 
  .الإشتراكي ولا يـجعل حرية الفرد مبدأ لنظامه كما فعل النظام الرأسـمالي

من هنا ترتسم هذه الوسطية والإعتدال كخاصية أسـاسية في تشريعات الإسلام 
كلها وتصبغ كل التشريعات المستمدة منه، وعلى هذا الأسـاس تتطرق الـدراسة الى 

  الوسطية الـمعتدلة للإسلام كنظام اقتصـادي اجتماعي سيـاسي وللمقـارنة بيـن
  

  .4قريش .1
  .28الرعد .2
  .139آل عمران .3
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الأنـظمة الوضعية الأخرى نركـز على النظـام الإشتراكي والنظام الرأسـمالي قبل 
  .التطرق الى النظام الإسـلامي

  :النظام الإشتـراكي.أ
تتمثـل روح النظام الإشتراكي في سوء الظن بالفرد، ومصادرة نزعتـه الـى 

ق كـل فرد  فو-  الذي تمثله الدولة- التملك والغنـى، واعتبار مصلحة الـمجتمع
  .وكل شيء

إن إقرار مبدأ الـملكية عند النظام الإشتراكي مصدر لكـل جور وفساد، مما جعله 
يلغيها ويحارب المؤيدين لنظام الملكية الفردية، حتـى تتحقق المساواة الإقتصاديــة 
والإجتماعية العادلة للجميع، والنظام الإشتراكي يعتمد في تحقيق اهـدافه على السلطة 

او بالأحـرى ديكتـاتورية الدولة، فهي النظام الـمحرك والموجه ) ة الدولـةسلط(
ولا يدخل الفرد في عمليات الإنتاج والتبادل كعنصر اساسي فعـال وانـما ينفذ 

  .الأوامر والتعليمات الصادرة لـه عن السلطة العليـا

بهات ان وضع الفـرد في النظام الإشتراكي اشبه بوضع الـجنود في جبهة من ج
القتـال، فهم لا يضعون خطة المعركة التـي يـخوضوا، ولا يشاركون في 
وضعهـا، وانـما يتمثل عملهم في تنفيذ ما ترسـمه لهم القيادة العامة التي 

؛ وبالتالي فالفرد لا يتمتع بأي حرية في التصرف من دون توجيه فأصبح 1يـخضعون لها
ومن ثم فالتشريعات والقوانين المستمدة من هذا . يشبـه الآلة الـمبرمجة للتنفيذ حرفيـا

  .النظام تسلب الفرد حريته وإرادته وتعطي كل الـصلاحيات للدولة
  :النظام الرأسـمالي.ب

    تتجلى روح النظام الرأسـمالي في تقديس الفرد ومصلحته الشخصية وحـريته التي 
  فردية انتهازيـة، فلا تعنيها تكاد أن تكون مطلقة في تـملكه، وبالتالي خلق عقلية نفعية 
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مصلحة الـمجتمع ولا تشغلها الا منافسة الـخصوم والتغلب عليهم، فالفرد في 
كن، وبأي طريقة مستطاعة، النظـام الراسـمالي لا يهمه الا الـربح بأكبر قـدر مم

وبـالتالي تمحورت حياة الفرد حول الـمادة وتحولت قيمة الفرد في الـمجتمع 
  .الرأسمـالي الى قيمة مادية؛ فكل فرد يقيم بـمقدار ما يـملك

ما يـميز النظام الراسـمالي أيضا أنـه يسحق تـماما الضعفاء والفقراء فلا 
ا يؤدي الى استغلالهم وشراء عملهم بأبـخس يعطيهم أي فرصة في الحيـاة وهذا مـ

  .الأثـمان
مـما سبق، اعطى النظام الراسـمالي الفرد الحرية المطلقة وقدسها ومـجدها 
وجعلها مـحورا له على حساب الـمجتمع ومصالحه المادية والمعنوية، اما الـنظام 

ولة التـي الإشتراكي فسلب من الفرد ذلك كله، ومنحـه للمجتمع الـمتجسد في الد
  .تتكون من اقلية من الأفراد الذين طغوا على اكثرية الـمجتمع

  :النظام الإسلامـــي.ج
تتميز روح النظام الإسلامي بالوسطية العـادلة التـي ميز االله بـها هذه الأمة 

، وتتجلى هذه الوسطيـة في 1"وكذلك جعلنـاكم أمة وسطا: "لقولـه عز وجل
، فلم يسحق الإســلام الـمجتمع 2 بيـن الفرد واتمعالتوازن الذي اقامه الإسلام

وخاصة الضعفاء منهم كما في الرأسـمالية ولم يسحق الفرد وحقوقه وحرياتـه كما 
في الإشتراكية، فـأقر الإسلام حرية التملك وحرية التصرف في الـمال لكن لم يجعلها 

ـلاعدالة في اتمع مطلقة ووضع لها بعض القيود كي لا تؤدي هذه الحرية الى ال
  .وطغيان الطبقة الغنيـة على الطبقة الفقــيرة

  
  

  .143البقرة .1
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مـما سبق، يتضح أن النظام الإسلامي هو نظـام وسط بين النظام الرأسـمالي 
إشباع والإشتراكي، كذلك يتوسط الديانة اليهودية والديانة الـمسيحية، ويعدل في 

متطلبات وحاجات الإنسان العقليـة والجسدية والروحية بتناغم وتكامـل فلا يغلب 
حاجة على أخرى ويعطي كـل واحدة منها حقها الـمناسب، وهذه خاصية الإسلام 

  .بصفة عامـة والقيم الإسلامية بصفة خاصة والـمتمثلة في الوسطية الـمعتدلة
  

 :التكــامل بين جوانب الحياة.2
  

 أن الإسلام كما سبق ذكره أوسع وأشـمل من الدين، فهـو دنيا وآخرة، بـما
معاملـة وعبادة، اقتصاد وسياسة، قـانون وقيم، فـالإسلام يتكامل في جـميع 
جوانبه؛ فكل جـانب يدعم الأخر ومـا هذا الا برهان على كمال مصدره الألهي فلا 

ـحياة وهذا واضح في كـل يستطيع بشر ان يـوفق في التكامل بين جميع جوانب ال
  .النظم الوضعيـة التي تتميز بالقصـور

بـما أن موضوع الدراسة هو القيـم والقانون، فتقتصر هذه الدراسـة على 
نظرية : التطرق الى التكامل بين القيم الإسلاميـة والقانون، وذلك في نظريتين همـا

 .التعسف في استعمـال الحق، ونظرية الضـرورة
  :عسف في استعمـال الحقنظرية الت.أ

النظـرية الإسلامية في الحق ترى ان استعماله يـجب ان يعتمد على القيـــم 
الـعدل، الـمساواة، الإحسان، اتباع المعروف، وتـجنب : الإنسانية العليا مثل

الطغيان والفسـاد، فإن كـان في استعمال المالك حقه ضرر بغيره وجب عـليه ان 
ـمشروعة التي ارادها والـمضرة التي تترتب عن استعماله يوازن بيـن مصلحته ال

  لحقه، فان رجحت مصلحة الـمالك سلم له حقه، وان رجحت مضرة غـيره قيد حقه
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  1.بـما يدفع المضرة
  :هنـاك ضوابط تجعل استعمال المالك لحقه تعسفا، وهذه الـمعايير هي

  .اذ لم يقصد المستعمل لـحقه سوى الإضرار بغـيره.1
   كانت مصلحته التـي يـبتغيها من استعمال حقه تتعــارض مع مصلحـة اذ.2

عامة أو مصلحة خاصة تفوقها، بـحيث تصبح مصلحة الـمالك قليلة الإهمية ولا 
تتناسب مع مـا يصيب غيره من ضرر عظيم بسببهـا، ولـم يكن ذلك الـضرر نادر 

  .الوقـوع
استعمال حقه تؤدي الى الإضرار اذا كانت الـمصلحة التي يبتغيها الـمالك من .3

لغيره ضررا فـاحشا بيينا، وكان في استطاعته تـحقيق مصلحته بطريقة اخرى لا 
  .تؤدي الى هذا الضـرر

اذا كان الضرر الـمترتب على استعمال الحق عظيما مـحتمل الوقوع وليس .4
  2.بالأمر النـادر

 في استعمال حقه اذا كان الـمالك على علم بترتب الضرر الفاحش، وكـان.5
  .مترفها لا يلحقـه ضرر من تركه واقدم مـع ذلك عليه

ان : من امثلة التطبيقـات على نظرية التعسف في استعمال الحق قـال الفقهــاء
للجـار على جاره من الـحقوق الأدبية والخلقية ما يـجعله ملزما بالـمحافظة على 

من داره مصنعـا تنبعث منه الروائـح اموالـه وحقوقه؛ ومنه لا ستطيع الجار ان يتخذ 
الكريهة، او يـحدث صوتا مزعجا او هـزات قد توهن الجدران وتقلق السكـان، او 

  .يفتتح نـافذة على ملك جاره، او يقيم بناءا يـمنع الضوء والهواء عن جـاره
  هناك مـن الفقهاء ومنهم الشـافعي لا يمنع الـمالك في التصرف في ملكه كيفما 
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شاء، وحـق الجار عليه لا يـحد من تصرفه في ملكه وذلك من الناحية القضائيــة 
والقـانونية، لكن من ناحية اخلاقية يجب عليه ان يـحافظ على احساس جاره 

  1.وشعوره ويعمل على راحته واكـرامه
 الـجار بالإمتناع عن عمل فيه ايذاء واضرار أما الإمام مالك استحسن ان يلزم

بـجاره او راحته، فوجب الزامهم ذا قضاءا والزامه بنتيجـة فعله وازالة مـا ينتج 
  .عنه الضـرر

الإسلام يذهب الى حد يـجيز نزع الملـكية من صاحبها اذا اسـاء استخدام حقه 
ل االله صلى االله علـيه فيها، ولم يكن ثـمة وسيلة أخرى لـمنعه من ذلك، وطبق رسو

فقـد كان لسمرة نخـل في بستان رجـل : وسلم ذلك عمليا مع سـمرة بن جندب
من الأنصار، فكان يكثر من الدخول هـو واهله فيؤذي ذلك صاحب البستـان 

، "بعه نخلك: "فشكاه الى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فـاستدعى سمرة وقال لـه
، فـأبى، فقال صلى "هبه، ولك مثله في الجنة: "بى، فقـال، فأ"فأقطعه: "فـأبى، فقال

: ؛ أي تبتغي الضرر بغيـرك، ثم قال لـمالك البستان"انت مضار: "االله عليه وسلم
  2".اذهب فاخلع نـخله"

على نظرية التعسف في استعمال الحق وذلك كي لا وت معظم القوانين الحديثة تحا
ر بالأخرين، وكذلك القانون الوضعي تجعل صاحب الحق يستغل حقه لإلحاق الضر

الجزائري ى عن الإستغلال في القانون الدستوري وهذا ما نراه لاحقا في الفصل 
  .المخصص للقانون
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  :نظريـة الـضرورة.ب
الإضطـرار عند علماء الشريعـة هو الضرورة تلجـىء الإنسان الى الإضطرار، و

فهو يشمل الإكراه الذي يكون الـدافع فيه : الإجبار على الفعل من الإنسـان او غيره
الى الفعل من الإنسان، ويشمل غيره، وهو مـا يكون الدافع فيه الى الفعل القـــوة 

  .الطبيعيـة الخارجة عن ارادة الإنسـان
لتيسـير ودفع الحرج عن الناس، وهـي تعتبر إن نظرية الضـرورة نوع من أنواع ا

  تطبيقا مهما للإتـجاه الأخلاقـي الذي يسود الإسلام، وعبر الفقهاء عـن هذا المبدأ 
لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح الـمحضورات، الضرر : بتعبيرات مـختلفة منها

  .يدفع بقدر الإمكـان
قسم الأحنـاف الإكراه من فالضرورة تدفع الإنسان الى ارتكاب فعل محرم، وي

  1:ناحية اباحـة الفعل والترخيص فيه الى ثلاثة اقسـام
نوع يبيح الفعل مثل أكـل الميتة ولحم الخنـزير وشرب الخمر اذا كـان : الأول

  .الإكراه تاما، لأن هـذه الأفعال مـما يباح عند الإضطـرار
 على اللسان مـع الكفر: لا يبيح الفعل لكنه يـمنع الـمؤاخذة مثل: الثاني

اطمئنان القاب بالإيـمان اذا كان الإكراه تاما، وهو يـحرم الفعل ذاته لكن مـع 
ثبوت الرخصة المانعة من المسؤولية، لأن كلمة الكفر مـما لا يحتمل الإباحة، فكانت 

  .الـحرمة قائمة الا ان المؤاخذة سقطت لـعذر الإكراه
قتل المسلم بغير حق، او قطع عضو من ك: لا يبيح للفعل ولا يرخص فيه: الثالث

  .اعضائه ولو كان الإكراه تاما، لأن قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة
وضع الفقهـاء للحالة حتـى تكون من ضمن حالات الضـرورة اربع شروط 

  :هـي
  أن تكون الضرورة ملجئـة بحيث يـجد الفاعل نفسـه او غيره في حالة يخشى.أ
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  .منها تلف النفـس او الأعضـاء
فليس الجائع ان يأكل الـميتة قبل ان : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظـرة.ب

  .يجوع جوعا يـخشى منـه
ألا يكون لدفـع الضرورة وسيلة الا ارتكاب الـمحرم، فاذا امكـن دفع .ج

ائع الذي يستطيع شـراء الطعام فالـج: الضرورة بفعل مباح امتنع دفعهـا بفعل محرم
  .ليس له ان يحتج بـحالة الضرورة اذا سرقـه

ان تدفع الضرورة بالقدر الـلازم لدفعها فليس للجائع الـمضطر الى اكل .د
الـميتة ان يأكل منها الى حد التخمـة، بـل يأكل منها الا بالقدر الذي يذهـب 

  .الـهلكة عنـه
نظـريات القانونيـة؛ وقد عبر الفقيـه تتماشى نظرية الضرورة مع احدث ال

تعتبر نظرية الضـرورة في الفقه الإسلامي أشد مـا تكون : "الفرنسي لابيـير بقوله
جزما وشـمولا عن فكرة يوجد اساسها في القانون الدولي العام في نظـرية الظروف 

قضاء المتغيرة، وفي الـقضاء الفرنسي الإداري في نظرية الظروف الطـارئة، وفي ال
الإنـجليزي فيما ادخه من مرونة على نظرية استحـالة تنفيذ الإلتزام تـحت ضغط 
الظروف الإقتصادية التـي نشأت بسبب الحرب، وفي القضاء الدستـوري الأمريكي في 

  1."نظرية الحـوادث الـمفاجئة
تتشابه شروط فقهاء القـانون في الحوادث الطارئة حتـى تنتج اثرهـا القانوني 

  :ط فقهـاء الإسلام السابقة الذكر، فشروط فقهـاء القانون هـيبشرو
  .أي نادر الـوقوع كزلزال او حرب او وبـاء: ان يكون استشنائيـا.ا

  .ان ان يكون عـاما لا خاصا بالـمدين كمرضه او مـوت ابنه.ب
  .الا يكون متوقعـا وقت ابرام العقـد.ج
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  .ستحيل تـحاشي وقوعـهأن ي.د
هذه الشروط فيما يـخص طبيعة الـحادث ومنشأه، وهناك شروط تشتـرط في 

  ان يترتب عليه جعل الــوفاء : الحادث الطارىء من حيث النتيجة الـمترتبة عنه وهي
مرهقا للمديـن ارهاقا يهدده بـخسارة فادحة ويقدر الإرهاق تقديـرا موضوعيا لا 

قدير الإرهاق الى مـدى اختلال التوازن بين التزامـات شخصيـا؛ أي يعول في ت
  .الطرفين بغض النظر عـن ثروة الـمدين

مما سبق، نخلص أن النظريتـان السابقتان؛ نظرية التعسف في استعمال الـحق 
ونظرية الضرورة، ما هـما الا دليل لقيـم اسلامية انسانية عليا فهي تـجعل العدل 

  .رفية والرحـمة فوق القانون، فـالقانون وسيلة لا غايةفوق القوة، الروح فوق الح
  
  ):الواقعيـة(امكـانية التطبيق .3
  

ليس في قواعد القيم الإسلامية ما يـجعلها تعجيزية او مستحيلـة التطبيق، فهي 
ما جعل : "جاءت بـحيث يستطيع الفرد العادي الأخذ بـها، لقوله سبحانه وتعالى

كن هذا لا يعني ان تكون القيم الإسلامية بعيدة عن أي ، ل"عليكم في الدين من حرج
نوع من المشقة او أن تكون بحيث لا تتطلب أي جهد في العمل بـها، فإن ذلك ليس 
هو الواقع، لأن تربية النفس وتـهذيب السلوك ومقاومة الرغبات والشهـوات، كل 

قيميـة ، ومنه القواعد ال1ذلك يتطلب مـجاهدة ومشقة لكن يـمكن احتمالها
الإسلامية واقعيـة فهي ليست بقواعد مـثالية يتطلع اليها الإنسان دون أن يتمكـن 
من تطبيقها وبلوغهـا وهي مع تلك الصفة الواقعية كفيلـة إذا طبقت، أن تــخلق 

  الإنسان الـمفلح في خلقه وسلوكه وشخصيته، واالله سبحانه وتعالى قد جعل التقـوى
  

  .146السابق، صالمرجع : يعقوب لمليجي.1
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، وبالتالي "فاتقوا االله ما استطعتم: "على الإنسان قدر الإستطاعة فيقول سبحانه وتعالى
االله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس البشرية الا وسعها، فهو لا يحملهـا ما لا تستطيع، 

لك واالله أعلم بـما يستطيع الإنسان أن يقوم به، وما لا يستطيع أن يقوم بـه، ويظهر ذ
جليـا حين خفض االله عز وجل عدد الصلوات من خمسين صـلاة فـي اليـوم الى 
خمسة صلوات، فاالله يعلـم ان النفس البشرية لا تقدر عليهـا، حتى ولو أمكن للإنسان 
أن يصلـي خمسين صلاة فهؤلاء فئتهـم قليلة جدا مقارنة بعـامة الناس، وبالتالي 

رهبانية الـتي اتبعتها فئة قليلة من اتمع المسيحي يـحل بالإسلام ما حـل بالمسيحية ال
  .كما سبق ذكره، متمثلـة في الرهبان ورجال الديــن

  
  : الـملائمة.4
  

يقصد بـها ملائمة القواعد القيميـة والأحكام الإسلامية لـحالات الأفـراد 
 ودرجام ومستويام، فالضعيف يـجد فيها ما يلائمه وكذلك الـمتوسط والقوي،

كما انـها تتدرج في الفعل الواحد حسب درجات الإيـمان، وكل يأخذ منها ما 
تطيق نفسه، فـمثلا خدمة الجماعة تبدأ بإماطة الأذى عن الطريق، ثـم تتدرج صعودا 
الى التصدق بـما يـملك الفرد في سبيل خير الجـماعة وبين هاتين المنـزلتين توجد 

الناس ومستويـات الأفراد الخلقية والنفسية منـازل ودرجات متعددة تلائـم حالات 
والجسدية والـمالية، فيأخذ الإنسان من الخير مـا استطاع وكـل فرد وما يطيق، 
فعندمـا دعى رسول االله صلى االله عليه وسلم الصحابة الى التبرع والإنفـاق في سبيل 

امـا ابو بكر االله تعالى، ذهب عمر بن الخطـاب رضي االله عنه فأتى بـجزء من ماله، 
ما : الصديق رضـي االله عنه فأحضر ماله كله، فسألـه رسول االله صلى االله عليه وسلم

  1.تركت لهم االله ورسوله: تركت لأهلك؟ فأجابـه ابو بكر الصديق رضى االله عنه
  

  .148المرجع السابق، ص: يعقوب لمليجي.1
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لأن االله تعـالى فالإسلام لا يـتطلب ان يكون جـميع الناس في مستوى واحـد، 
أعلم بعباده واختلافاتـهم في العقول والإدراك والطـاقات النفسية، الـجسمية 
والـمادية، ومن هنا كان رفع الإثم عن الـمكره والمضطر والناسي، ويظهر ذلك 
جليـا في عبادة الصوم فرفعها االله عن الـمسافر والمريض، وتظهر ايضـا خاصيــة 

ي تتفـاوت في جريمة واحدة كـالزنا فعقوبتهـا الرجم الملائمة في الـحدود؛ فه
المحصن والجـلد مائة جلدة لغير الـمحصن الذي لـم يتزوج وهذا دليل على ملائمة 

  .احكام الإسلام لكـل فرد وكل حالـة
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  الفصل الرابع
  

 القانون الوضعي
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  :تمهيد
ات سواء الإجتماعـية او القانونية او يعتبر القانون من اهم مـواضيع الـدراس

الفلسفية، وهـذا راجع لمكانة القانون الـمميزة كونه مـن الضوابط الإجتماعية 
الأساسية التي توجه السلـوك البشري، ونظـرا لأختلاف الأراء حول موضـوع 
القانون وهدفه ومصدر وغـايته وجوهره، يـخصص هذا البحث الفصـل التالي 

ون ومحاولة الإلمـام بالأراء المتعددة للباحثين لإستنتـاج العلاقة التي لدراسة القـان
  .تربطه بالقيــم

     

  :مفهوم القـــانون: اولا
  

اختلف المفكـرون في التفرقة بين القانون والمعايير الإجتماعية الأخرى كالقيم 
ل منها، والعـادات والتقـاليد، فهناك من اقام التفرقة على اساس نوع الجـزاءات ك

  .إلخ...وهناك من اقام التفرقة على اساس مصـدر المعيار
 معناها الأصل والأصول وهو ما يعرف عند 1القانون كلمة مشتقة من اليونانية

: الأغلبية بمصطلح العرف، ومنه فالأصـول اقرب الى القانون من الإلــزام فيقال
قاعدة اجتماعية عامة الأصل ان تفعل كذا والأصل ان لا تفعـل كذا بنـاءا على 

  .2تعارف عليها الناس في اتمع
أحدهما موضوعي وهو القانون : تؤدي كلمة القانون في اللغات الأجنبـية معنيين

بمعناه المعروف، والثاني ذاتي وهو العـدل او الصواب، وكلمة قسطاس وردت فـي 
  نوا بالقسطــاس واوفـوا الكيل ان كلتم وز: "القرآن الكريم بقوله سبحانه وتـعالى

  
) droit(والفرنسية ) jus(معناها العصى المستقيمة ولها معنى مجازي هو المبدأ، اما في اللاتينية :  kanunفي اليونانية.1

  ).recht(وفي الألمانية ) derecbo(والإسبانية ) diritto(والإيطالية 
، 2003المكتب الجامعي الحديث، : الإسكندرية، في علم الإجتماع القانوني دراسة القانون واتمع. حسين رشوان.2

  .04ص
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 ، فكلمة قسطـاس تعني الميزان ويعبر به عن العــدالة، ومنه اقترن القانون 1"المستقيم
  .بالعدالة والعـدل

تباينت استخدامـات مصطلح القانون من قبل علماء الإجتماع عن فقـهاء 
زءا من الثقـافة التي يكتسبها الفرد القانون، فالقانون عند علماء الإجتماع يعتبر ج

واشار الى ذلك عالم الإجتماع تايـلور عند تعريفـه . باعتباره عضـوا في اتمـع
الثقافة او الحضارة هي ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والفن : "للثقـافة بقوله

حيث هو والأخـلاق والقانون والعرف والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من 
  2."عضو في اتمع

يفسر علماء الإجتماع معنى القانون واستخداماته للدلالة على القواعد المؤثرة في 
تـوجيه السلوك البشري وخاصة اذ كـانت هذه القواعد تتعـلق بالدوافع والقرارات 

هذه الـدوافع . الداخـلية لإرادة الفرد بإعتـبارها قـواعد موجهة لأفعال ظاهرية
واعد قانونية سياسية او اجتماعية، والقوانين سواء اكانت سياسية او اجتماعية تكون ق

تظهر فـي اشكال مختلفة مثـل العرف والتقاليد والفن وجميع انماط الممارسات 
. الجـمعية، ويعتبر الخـروج عنها نوع من الخروج على الرأي العام والسلوك الجمعـي

 العـامة التي تقوم بحماية القوانين الإجتماعية كما تعتبر الدولة الجهـاز او الإدارة
والسياسيـة بصورة خاصة، وتعـد خاصية سيـادة الدولة أحدى الخصائص المميزة 

. 3لوضع القوانين السياسية وتنفيـذها وغير ذلك من الوسائل التشريعية الأخـرى
انـين اضافة الى ذلك فإن عملية مـوافقة الدولة عـملية اساسية للإعتراف بالقو

  .وتنفيذها
  

  .35الإسراء .1
  .149المرجع السابق، ص. حسين رشوان.2
، علم الإجتماع القانوني النشأة التطورية والمداخل النظرية الحديثة والدراسات الميدانية. عبد االله محمد عبد الرحمان.3

  .25، ص2002دار المعرفة الجامعية، : بيروت
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لإجتماعي الـذي اذا قوبل اهـماله او المعيار ا: " يعـرف القـانون على انه
او في الـحقيقة بتطبيق القوة البدنية بواسطة فرد او . كسره في كل الـحالات بالتهديد

 ومنه فـإن القانون يرتبط 1."مجموعة لـها امتياز معترف به اجتماعـيا لفعل ذلك
عتـراف بعنصر الجزاء المادي والمعنوي، وتربط مـمارسة القوة لتطبيق الجزاء بالإ

الإجتماعي لهذه الجماعة لإمكـانية تطبيق ذلك الجزاء وهذا ما يطلق عليه باللغة 
  .القانـونية مبدأ الشرعية

مجموعة القواعد التي تعـترف ا " اما القـانون من وجهة ماكيفر وبيـدج هو
محاكم الدولة وتشرعها وتطبقها على الحالات الجزئيـة المختلفة، وهو مشتق مـن 

 عدة تشتمـل على العادات الجمعية، وقد اصبح كذلك منذ اللـحظة التي مصادر
 مواطنيـن او - أعدت الدولة نفسها مـمثلة في محاكمها للدفاع عنه كأمر يلزم الجميع 

، ومنه يظهر تعريف ماكيفر وبيدج ان الدولة عنصر اساسـي في 2" طاعـته -مقيمين 
بجماعة لها امتياز معترف به اجتماعيا، لكن ) هوبل(تطبيـق القانون وهو ما اشـار اليه 

هذه الأخيرة اوسع من مصطلـح الدولة لأا تشمل القبائل والعشائر البـدائية في وقت 
  .لم تكن فيه الدولة بمعناهـا الحديث قد ظهرت

تضع الدولة القوانين السيـاسية وتسهر على تنفيذها بسيادتـها، ويعـاقب من 
دة مسبقا بطرق تشريعية مـختلفة، والقانون ذا الـمعنى يخرج عليها بعقوبات مـحد

ويعد وضع القـانون من اهم مظـاهر : من صنع الدولة وينفذ بسيادتـها القاهرة
السيادة في الدولة داخل الـمجتمع؛ وبناءا على ذلك لا يـمكن وضع حدود او قيود 

لدولة تستطيـع ان تحد من سيادة الدولة في سن القوانين، كما لا توجد سلطة غير ا
  تضـع القـوانين، ويشمل ذلك أيـضا القوانين التي تضعها الدولــة بالــوسائل 

  
  .26المرجع السابق، ص .عبد االله محمد عبد الرحمان.1
  .32، ص1992، 2دار غريب للطباعة، ط: ، القاهرةعلم الإجتماع القانونـي الأسس والإتجاهات. محمود ابو زيد.2
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ستثنى من ذلك العرف والقوانين التشريعيـة الدينية السماوية، وقوانين ، وي1التشريعية
العدالة الطبيعية الكامنة فـي القانون الطبيعي والتي تنشأ عن طبيعة الإنسان الإجتماعية 

  .فهذه لا دخل للدولة في وضـعها
كما ذهب اوستـن في نفس الإتـجاه بربط القانون بالدولة والسلطة السيـاسية، 

ان القانون عبارة عن اوامـر صادرة من السلطة السياسية، مـوجهة للخاضعين فيرى 
لهذه السلطة، ويضيف اوستـن ان الأمر الذي يضمن الخضوع لهذه الأوامر هـــو 
اقترانـها بالجزاء على مـخالفتها، وذلك كما هو الحال في الحكم بـبطلان العقد او 

شروط الـتي اوجبها القانون للحكم بصحة عدم الإلتزام به اذا خالف المتعـاقدان ال
  2.العقد

فعرف القانون بأنه علم الهندسة الإجتماعية الـتي يتحقق من ) روسكو باوند(اما 
خلاله تنظيم العلاقات الإنسانية في اتمع المنظـم سياسيا، كما عبر في مواضع 

خدام اخـرى على ان القانون هو مـمارسة الضبط الإجتماعي عن طريق الإستـ
، وذهب رادكليف براون وروس في نفس 3المنهجي لقوة اتمع المنظم سيـاسيا

الإتـجاه وعرفا القانون على انه الأداة المتخصصة الأسمى والنهائية للضبط الذي 
بالإضافة الى السلطة السياسية في العصر –يستخدمه اتمع، فـإقترن بذلك القانون 

 بمصطلح الضبط الإجتماعي - نفيذ الجزاء قديـماالحديث او الجماعة المخول لها ت
والإلـزام، وتوجيه وتنظيم السلوك الإنسانـي في اتمع، فيرى رجال الفقه القانونـي 
ان القانون هو مـجموعة القواعد الـملزمة التـي تنظم شؤون اتمع، وسلـوك 

ف المختلفة الناس، وتوجه علاقاتـهم ومعاملاتـهم، فتعين سلوك كل فرد في الظرو
  والغير متناهية، من اجل حـماية نشاط الفرد بالقدر الذي يتلائم مع مصلحة الجماعة،  

  
  .79، ص1968، 3المكتبة الأنجلو المصـرية، ط: ، القاهرةعلم الإجتماع القانونـي. حسن الساعاتي.1
  .07المرجع السابق، ص. حسين رشوان.2
  .32المرجع السابق، ص. محمود ابو زيد.3
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هدف القانون بذلك الى تحقيق الحاجات المشتركة لجميع الأفراد المكونـين للجماعة، وي
ويتم ذلك ببيان الحقوق التي يتمتع ا الفرد قبل غيره او الهيئـات التي تتكون منها 

  1.الجمـاعة
من التعريف الأخير يتضـح ان القانون يرتبط بعنصر الغاية او الهدف، المتمثل في 

 المشتركة للمجتمع والأفراد معا ويعمل على استقرار الـمجتمع تحقيق الحاجات
يمثل هدف وغاية القانون مـحور نظرة الفلاسفة لـهذا الأخير باعــتباره . ورفاهته

 ان النظام dimocritusشيئا يتميز به الإنسان عن الحيوان، فيرى الفيلسوف ديموكريتس 
عية للجنس البشري، والقانون والعدالة القضائي في اتمع يعتبر اساس الرفاهية الجم

فأفـرد الفـلاسفة منذ ارسـطو وافلاطون . سـمة من سمات التحضر والمدنية عامـة
حتى الوقت الـحالي الى اهـمية العلاقة بين القانون والدولة والـمجتمع، ونوعية 

الفلاسفة العلاقة، من اجل تـحقيق الإستقرار والمحافظة على النظام الإجتماعي، فيعتبر 
  .ان القانون احدى الفضائل الإجتماعية التي تـحتاجها طبيعة الإنسان الإجتماعية

مما سبق، يلاحظ من التعريفات والمفاهيم ان صنـفا ركز على مصدر القانون 
المتمثل في الدولة، وركز صنف اخر على اهـمية ودور القانون كضابط اجتماعي 

 الحين ذهبت تعريفات اخرى للتأكيد على وموجه للسلوك الإنساني بصفة عامة، في
اهـمية الجزاء للتفـرقة بين القانون والضوابط الإجتماعية الأخـرى، تمحور الصنف 
الأخير من التعريفات حول الغايـة من القانون التـي تتمثـل في استقرار ورفاهية 

ريف واحد، ومن جمع العناصر السابقة في تع. اتمع وتحقيق الـعدالة لجميع افراده
يعرف القانون بأنه مجموعة القواعد التي تضعها الدولة او السلطة الرسمية المخولة لذلك، 
تضبط هذه القواعد السلوك الفردي والجمعي وينتج عن مـخالفتها جزاءات مادية 

  .ومعنوية مقررة مسبقا، بـهدف تحقيق العدالة والـرفاهية والإستقرار للمجتمع
  

  . 06جع السابق، صالمر. حسين رشوان.1
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  :ائص القواعد القانونيةـخص: ثانيا
   

  :القاعدة القانونية قـاعدة سلوك اجتماعي. 1
تنظم القاعدة القانونية السلـوك الخارجي للإنسـان من جهة، وتفـرض السلوك 

  .الواجب من جهة أخرى، وتتسـم بالطابع الإجتماعي مـن جهة ثالثة
  : للإنسـانالقانون يوجه السلـوك الخارجي. أ

يقوم القـانون بتنظيم سلوك الأفراد في الـجماعة فالقاعـدة القانونية قـاعدة 
بمعنـى أا تنصب على الإهتمام بسلوك الإنسان؛ أي بعملـه الظاهر ولا : سلوكية

  .تـم بالإعتقاد والنيـة والمشاعر والأحاسيـس الداخلية
ـر في الـمجتمع مـن أفعال فالقـانون ظاهرة إجتماعية لا تم إلا بما يظه

الجوارح، أي بـالسلوك الـخارجي للإنسان أما الظواهر الداخلية أو مـا يدور في 
الكـراهية والحقد، فلا يهتـم ا : الأعماق من مشـاعر ونوايا وأحـاسيس مثل

القانون إلا إذا كـانت وراء تصرف خـارجي، كـالسرقة أو القتل، فهنـا يعتد 
  .1عامـل تشديد أو تخفيف للعقـوبةالقانون بالنية ك

فمـن يضمر الحقد والكـراهية لشخص ما أو ينـوي سرقته أو قتله، وظلـت 
تلك الأحاسيس والنوايا كـامنة بداخله دون أن تظهـر الى الحيز الخارجي بأي 
وسيلـة من وسائل التعبير، فان القـانون لا يلقي اماما بـها، أما ان قـام هذا 

 الشخص الآخر بدنيا أو مـاليا فان القانون يتدخـل ليعاقبه على ما الشخص بايذاء
ويفرض القانون السلوك الـواجب وذلك بوضع . صدر عنه من سلوك مـحل تجريم

حكم على ظاهرة أو واقعة مـعينة، يؤدي هذا الـحكم الى توجيه للسلـوك وذلك 
   هـذا الحكم كـدافع خشية العقـاب عنه أو الأثر الذي يقره الحـكم وبالتالي يكون

  
 نظرية القانون مفهوم وفلسفة وجوهر القانون طبيعة وخصائص القاعدة القانونية مصادر القانون. محمد حسين منصور.1

  .75، ص2002دار الجامعة الجديدة للنشر، : ، الإسكندريةوتطبيقاته
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  .لتوجيه السلـوك
ائر، الا اذا كان لـها اذن فالقانون يستبعد النوايا والـمشاعر النفسية والضمـ

، فاقتران السلوك الـخارجي بالنية 1مظهر خارجـي من قول أو فعل مخالف للقـانون
الداخليـة يغير نوع العقوبة، فعقوبة القتل المـتعمد تختلف عن عقوبة القتـل الخطأ، 
والقانون الجزائري يقرر العقاب على جريمة القتل الـعمدي البسيط بعقوبة السجن 

 بينمـا يعاقب على جريمة القتـل المقترن بنية الإصرار والترصد بالإعدام، وسبق المؤبد،
المواد  (2.الإصرار والترصد هو النية المبينة أو التصميم السـابق على ارتكـاب الجريمة

  ). من قانون العقوبـات الجزائري263 الى 254
  :القانون يفـرض السلوك الواجب. ب

ذات طبيعة تقويمية، وذلـك لأا تنصب علـى سلوك تعتبر القواعد القانونـية 
الإنسان، وتبين مـا ينبغي أن يكون عليه هـذا السلوك، فهي تـخاطب الإرادة دف 

أي تم : تكليفهـا بالسلوك الواجب اتباعه، فالـقانون يضع قواعد سلوك تقويـمية
، ويتمثـل ذلك بتوجيه سلوك الإنسـان وجهة معينة وفـق قيم ومثل عليـا يستهدفها

في توجيه أمـرا وتكليف للإرادة بان يتطـابق السلوك وفقا للأمر الصـادر عن 
القاعدة، وعندمـا يفرض القانون على الأفراد السلوك الـواجب، فان ذلك يحمل معنى 

  .  3أي أنه يتضمـن تكليفا بالسلـوك الواجب: الإلزام والخضـوع له
 بوضع حـكم على ظـاهرة أو واقعة يفـرض القانون السلوك الواجب، وذلك

معيـنة، يؤدي هذا الحكم الى توجيه السلـوك وذلك خشية العقـاب الذي يفرضه 
  القانون أو الأثر الذي يقره الحكـم، وبالتالي يكون هذا الحكم كــدافع لتوجيــه 

  
  .12، ص2006ع، دار العلوم للنشر والتوزي: ، عنابةالمدخل للعلوم القانونية. محمد الصغير بعلي.1
، 1999ديوان المطبوعات الجامعية،: ، الجزائر)النظرية العامة للقانون ( المدخل للعلوم القانونية . حبيب ابراهيم الخليلي.2

  .17ص

  . 76المرجع السابق، ص. محمد حسين منصور.3
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  .السلـوك، ومنه فالقاعدة القانونية تتضمـن الفرض والحكم

  . قعة التي ان تـحققت يترتب عليها أثر معـينهو الظاهرة أو الوا: الفرض.1
هو الظاهرة التي تتولد عن الـواقعة الأولى أي النتيجـة أو الأثر الذي : الحكم.2

  .يرتبه القـانون على تحقق الفـرض
اذا كان : " من القانون المدني الـجزائري على مـا يلي168تنص المـادة : مثلا

تسليـم الشيء ولم يسلمه بعد اعذاره، فـإن الأخطار المدين الملزم بالقيام بعمل يقتضي 
ومن هذه ". تكون على حسـابه، ولو كانت قبل الإعذار على حسـاب الدائن

  :القـاعدة القانونية يظهر
وهي عدم تسليـم الشيء في ميعاد معين بعد : الفرض أو الـواقعة الأصلية.أ

  .الإعـذار
تحمل الـمدين لكافة : ع الفـرضالحكم اوالأثر القانوني المترتب على وقو.ب

  .النفقـات
  :ينقسم الحكـم الذي تتضمنه القـاعدة القانونية الى ثلاثة أنـواع

يعتبر الحكم آمـرا اذا كان يوجب القيام بعمـل معين على : الحـكم الأمـر.1
 الفقرة الأولى مـن القانون المدني 160ما ورد في المادة : سبيل الإلزام دون التخيير مثلا

  ".المدين ملزم بتنفيـذ ما تعهد بـه: "الـجزائري
يكون الحكم ناهيا اذا كـان مضمونه الإمتناع عـن عمل : الـحكم الناهي.2

قواعد قانون العقوبـات تنص على اعتبار أفـعال معينة كالسرقة والتـزوير : معين مثلا
  .1والقتل جرائـم يعاقب مرتكبهـا، مما يقضي الإمتناع عن القـيام ا

يكـون الحكم تخييريـا اذا خير الشخص بين فعلـه : الـحكم التخييري.3
  قاعدة القانون الـمدني التي تجيز للمتعاقدين تقـدير : وتركه، وهو الفعل المباح مثـلا

  
  .12المرجع السابق، ص. محمد الصغير بعلي.1
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يهـم قيمـة التعويض، ويسمى هذا الإتفاق بالشرط الجزائـي، ولكنها لا توجب عل
  .   هذا التحديـد

  :  الطابـع الإجتماعي للقاعدة القانونيـة. ج
القانون يرتبط بـوجود الجماعة، فوجود الإنسان داخـل اتمع هـو الذي يحتم 

حيث ينظم علاقة الفرد بغيره، ويوفق بين المـصالح المتضاربة، ومـن . ظهور القـانون
تمع بشـري، فالفـرد الذي يوجد ثم فإن القـانون  لا يوجد الا حيث يوجد مـج

 لا يكون بحـاجة الى القانون، حيث لا تـكون له علاقة -كإفتراض نـظري- وحيدا 
  .بالآخرين تستـدعي التنظيـم

القانون لا يوجد في أي مجتمـع انساني بل يلزم أن يـكون مجتمعا سيـاسيا منظما 
 واحتـرام تطبيقه يفترض وجود سلطـة عليا ذات سيـادة، تعمل على فرض القانون

والـمجتمع السياسي اللازم لوجود القانون لـيس . فيسود الأمن والإستقـرار
بالضرورة هو الدولـة في شكلها الحديث، بـل يتحقق ذلك في الأسرة الـبدائية 
والقبيلة والـعشيرة، حيث توجد فيها سلطة قائمة تسيطر على أفرادهـا، فالقانون هو 

  .1ة كضرورة لتنظيمهـاوليد البيئة الإجتمـاعي
يترتب على كـون القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن يتخصص القـانون بالمكان 
والزمـان، فالقانون يستجيب لـظروف وحاجـات البيئة التي يطبق فيها، وكـل بيئة 
تـختلف عن غيرها، كما أن لكل عصر أفكـاره ومبادئه ومقتضياته، ولذلك كـان 

انون من دولة الى أخـرى، وكان حتما كذلك أن يختلـف القانون حتما أن يختلف الق
في البيئة الواحدة من عصر الى عصـر آخر، فهو يتطور بتطور الـمجتمع حتى 

  . 2يستجيب لحاجـاته الجديدة ويساير اتـجاهاته المستحدثة 
  

  .79المرجع السابق، ص. محمد حسين منصور.1
  .16، ص)دون تاريخ(دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : ، بيروتناصول القانو. عبد المنعم فرج الصده.2



 102

كما أن القـانون لا يقتصـر على تنظيم مجال معين من الـمجالات، أو االات 
دون الأخـرى، بل يتدخل في كل الميادين الإجتماعية، لأنه لو تخلف عن ميدان 

ادين من القانون حسب واحـد لـما حقق مبتغاه، ولـهذا توجد عدة فروع أو ميـ
الأنـواع المختلفة من النشاطات الإجتماعيـة، فمثلا الأفـراد يتزوجون ويـموتون 

وبالتالي يخصص لـهم اتمع مجموعة قواعد قانونية ... وقد يطلقون ويـرثون ويورثون
تسمى قانون الأسرة أو الأحوال الشخصية، وأيضا الأفراد يبيعون ويشـترون، ويأجرون 

ـرون، ويرهنون ويتعـاقدون فيما بينهم في الأمـور المالية فيجعل لـهم ويستأج
اتمع ما يسمى بالقانون الـمدني ، وفي مجال من جالات الحياة داخل اتمع الا 

  .1وتجـعل له السلطة قانونا يحكمـه
  :القاعـدة القانونية عامة ومـجردة. 2

نون في صورة أحكـام عامة ترجع صياغة القـا: العمومية والتجريد ضـرورة.أ
ومـجردة، أو في شكل قواعد، لأنه من غـير المتصور حصر كـل ما قد يعرض في 
المستقبل مـن فروض وحالات الأشخاص والوقائـع ووضع أحكام لكـل منها الى 

لذلك كان لابـد من اللجوء الى التجريد في مواجهـة هذه الفروض . شخص بـذاته
ائل تكون الـعبرة فيها بعموم الصفة لا بتخصيـص والـحالات وتركيزها في فص

الذات واعطـاء كل منها حكـما واحدا، ثم اعمال هذا الحكـم في صدد كل فرض 
أو حالة تتوافـر فيها هذه الصفة من بعد، دون الـنظر الى ذات كـل منها 

ومن هنا كانت فكرة اخـراج خطاب القانون في صورة قـواعد، . وخصوصيتهـا
أن كـل من ارتكب خطأ يسبب ضـرر للغير يلزم : التي تقرر مثلافالقاعدة 

بـالتعويض عن الضرر، تواجه مـختلف الفروض التي يتسبب فيهـا شخص في 
  احداهما يكون الضرر ناشئا عن خطـأ، والأخرى: الإضرار بغيره وتصنفها في فصيلتين

ص، -، ص1999دار المحمدية العامة، : ، الجزائرقيالنظرية العامة للقانون ببعديها الغربي والشر. حسين الصغير.1
23،22.  
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لا يكون فيها الضرر ناشئـا عن خطأ وتضع حكما واحدا للأولى مقتضـاه الـتزام 
وهذا الحكـم من بعد واجب التطبيق كـلما توافر . من تسبب في الضرر بالتعويض

مخطيء أو الـخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهمـا، أيـا ما كانت ظروف الـ
  .1المضـرور وأيا ما كـان نوع أو مقدار الضـرر

يعتبر التجـريد والـعمومية في القاعدة القانونية ضرورة لأن الحـكم الخاص الذي 
ومنه . يوضع لشخص معين بذاته ويتوجه اليه لا يـمكن أن يكون قاعدة قانونية

تكب خطأ فـالحكم القضائي الصادر عن الـمحكمة الموجه الى شخـص معين ار
بتعويض الضرر الـناشيء عنه لا يعتبر قـاعدة قانونية لأنه لا يطبـع حكما مـجردا 
وعاما، ولـذلك فعندما تعرض حالة مـماثلة لا يـمكن الرجوع الى هـذا الحكم 
القضـائي لإلتماس الحـل الواجب فيه، وانمـا يكون الرجوع الى ذات القاعدة التي 

بالتـالي فان العمومية والتجـريد شرط من شروط صدر هذا الحكم اعمالا ا، و
  . القواعـد القانونيـة

يقصد بذلـك أن قواعد القانون لا تـوجه الى : معنى العمومية والتجريـد. ب
أشخاص مـعنية بذوام كما لا تتناول واقعة محددة، وانـما هي توجه بصيغة عامة 

وط الـواجب توافرها فيمن ومجردة سواءا من حيث الأشخاص، فيـكتفي ببيان الشر
توجه اليه هذه القـاعدة، أو من حيث الـوقائع فيقتصر الأمر عـلى بيان الشروط 

  .  2اللازمة في كل واقعـة يعينها القانون بقواعـده
يلاحظ أن صفة الـعمومية والتجريد في القواعـد القانونية لا تقتضي حتمـا 

، ويكفي أن توجه الى مـجموعة توجيه هذه القواعـد الى كل شخص في الـمجتمع
  أو طائفة من الأشخـاص مـا دامت هذه الـمجموعة أو الـطائفة معينة بأوصـافها

  
، تجديد النظرية العامة للقانون نحو توظيف الفقه الإسلامي في بناء اصول القانون، الجزء الأول. مصطفى محمد الجمال.1

  .67، ص2002الفتح للطباعة والنشر، : الإسكندرية
  .18المرجع السابق، ص. حبيب ابراهيم الخليلي.2
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لا بذواـا كفئة المـلاك أو المستأجرين أو الأطبـاء أو القضاة أو طلبـة 
حـتى لو تعلقت القواعد القانونية بشخص واحـد فإن القـواعد . الخ...الجامعة

ـه لا القانونية تحتفظ بصفتـي العمومية والتجريـد، ما دام هـذا الشخص يعين بصفت
بذاته، ومثـال ذلك القواعد القانونيـة التي تحدد سلطـات رئيس الـجمهورية أو 

  .تلك التـي تبين اختصـاص أحد الوزراء
أما للتمييز بين العمومية والتجريد، فالعمومية بالنسبة للقاعدة القانونية من حيث 

 بل لكل الحالات أي لإنشاء حالة معينة بالذات: تطبيقها، أما التجريد من حيث نشوئها
   .1المماثلة في المستقبل

  :  أسـاس العمومية والتـجريد. ج
يكمن أساس صفة العمـومية والتجريد في الـقواعد القانونية في مبـدأ : أولا

فسيـادة القانون والـمساواة أمام . سيادة القانون، ومبدأ الـمساواة أمام القانون
 أي تطبق على الجميع دون تـفرقة أو أحكامه تقتضـي عمومية قواعده وتجريدهـا،

  . تـمييزه أي يوجه الإلزام الى الأفراد بـمعيار موضوعي لا شخصـي
يكـمن أساس العمومية والتجريد أيضا في مبدأ العـدل، فالـعدل يتطلب : ثانيا

والعدل في لـغة القانون يقوم على المساواة الـمجردة . الـمساواة أمـام القانون
أمـا العدالة فتقوم . فراد دون الإعتداد بالـظروف الخاصة بكل منهمالجامدة بين الأ

على تـحقيق المساواة الواقعية التي تـأخذ في الحسبان الظروف الـخاصة بكل حالة، 
قـد يقتضي تحقيق العـدل وضع سن : اذن هنـاك فرق بين العـدل والعدالة مثلا

 بالظروف الخـاصة ببعض موحدة للرشد بـحسب الوضع الغـالب، دون الإعتـداد
أي هنـا : الـحالات التي يتضج فيها الفرد مبكـرا أو يتأخر فيها هـذا النضج

  القاعدة القانونية عـامة ومجردة، أمـا تـحقيق العدالة يتطلب الـمساواة الفعلــية
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حدى، وتقرير سن الـرشد حيث يؤخذ في الحسبـان درجة نضج كل حالة علـى 
  .لـها، ومن ثم لـن تصبح القاعدة القانونية عـامة ومجردة، بل قـرارات فـردية

ترتبط صفة العمومية والتجـريد باعتبارات عـملية مرجعهـا استحالة : ثالثـا
، 1صـدور قرارات خاصة تواجه كـل حالة على حدى، وتطبق عـلى كل فرد بذاته

واعد القـانونية ذات طبيعة عامة ومـجردة لتطبـق على لـذا فان المشرع يضع الق
  .الأفراد والـحالات دون تفـرقة

  :القاعـدة القانونية مـلزمة.3
 يهـدف القانون الى تنظـيم الروابط واقامة النظـام والإستقرار في الـمجتمع، 
ويجب أن تـكون لدى القانون وسائل الإلزام التـي تحمل الأفراد علـى احتـرام 

بيقـه، ولا يتصـور تـحقيق القانون لغايته اذا اقتصـرت قواعده على اسداء تط
يتحقق الإلزام اذا اقتـرنت القاعدة القـانونية بجزاء يوقع عـلى . 2النصح والإرشـاد

الشخص الذي يـخالف الأمر الـوارد فيها، ومن هنا كـان الإلزام أو القهـر أو 
انونية، ويتم الـجزاء عن طـريق الإجبار أو الجزاء عنصـرا أساسيا في القاعدة القـ

القهر العام الذي تباشره السلطـة العامة في الـمجتمع، فهذه الـسلطة هي التـي 
  . تكفل احترام القانون بوسائـل القهر التي تـملكها

لكن هذا لا يعنـي أن احترام القانون يرجـع دائما للخشية من توقيـع الجزاء، 
 الإحتـرام عن رغبة تقوم أسـاسا عن الشعور بأن القـانون فـالغالب أي يصدر هذا

ضرورة اجتمـاعية لا بـد منها لحماية النظام في الـمجتمع، وهذا لا يقلل مـن دور 
فالـمهم أن يعرف . الجزاء كضرورة حتمية لـحمل الناس على احترام القـانون

  توقيع الجزاء عليهـم، ولاالأفراد سلفـا أن مخالفة القاعدة القانونية تـؤدي حتما الى 
   

  .83،84ص، - المرجع السابق، ص. محمد حسين منصور.1
  .90المرجع نفسه، ص.2
  



 106

  .1يهـم بعد ذلك أن تكون طـاعتهم لها عن رغبة وشعـور بلزومهـا
 يقصـد بالجزاء الضغط على ارادة الـفاعل للإمتثـال :خصـائص الجزاء.أ

 من خـلال استخدام القوة المـادية التي لأوامر القـانون وأحكامه ونواهيه، وذلك
تـمتلكها الدولة لـمنع مخالفة القانون أو لـمحو أثار المخالفة أو الإنتقـام من 

  .2مـخالفتها
اذن الجزاء بـهذا الـمعنى يتميز بعدة خصائص تمكنه من تـحقيق دوره في 

ادي الجزاء حـال، م: وهذه الخصائص هي أن. كـفالة أداء القانون لـوظيفته
  .                  وتـوقعه السلطة العـامة

يتميز الـجزاء في القاعدة القانونية بأنه جزاء حـال غير : الـجزاء حال.1
مؤجـل يطبق بـمجرد وقوع المخالفة، وسرعة الجزاء وفـوريته من شأنه أن يـزيد 

ع المطلوب فعالية واحترام القانون، فالـعدل السريع يـلعب دورا هاما في تحقيق الـرد
ودعم الإستقرار في الـمجتمع، أما البطء في الجزاءات فمن شأنـه زعزعة الثقـة في 

  .القانون واللامبـالاة في العمل بأحكـامه
يتميز الـجزاء بأنه مادي محسوس له مـظهر : الجزاء مادي مـحسوس.2

زاء خارجي، وليس مجرد جزاء معنوي، كـتأنيب الضمير أو استنكار الجـماعة، والج
المادي قد يوقع على الإنسان بأنه يـمس حريته كالحبس أو على ماله كـالغرامة 
والإلـتزام بالتعويض، أو يؤثر على مستقبلـه الوظيفي كما في حالة الـجزاءات 

  .التأديبـية
 يتميـز جزاء القاعدة القـانونية بأنه منظـم :الـجزاء توقعه السلطة العامة.3

طة العامـة توقيعه باسم الجماعة، فالدولة تتولى تـحديد بصـورة وضعية تتولى السل
  وتنظيم الجزاء وبيان الهيئـات التي تـختص بتوقيعه عند مـخالفة كل قاعدة بتوفـر 
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ـامة المخالفة، هذا معنـاه أن الجزاء في اليقين في تطبيق الـجزاء الذي يتناسب مع جس
تنظيمه وتطبيقه يكون عـاما، فلا يجوز أن يستقل الأفراد أنـفسهم بتوقيعه بـحجة 

فالـجوهر في الجزاء أن تثبت سلطة . تنفيذ القـانون وحماية مصالـحهم الخاصة
 تـوقيعه للجمـاعة وحدها أي أنه من اختصـاص السلطة العامة، وقد ثبـت أن هذا

الإختصاص بعـد ظهور الدولة الـحديثة وتنظيمها، أمـا القضاء الخاص فقد سـاد 
في الجماعات البدائيـة وتولى الأفراد القصاص لأنفسهـم، ففكرة الجزاء قد صـاحبت 

) انتقام فـردي(القاعدة القانونية منذ العصور القديـمة وكان الجزاء في صـورة انتقام 
ـجماعات، فحل مـحل الإنتقام الفردي الـدية أو وتطور بعدهـا نظرا لتطور ال

فالقانون الرومانـي كان يـخول الدائن حق الإستـلاء على . الحق في التعويـض
المدين الذي يـمتنع عن الوفاء بدينه في الأجل الـمحدد، بحيث يستطيـع الدائن 

  . 1حسبه وبيعه في سـوق الـرقيق
ثنـائية التي يـجوز فيها للأفراد في الا أنه مـازالت هناك بعض الحالات الإست

اتمعات الحديثة الدفاع عن حقوقهـم ومصالحهم بأنفسهـم، ويـجوز للشخص أن 
يستخدم القوة الـمادية والإقتصادية لحـماية الحقوق التي يقررها القانون، ومثـال 
ذلك حالة الدفاع الشرعي عـن النفس أو الـمال عند تعذر الإلتجـاء الى حماية 

حيث يـجوز لكـل من التزم بتسليم : لسلطة العـامة وهناك أيضا الدفع بعدم التنفيذا
بالوفاء ) الدائن(شيء أن يـمتنع عن تسليمه في حـالة عدم قيام الـطرف الاخر 

بلإلتزام المترتب عليه والـمرتبط به فيجوز للبائع حبس الـمبيع حتى يقوم المـشتري 
  .بالوفاء بالثمـن

يـمكن أن يكون الـجزاء ذا طبيعة اصلاحية، لأنه يهـدف : زاءأنـواع الج. ب
  الى اصـلاح الضرر الناشيء عن مـخالفة القاعدة القانونيـة، وذلك ســـواء برد 

  
ديوان : ، الجزائر)النظرية العامة للقانون في القانون الجزائري(دروس في المدخل للعلوم القانونية. نادية فضيل.1
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الشيء الى أصله كرد المسروقات الى صاحبهـا أو بدفع تعويض للمضرور عـن الضرر 
  .الذي أصابـه

يـمكن أن يأخذ الـجزاء شكل العقوبة للإنتقام مـمن يـخالف القاعـدة 
الجنائية على نـحو يشكل مساسا بسلامة وأمـن الـمجتمع، وردع أي شخـص 

ة، ويمكن أن يجمع الـجزاء بين الإصلاح والعقوبة في عن التفكير في ارتكاب الجريـم
فالقـاتل توقع عليه العقوبة الجـنائية ويلتزم بتعويض الأضرار التـي تلحق : آن واحد

  .1أهل القتيـل بسبب فعله
  .يـمكن تصنيف الـجزاء الى جزاءات مـدنية، جنائية، تـأديبية ودولية

  : ويتخذ عـدة صور منها:الجزاء الـمدني. أ
الجزاء الـمباشر أو التنفيذ العينـي؛ أي الزام الفـرد بتنفيذ مالم يقـم بتنفيذه .

  .مختارا، كـالحكم بطرد المستأجر بعد انتهاء مدة الإيـجار من العين الـمؤجرة
أي اعادة الحالة الى مـا كانت عليه قبـل وقوع المخالفة؛ : مـحو أثر المـخالفة.

ف القانونـي الـمخالف للقواعد الـملزمة ويكون بالبطـلان أي ابطال التصر
ويكـون البطـلان مطلقا اذا لـم يسمح القانون بتصحيحه، و يكون نسبيـا اذا 

  .2أجاز القـانون تصحيحه
ويكون في الحالات التـي يستحيل فيها التنفيذ العينـي أو اعـادة : التعويـض.

زام الشخص بدفع مبلـغ الـحالة الى ما كانت عليها قبل وقوع الـمخالفة؛ وهو ال
من الـمال لآخر على سبيل التعويض عن ضرر لـحق به جراء مـخالفة القانون، 
سواء تمثلت المخالفة في ارتكـاب خطأ أو عدم تنفيذ الـمدين لإلتزامه، أو التـأخر في 

  . 3هذا التنفيـذ
  .94المرجع السابق، ص. محمد حسين منصور.1
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يـمكن أن يجمع التعويض مع الحكم بالتنفيذ العينـي، كما في حـالة التزام 
لزامه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الـمالك المغتصب برد الشيء الى مالكـه مع ا

  .بسبب غصب مالـه، بمـا في ذلك حرمانه من الإنتفاع به مـدة الغصب
يعتبر الجزاء الجنائي أقصى أنواع الـجزاء، اذا يتمثـل في : الجزاء الجنائـي.ب

العقوبات الـتي يقررها القانون للجرائم الـمختلفة، وتقدر شدة العقوبة حسب درجة 
خطورة الفعـل الإجرامي ومدى مسـاسه بالمصلحة العامة، تنقسم الجرائم مـن حيث 

  . درجة خطورتـها الى جنايات وجنح ومـخالفات
تتمثل العقوبات الـجنائية المختلفة الـمنصوص عليها في قانون العقوبـات 

  .1الجزائري في الإعـدام، السجن المؤبد، السجن الـمؤقت، الحبس والغـرامة
ن أن يجمع الجزاء بين الجنائي والـمدني، وهذا بتطبيق المثال الـذي سبق يمـك

ذكره بأن القاتـل يطبق عليه جزاء جنائي المتمثل في الإعـدام أو السجن المؤبد 
  . ويطبـق عليه جزاء مدني متمـثل في التعويض عن الـضرر الذي لحق أهل القتيـل

 عن مـخالفة القواعد التي تفـرضها وهي الـجزاءات المترتبة: الجزاء التأديبي.ج
وظيفـة أو مهنة معينة، وتتفاوت هذه الـجزاءات بحسب جسامة المـخالفة الوظيفية، 
قد تكون لـفت النظر أو الإنـذار أو اللوم أو تأخير التـرقية أو الخصم من الـمرتب 

  . أو الطرد من المهنة أو الـوظيفة
المدني أو الجنـائي؛ فالموظف الـذي يختلس قد يجمع بين الـجزاء التأديبي والجزاء 

، ويطـلق على 2أموال الوظيفة يتعـرض الى جزاء تأديبـي ويوقع عليه جزاء جنـائي
  .هذه الجزاءات مصطلـح الجزاءات الإداريـة

يتمثل أساسـا في الحكم بالإفـلاس والـمنع من مـمارسة : الـجزاء التجاري.د
  .التجـارة

  
  .25جع السابق، صالمر. حسين الصغير.1
  .98الرجع السابق، ص. محمد حسين منصور.2



 110

يحكم ا مـجلس الأمن الدولـي لتأخذ احـدى الأشكال : الجـزاءات الدولية.ه
  : التاليـة
  . مقـاطعة اقتصادية جزئية أو كـلية.
  . عزل في المواصلات الجوية والبحـرية.
  .1الهـجوم العسكـري.

  
  :يةأنواع القواعد القانون: ثالثا

  
تقسم القـواعد القانونية الى قواعد آمـرة وقواعد مكملـة، ويعتبر هـذا 
التقسيـم تعبيرا عن الأفكـار الفلسفية التي تقوم عليهـا نظرية القانون في الـفقه 
الغربي، فهذه النظرية تـرى في القانون تعبـيرا عن  ارادة الأفـراد في صورتـها 

ه من مـجموع ارادات أفراد اتمـع، باعتباره الكلية، اذ القانون يستمد سلطـان
تعبيرا عن إرادة كل مـنهم، و ترى النظرية الغربية أو الوضعيـة أن القانون يـحتوي 
على بـعض القواعد التي لا يـجوز الخروج عليها، لأن هذه القواعـد هي قواعد 

لا من قيامهـا خادمة للحرية الفردية وحامية لسلطـان الإرادة، ولا تكتسب صفتهـا ا
حتى القواعد القانونية التـي لا يجوز للأفراد : ، معنـاه2ذه الوظيفة وبعذر القيـام ا

الخروج عنها تعتبر مـعبرة عن ارادـم، وهذا التعبير عن ارادة الأفـراد يتجلى في قيام 
  .هذه القواعـد القانونية بوظيفتهـا

  :ملةتـعريف القواعد الآمرة و القواعد الـمك. أ
 هي تلك القواعد التي تأمر بسلـوك معين أو تنهى عـنه، :القواعد الآمـرة.

  بحيث لا يـجوز للأفراد الإتفاق على خلاف الحكـم الذي تقرره، فـاذا اتفق عـلى
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هذا الإتفاق لا يعتد به ويعتبـر باطلا، وهي ـذا خلاف الحكـم الذي تقرره فان 
المعنى تـمثل قيودا على حـرية الأفراد ويبرر فقهـاء القانون هذا التقييد في حـرية 

  :ومن أمثلة هذه القـواعد. 1الفرد باقامة النظام في اتمع وتحقيق المصلحة العـامة
أو غيرهـا ...ر أو الـرشوةالقـاعدة التي تنهى عن القـتل أو السرقة أو التزوي.

  .من الجرائم
  .القاعدة التـي تأمر بدفع الضريبة أو أداء الخـدمة الوطنية.
  .القاعدة التي تنهـى عن التعامل في تركة الإنسـان وهو على قيد الحيـاة.
القاعدة التي تنهـى القضاة على شراء الحق الـمتنازع فيه، اذا كـان .

 في اختصـاص المحكمة التي يبـاشرون أعمالهم النظر في الـنزاع بشأنه يدخل
  .في دائرتـها

 هي تلك القواعد التي تنظـم سلوك الأفراد علـى نـحو :القواعد المكملـة.
  .معين ولكـن يجوز لهم الإتفاق على مـا يـخالف حكمها

يرى فقهاء القـانون ان القواعد الـمكملة لا تمثل قيودا علـى حرية الأفـراد، اذ 
م الإتفاق على خلافها في تنظيـم علاقاتـهم في الـمجالات التي لا تمس فيها يجوز له

هذه العلاقات بـمصلحة عامة، فـلا تضر اتمع، وبالتالي هـذه العلاقات تـمس 
  .أطرافهـا وحدهم

لذا القواعد المكملة تنظـم علاقات يترك تنظيمها في الأصـل لادارة الأفـراد، 
ة الأفراد عن تنظيم علاقاتـهم، أوجد القانون هـذا النوع ولكن باحتمـال قصور اراد

أي تطبق هـذه : من القواعـد كي تكمـل ما يشوب اتفاقات الأفراد من نـقص
القواعد حيث لا يوجـد اتفاق على خلاف الأحكـام التي تقررها وذلك تنظيمـا 

  ومن . 2 اتفاقاـمللمسـائل التفصيلية التـي كثيرا ما لا ينتبـه الأفراد الى تناولها في
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  :أمثلـة القواعد المـكملة
القـاعدة التي تقرر أن يكون الثمـن مستحق الوفاء في المكـان وفي الوقت الذي 

  . يسلم فيه المبيع، ما لـم يوجد اتفـاق أو عرف يقضـي بغير ذلك
فقات عقـد البيع ورسوم الدمغة والتسجيـل ونفقات تسليم القـاعدة التي تجعل ن

  .المبيع على الـمشتري، مـا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـر ذلك
فهذه القواعد وما يـماثلها يجوز افتفـاق على خـلاف الأحكام التي تقررها، 

لإتفاق الإتفاق على الوفـاء بالثمن في وقت لاحق لتسليم الـمبيع، أو ا: فيمكن مثـلا
  .الخ...على تحمل البـائع كل نفقات عقد البيع أو جـزء منه

  :معيـار التفرقة بين القواعد الآمرة والقواعد المـكملة.ب
 يقوم على أسـاس الرجوع الى عبارات النصـوص :المعيار الـمادي أو اللفظي.1

.  طبيعتهاالقانونية نفسهـا فقد تتضمن القاعدة القانونيـة في ذاا عبارة تعبر عـن
قواعد قانون : فـالقاعدة الآمرة قد تتضمن فرض عقوبـة على من يخالفهـا مثل

العقوبات التي تعتبر كلهـا آمرة، وقد تنص القاعـدة على بطلان كل اتفاق مخالف أو 
أمـا القواعد التي تتضمن عبارات تـجيز الإتفاق على خلاف ما . 1عدم الإعتداء به

تنص في عباراا كما ورد في الأمثلة السابقة مـا لم يوجد تقرره فهي قواعد مكملـة و
  .اتفاق يقضي بغير ذلـك

قـد توجد قواعد قانونية لا تتضمن في عباراـا ما يفيد التعرف علـى كوا 
  .آمرة أو مكملة لذلك يـلتجأ الى معيار آخر هو المعيار الـمعنوي

لق بالمصلـحة الأساسية  مقتضاه أن القواعـد التي تتع:المعيار المـعنوي.2
والـحيوية في الجمـاعة تعتبر ذات طبيغة آمرة وهذا ما يعبر عنه بالنظـام العام 

  أي أن القواعـد الآمرة هي تلك القواعد التـي تتعلق بالنظـــام العـام : والآداب
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  .1صالح الخـاصة بالأفـرادوالآداب، أما الـقواعد المكملة فتتعلق بالم
أمـا النظام العام فيمكن تعريفه بأنه مـجموعة المصالح الأسـاسية التي يقوم عليها 
كيان الـمجتمع سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعيـة أو سياسية، فقواعد النظـام 
العام هي تلك التي تـهدف الى تحقيق مصلحة عامة، ويراد بالـمصلحة العامة كـل 

علق بالنظام الأسـاسي في اتمع؛ بحيث يرجح على كـل مصلحة فردية ومـن أمر يت
ثم وجب على جميع الأفراد أن يـحترموا كل ما يتعلق بالنظـام العام حتى ولو كـان 

  . ذلك على حساب مصالحهـم الـخاصة
أما الآداب العـامة فهي مـجموعة القواعد الـخلقية التي تدين ـا الجماعة في 

عينة وعصـر معين، فهي ذا الـمعنى تعتبر الشق الخلقي من قـواعد النظام العام بنية م
ولا يقصد بالآداب كل الأخـلاق في الجماعة، وانـما القدر الذي يـمثل الأصول 
الأساسية للأخلاق في الـجماعة فهي عبارة على الـحد الأدنى من القواعد الخلقيـة 

تمع مـن الإنحلال بحيث يفرض على الـجميع التي تعتبر لازمة للمحافظـة على ا
  .2احترامها وعدم الـمساس ـا

بناءا على ما سبـق فان فكرة النظـام العام والآداب تضيق وتتسع تبعـا للأفكار 
السائـدة في اتمع فهي تنحصر في أضيق الـحدود في ظل المذاهب الفردية التي 

الح العـام للمجتمع، بينمـا تتسع في ظل تسرف في الإعتداد بـحرية الفرد وتغفل الص
الإشتراكيـة التي تضع مصلحة اتمع في المقـام الأول وتضحي في سبيلهـا بالمصلحة 
الفردية، ومنه حيث يـسود المذهب الفردي يعظـم سلطان إرادة الفرد، فـتكون 

تراكي، القواعد الآمرة التـي تقيد حرية الـفرد قليلة، اما حيث يـسود المذهب الإش
يضعف سلطـان الإرادة الفردية، ومنـه تكثر القواعد الآمرة التي تـحد مـن هذا 

  . السلطان نتيجة لتدخـل الدولـة
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  :الـمذاهب القانونية:ثالثا
  

ة لنشأة وجـوهر القانون الى مذهبـان تنقسـم المذاهب القانونية الـمفسر
  .المذاهب الشكليـة والمذاهب الـموضوعية او الإجتماعية: رئيسيان هما

  :المذاهب الشـكلية.1
: يتمثل العامل المشتـرك بين الـمذاهب الشكلية في اعتبار القانون مشيئـة الدولة

ـذاهب مصطلحات أي مشيئـة من له السلطة العليا في اتمع، ويـطلق على هذة الم
عديدة كـمذهب الوضعية القانونية، واصطلاح الوضعية مستمـد من اصطلاح 

نشـأت الوضعية القانونية عن الوضعية الفلسفيـة القائمة على المنطق . القانون الوضعي
والتجـربة والحقائق الـمادية، وبالتالي فهي لا تعترف بالميتافيزيقيـا او مـا وراء 

 يسمى بالقانون الطبيعي الـخالد او القواعد الأخلاقية الـمطلقة، الطبيعة، وتنكـر ما
ولا تعتـرف الا بالقانون الوضعي لأنه مـوجود في الواقع في دولة معينـة في زمن 

  .معين
تقتصـر هذه الدراسة على ذكر اهم المـذاهب الشكلية المتمثلة في مـذهب 

  .اوستن، مذهب كلسـن ومدرسة الشرح على الـمتون
  :مـذهب اوستن. أ

يرى الفيلسوف الانـجليزي اوستن انه لا وجود للقـانون الا من خـلال وجود 
مـجتمع منظم توجد فيه هيئة حاكمة، تباشر هذه الهيئة الحـاكمة سلطان الـدولة 

: على الطبقة المحـكومة، يصدر القانون في صورة امـر بعمل شيء او الإمتنـاع عنه
ر او النهي ولـيس مجرد نصيحة، يقترن هـذا الأمر بجزاء أي ان القانون يصدر في الأم

  .1دنيوي يوقعه الحـاكم على من يـخالفه
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اولـها ان القانون الدولي ليس قانونـا : يترتب على فـكرة اوستن عدة نتـائج
لدولي، تـأمر الدول بمعنى الكلمـة نظرا لعدم وجود هيئـة حاكمة في اتمـع ا
ينطبـق نفس القول . باتباع قاعدة معينة وتتـولى توقيع الجزاء على الـدول المخالفة

كذلك علـى القانون الدستـوري لأنه يصـدر بمحض ارادة الحاكم ولا يتقـيد به 
الا في حدود مشيئته ولا يـتصور ان يوقع الـجزاء على نفسه، ومن جهـة اخرى فإن 

صدر الوحيد للقانون بـإعتباره اوامر تصـدر من الحاكم، ولا يعتبر التشريع هـو الم
العرف مصدرا للقـانون الا بالقدر الذي يـجيزه الحاكم، ويـجب ان يتجه تفسير 
النصوص الى الـكشف عن ارادة الحـاكم، بغض النظر عن تغير الظروف الـتي 

  .وضعت فيـها هذه النصـوص
  :مذهب كـلسن. ب

نمسـاوي كلسن من ابـرز المـؤيدين للوضعية القانونية، ويـرى يعتبر الفقيه ال
هذا الأخير ان القـانون هو الدولة ذاتـها، فهو ليس تعبـيرا عن ارادة الدولة، بـل 
ان هذه الأخيرة هي نفسها القانون، ولا يوجـد قانون غـير الذي ينتج عن الدولة، 

نوني القائم في بلـد معين، فهي والـدولة ليست سوى التعبير عن وحدة النظـام القا
مجموعة من القواعد التي تندرج حسب مرتبتهـا تدرجـا هرميا؛ فالعقد مثلا يستند الى 
القاعدة التي تنظمـه ويستند الحكم القضائي والـقرار الإداري الى اللائحـة او قاعدة 

دستوري وهذه قانونية، وتستند اللائحة الى قـواعد القانون العادي وقواعد القانون الـ
  .بدورها تستند الى قـاعة اصلـية هي قمـة الهرم

يترتب عـى ما سبق في رأي كـلسن، ان القـانون موحد ولا يـجب تقسيمه 
وان الدولة هـي النظام القانوني نفسـه، ويجب ان يـقتصر دور رجل القانون على 

ة والقيم التـعرف على القانون كمـا هو موجود بغض النظر عن الـضوابط الخلقي
  .الإجتماعيـة والمثل العليـا ومبادىء القانون الـطبيعي لأا ليست قـانونية
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  :مدرسة الشـرح على المتون. جـ
نشـأت هذه المدرسة في فرنسـا ومفادها ان النص القانونـي مقدس ويـجب 
الإعتماد عليه كليـة دون الإستعانة بالرأي او العرف او الإجتهـاد، ولا يـعترف 

ب هذا المـذهب بالفراغ التشريعـي وقصور النصوص القانونيـة، ويرجع هذا اصحا
، وحسب هذا 1الفكر الى تقديس زعيـم الدولة الفرنسية آنذاك نـابليون بونبارت

المذهب فان العيب قد يكون في الفقيـه، لكن لا يكون ابدا في النص القانوني، 
رحـون القانون متنا متنا بنفس وبـالتالي اخذ اصحاب مدرسة الشرح على المتون يش

التبويب والتـرتيب وارقام النصـوص، فالنصوص التشريعية هي الأساس لأنـها 
تناولت كل شيء وحوت حلول لكل الـمشاكل، ولا توجد قاعدة قانونيـة خارج 
تلك النصوص، فالتتشريع هو الـمصدر الوحيد للقانون، ولا يـعتبر العرف مصدرا 

على اجازة المشرع، ولا يـملك العرف ان يـعدل التشريع او يلغيه، للقانون الا بنـاءا 
  .وهنا يظهر وجه التشـابه بين مدرسة الشرح علـى المتون ومذهب اوستن

نظـرا لأن التشريع تعبير عن ارادة المـشرع كما تذهب اليه مـدرسة الشرح 
وقت على الـمتون، فإنه يتعين على مفسر القـانون البحث عن هذه الإرادة 

الـتشريع، وذلك مـن خلال صياغة الـنص ذاته او بـاللجوء للأعمال التحضيرية 
التي صاحبت وضعه، فإذا لـم تكن نية المشرع الحقيقية واضحـة فإنه يعتمد بالنية 

أي النية التي تفترض ان الـمشرع كان يقصدهـا لو انه اراد ان يـضع : المـفترضة
أي النية التي : لبحث عن النيـة الإحتمالية للمشرعحلا للمشكلة القائمة، ولا يـجوز ا

كـان من الـمحتمل ان تكون للمشرع اذا وضع القـانون في الوقت الذي يطبق فيه؛ 
معنـاه وضع المشرع النص في الـوقت المطبق فيه حيث تغيرت الـظروف، بـل 

  يق العبرة بنية المشرع وقت وضع النص الأصلي لا احتمال نية الـمشرع وقت تطب
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، 1الـنص، ومن هنا يـجب على القاضي تطبيق النص كما هو حتـى ولو كان معيبا
وينبغـي تغليب القانون الوضعي علـى القانون الطبيعي، ويؤدي ذلك الى اطـلاق 

  .ارادة المشرع وسلطان الدولة وقوتـها
  :وجهت للمذاهب الشكليـة عدة انتقادات تـلخص في النقاط التـالية

تقتصر علـى الجانب الشكلي دون الـبحث عن مضمون وجوهر القـانون، .1
فهذه المذاهب لا تتغلغل الى صميم القـاعدة للتعرف على طبيعتهـا وتطورها والقيم 

  .التي نشأت عليهـا
بدادية؛ حيث تـؤدي الى اطلاق تتسم الـمذاهب الشكلية بالنـزعة الإست.2

سلطة الدولة، فـالقانون هو التعبير عـن ارادة الدولة التي لا حدود لها، ولا يـجوز 
البحث هن مدى عدالتهـا او تحقيقها للصالح العام، فالقـوة هي القانون والقانون 
يكـون في خدمة القـوة؛ ومن هنا يلاحظ تطايق هذا الـنقد مع النقد الماركسي 

وجه للنظـام الراسـمالي المتمثل في ان القـانون هو خـادم للطبقة القوية في اتمع الم
علـى حساب الطبقة الضعيفـة، وبالتالي فالقانون يدعم قيم الطبقة الـحاكمة 
والمسيطرة، وتتمثـل هذه القيم في اللاعدالـة واللامساواة في فرص الـعيش بالإضافة 

 اليه المـذاهب الشكلية، حيث قـدست القانون وهذا ما ذهبت: الى الإستغـلال
وجعلته غاية لا وسيلـة لتحقيق غايات وقيـم كالعدل والأمن والإستقـرار في 

أي ان القانون هو الهدف الـمراد الوصول اليه، وبالتالي تكمن غـاية القانون : اتمع
  .في تطبيق القانون حرفيـا، مهما كان هذا القانون ظالـما

ـمذاهب الشكلية بالنظرة الضيقة الى الـقانون وربطه بالدولـة وحصر تتسم ال.3
مصدره في التشريـع، مع انه من الثـابت وجود القانون في الجماعات البدائية في 

  ؛ فـللعرف قوة ذاتية مستمـدة من 2شكـل عرف قبل ظهور الدولـة بمعناها الحديث
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ضمير الجماعة وبالتالي فالمذاهب الـشكلية انكـرت العرف وكل مصـدر للقانون ما 
عـدا التشريع، وبالتالي فان هذه المذاهب تنكر ان للمجتمـع دور في اصـدار 

مـن هنا تظهر النزعة الإستبدادبة . القانون، بل ان دوره يقتصـر على الخضوع فقط
لنظـر الى القانون، وعدم تـمكنها من الوصـول الى جوهر للمذاهب الشكلية في ا

القانون؛ فمـا الذي يرغم اتمع للخضوع الى قـانون تنتفـي قدسيتـه، ولا يبنـى 
على قيم تدعمه وتدعم الـزاميته، هنا تكون القوة هي الـدافع لإخضاع اتمع 

احسـاسا بالزامية للقانون، ومنه يكون خضـوع اتمع خوفـا من بطش الحاكم لا 
القانون، ويصـدر هذا الإحساس بالـزامية القانون عند شعور افـراد اتمع بكون 

ان اتـنفاء هذا الإحساس بالإلزامية . القانون يهدف الى خدمتهـم وتحقيق الأمن لـهم
  . معناه انه لا توجـد قيم في اتمع تتمثـل في احترام القانون وعـدم الخروج عنـه

ـا يخص المذاهب الشكليـة، اما الصنف الاخر من الـمذاهب حـاول هذا فيم
ان ينظر الى القانون نـظرة اكثر اتساعا من المذاهب الشكليـة، ويكون نظريـات 
اكثر واقعية واكـثر تعمقا في جـوهر القانون، وهذه الـمذاهب هي مـا يطلق عليها 

  .بالمذاهب الإجتماعيـة او الواقعيـة
  ):الـواقعية(جتماعية الـمذاهب الإ.2

أي في الـمجتمع حيث يطبق : تبحث المذاهب الـواقعية عن القانون في الـواقع
القانون، ويطلـق على هذا الصنف من المذاهب مصطلـح مذاهب الـوضعية 
الإجتماعيـة، وذلك بمقابل مـذاهب الوضعية القانونية المذكورة سـابقا، والذي يربط 

تعددت الـمذاهب الواقعية . صدر القـانون في التشريعالقانون بالـدولة ويحصر م
المذهب التاريـخي، مذهب الـتضامن الإجتماعي، مـذهب الغاية : وابرزهـا هو

  .الإجتماعية واصحـاب نظرية القانون الـطبيعي
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  :المذهب التاريـخي.ا
تركز الـمدرسة التاريخية علـى الواقع التاريـخي كـمادة بحث عـن اصول 

، وتـلخص الأسس التي تقوم عليها افكار المدرسة التاريخية في النقـاط القانون
  .التاليـة

القـانون ليس من خلق ارادة المشرع او الـسلطان، ولكنه من صنـع الزمن .1
ونتاج التطور التـاريخي، فالقانون ينشأ مـع الجماعة متكيفـا بـمعيشتها، ويتأثر 

ـاعية، وبـالتالي فالقانون هو وليـد البيئة بظرفها الإقتصادية والجغرافية والإجتم
، ويتطور ذاتـيا دون ان تـلعب الإنسان دورا في تطوره، فيتكـون 1الإجتماعية

  .القانون تلقائيـا في اتمع وينمو فيه ويسايـر تطوره
يـأتي دور الـمشرع بعد نشوء القـانون في اتمع، وعمل المشرع يقتصـر .2

 توارثها الـمجتمع، ومراقبة تطورها والإكتفـاء بتسجيل هذا على تبيين القواعد التي
التطور في نـصوص قانونية، ومنه فالمذهب التاريـخي جعل الـمجتمع المصدر 

  .الوحيد للقانون
يعتبر الـعرف عند اصحاب المدرسة التاريخية الـمصدر المثالي للقانون لأنـه .3

ـور مع حـاجاا وميولها، لذلك تعبير مباشر وتلقائـي عن ضمير الجماعة، ويتط
فالعرف يسمو على الـتشريع وبالتالي يستطيع ان يلغيه ويعدلـه، ويفرض اصحاب 
المدرسة التاريخية فكرة تـجميع وتدوين القوانين؛ لأن ذلك يؤدي الى تـجميد نصوص 
القانون وبالتالـي وقوفه عقبة امـام التطور، ويرفض كـذلك اصحاب هـذا المذهب 

جـود قانون طبيعي ثـابت صالح لكل زمان ومكان، بـل القوانين تتعدد فكرة و
  .2وتـختلف باختلاف الأمم وتتغيـر بحسب الزمـان والمكـان
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ط القانون تنتقد المدرسة التاريخية كونـها ركـزت تركيزا مبالغا فيـه على رب
بالجماعة، وبـالتالي انكار الإرادة الإنسانية فـي تكوين وتطوير القانون، فالـمشرع 
يمكن ان يلعب دورا هامـا في اختيار او تعديـل القواعد القانونية، ويبذل الأفـراد 
جهدا من اجل تغيير وانشـاء القانون، فكثيرا من القوانين احتـاجت لكفاح مـن 

ن اجـل الوصول اليها؛ مثل قواعـد قانون العمل ونظـم جانب الـمحكومين م
  .التأمين الإجتمـاعية

ايضـا تدوين القاعدة القانونية ليس معنـاه اا لن تتغير او تتطـور، بـل يمكن 
تعديلها والغائـها، ويكون هذا التعديل والإلغـاء اسرع من التغير في الأعراف، لأـا 

  .لإحسـاس بإلزاميتهـاتتطلب مدة زمنيـة اطول لنشوء ا
  :مذهب الغاية الإجتمـاعية.ب

يعتبر فون اهرنج الفقيه الألـماني زعيم مـدرسة الغاية الإجتماعية ويطلـق على 
هذه المذهب ايضا مصطلـح مذهب الكفاح والنضـال، ويرى اهرنج ان القـانون 

ـا لغاية لايتطور تطورا اعمى دون غـاية او هدف، بل ان نشأته وتطوره يكونان وفق
مـحددة، وان عـامل الإرادة البشرية عامل اساسي في تطور القانون لا يـمكن 
اغفاله، ليس ذلك فحسب بل ان عـامل الإرادة هذا يشتد حتى يصبح ارادة عنيفـة 

  .وكفاحـا مستمرا يوجه القانون الى غـاية محددة
طبيعية يذهب اهرنج الى ان هنـاك حقيقة لا شك فيهـا، وهي ان الظواهر ال

تـخضع لقانون السبب، امـا الظواهر الإجتماعية فتخضع لقانون الغاية، وبمـا ان 
القانون ظاهرة اجتمـاعية وكل ظاهرة اجتماعية تخضع لقـانون الغاية، فالقانون بذلك 

  .1ليس الا وسيلـة لتحقيق غـاية
  ـواب افظة على اتمـع عن طريق الثـالغاية مـن القانون فتتجلى في المحاما 
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والعقاب، ومنه يرى اهرنج ان القانون وسيلـة لغاية واضحة ومـحددة، والإنسـان 
في ذلك يسير مهتديـا بغايته، ولا يـقتصر دوره على ان يقف سلبيـا في مشاهدة 

ن بفعله ويكيف القانون وهو يتطـور من تلقاء نفسه، بـل الإنسان يؤثر في القـانو
تطوره وهو في سبيـل ذلك يقوم بكفاح عنيف حتـى يتمكن من تغيير الاتـجاه 
الذي يسير فيه القـانون اذ ظل السبيل الذي يوصله للغاية المنشودة، وقـد يستدعي 
هـذا منه ان يقدم على عمل عنيف حتـى يـحقق مسايرة القـانون للحاجات 

  .والمتطلبات الـمتطورة
في مـذهب الغاية الإجتماعية، انه يـجعل للقانون غاية يـحققها، من الملاحظ 

هذه الغاية تتمثل في الـمحافظة على اتمع، فاذا فرض وكـانت قاعدة قـانونية لا 
تــحقق هذه الغاية، وجب ان تتغير ولو تطلب هذا الأمر كفـاحا طويل الـمدى، 

يكافح من اجـل تحقيق مـا فالقـانون في الواقع من عمـل الإنسان، فهو يـريد و
  .يريـد

وجهت لـمذهب الغاية الإجتماعية عدة انتقادات متمثلة في ان هـذا المـذهب 
يصلح لتغيير بعض القوانين مثل الدستوري وقانون العمـل، لكنه لا يستطيع تغيير 
بعـض القوانين التي هـي نتيجة لتطور منطقي تلقـائي راجع لطبيعة التعامل فـي 

اذ . 1ينة، مثل القواعد الـعرفية المختلفة التي لا دخل لكفـاح الشعوب فيهاميادين مع
يوجد ان بـعض القوانين لا تحتاج لـلإعتراف ا، في الحين تستلـزم اخرى النضال 

  .الطويل، ولهذا ينتقد هـذا المذهب بربطه تفسير نشأة القوانين كـلها وتغيرها بالكفاح
  :مذهب التضامن الإجتمـاعي.جـ

عـد الفقيه الفرنسي ليون دوجـي من ابرز اصحاب مذهب التضـامن ي
  الإجتماعي، الذي يرى ان الإنسـان قد عاش في الماضي كما يعيش الآن مع غـيره في 
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حياة اجتمـاعية، والـمجتمع بالنسبة اليه يعتبر حقيقـة واقعية، وعلى ذلك فالإنسان 
وا في جماعة انسانية، وهو بطبيعته يشعر بـكيانه الـشخصي المستقل عن كان عضـ

اتمع، ذلك لأن له حـاجاته الشخصية وميوله الخاص، الا انه يعلـم بانه لا يـمكن 
اشباع هذه الحاجات والـميولات الا اذا عـاش مع الأخرين، فالإنسان يشعر بحاجته 

 الا في ظل اتمع، كمـا يشعر في نفس للجماعة، وعدم مقدرته على تحقيق حاجـاته
  .الوقت بكيانـه الشخصي الـمستقل

من هذا الـمنطلق يرتبط الإنسان بأفراد اتمع ارتباط تضـامن، والتضـامن من 
، 1وجهة نظر دوجي يعتبر حقيقة واقعية عـلمية، وليست مثلا اعـلى ميتافيزيقي

ـاق التضامن وتشعبه، ويـرى وكلما تقدمت الـمجتمعات البشرية، كلما اتسع نط
دوجي ان التضامن الإجتمـاعي قد ظهر بـصورة واضحة في كل مراحـل التاريخ، 
اذ ظهر فـي القبائل البدائية حيث كان النـاس يجتمعون للدفاع عن كياـم وظروف 
حيام، اكما ظهر التضـامن في نطاق الأسرة بصورة اكـثر وضوحا، حيث كانت 

الى ذلك اكثر مـما سبق حيث ظهرت عوامل القرابة والـدين، ثم الدوافع الـمؤدية 
ظهر هذا التضـامن في الـمدن حيث اجتمعت الأسر ذات الأصول والتقاليد 
والأعـراف المتحدة، واخيرا ظهر التضـامن الإجتماعي في الأمة التي تـمثل الشكل 

اتحاد : عوامل مثلالحديث للجمـاعة المتحضرة، التي ترجع نشأتـها الى عديد من الـ
  .الخ...القـانون والحكومة والقيم والدين والتقـاليد

  :يرى دوجي ان هناك عدة عوامل تدفع للتضامن الإجتماعي اهمها
هنـاك حاجات ومـصالح مشتركة بين الناس لا يـمكن ان تتحقق الا مـن .1

  .خلال التضامن والحيـاة الـمشتركة
  قدرام لتحقيق هذه الحاجـات، ومـن ان النـاس يتمايزون في حاجـام و.2
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  .فان تـحقيقها لا يتم الا عن طريق تبـادل الخدمات فيما بينهـمثم 
اطلق دوجي على العامل الأول للتضـامن مصطلح التضامن بالتشـابه، اما العامل 

  .الثانـي التضامن بتقسيم العمـل
مجتمع لا يقوم اساسا الا علـى التضامن والتماسك الذي يربط افراد مما سبق فالـ

هذا الـمجتمع بعضهم ببعض، وينتج عن ذلك ضرورة وجود قاعدة قـانونية يسير 
وفقهـا الإنسان الإجتماعي، وهذه القاعدة مؤداهـا انه لا يجب عـمل أي شيء من 

شابه او التضـامن بتقسيم شأنه الإضـرار بالتضامن الإجتماعي، سـواء التضامن بالت
العمل، ليس هذا فحسب بـل يجب عمل كل ما من شـأنه تـحقيق تقدم هـذا 
التضامن الإجتماعـي، ومنه يرى دوجي ان القـانون الوضعي لا يـكون شرعيا الا 

  .اذا كان هدفه تحقيق الـمبدأ السابق وتقدمـه
عي، تتشكل وفقا لـما اذا فالقاعدة القانونية التـي نشأت من التضـامن الإجتما

يقتضيه هذا الأخير، وتظهر بنفس الصفـات التي يـحملها التضامن؛ بمعنى انـها 
قاعدة اجتماعية وفـردية، فهي اجتمـاعية في طبيعتها واساسها؛ لأا لم تنشـأ الا من 
اجل تنظيم العلاقـات والروابط الإجتماعية في الـمجتمع، وهي فردية؛ لأا تـحتوي 

ئر الأفراد جميعا، ولأنـها لا تطبق ولا يـمكن ان تطبق الا عليهـم، وهذه على ضما
  .القاعدة لا يمكن ان يـخضع لها الا كـائن له ارادة وضمير وهو الإنسـان

تعتبر كذلك القاعدة القانونية عند دوجي ثـابتة ومتغيرة في نفس الـوقت؛ فهي 
يقاا الـمختلفة، التي تتنوع وفقا ثابتة في الأسـاس الذي تقوم عليه، ومتغيرة في تطب

لـتنوع غالبيئة والناس، وعلى هذا النحو تكون القـاعدة القانونية بعيدة كـل البعد 
  .عن كونـها قاعدة مثالية ومطلقة كما هو الحال عند اصحـاب القانون الطبيعـي

استنادا لما سبق، تكـون الوظيفة الأساسية لـرجل القانون متمثلـة في تحديد 
لقاعدة القانونية وفقا للظـروف والأحوال الـمختلفة للجماعة التي يضعون القانون ا

من اجلها، وتستمـد حقوق الأفراد من هذه القاعدة القانونية، لأنه طالـما وجب على 
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كل فرد ان يعمـل وفقا لهذا القانون من اجل تـحقيق التضامن الإجتماعي، فـإن 
ن شـأنه ان يساعد هذا التضامن ويـمنع كل لكل فرد الحق في ان يعمل كل ما م

بنـاءا على ذلك فإن الإنسـان الإجتماعي . المعوقات التـي تفق في وجه هذا الأخير
له حقوق، ولكـن هذه الحقوق لا تعتبر امتيـازات او حقوق شخصية يـملكها 
باعتبـاره انسانا، ولكنهـا تعتبر سلطات منحها الـقانون الوضعي له كـإنسان 

  .1ماعـياجت
يرى دوجي انه لـيس هناك خضوع الا للقانون، ونفس الـكلام ينطبق عـلى 
الدولة ووظيفتها، فطالـما ان الهـدف من السلطة هو تحقيق التضـامن، فهي تـكون 
مقيدة بـحكم القانون، وذلك بأن تعمـل على تـحقيق سيادته حتى ولـو قامت 

لا تـكون شرعية الا اذا كـانت متفقة الدولة على اسـاس القوة، الا ان هذه القوة 
  .مع القـانون

يلاحظ مـما سبق ان مذهب دوجي يتشـابه في كثير من جوانبه مـع افكار 
دوركايم الـذي تتطرقت له هذه الدراسة سابقا، ويشترك مذهب دوجي مع دوركـايم 

بـق في التضامن الإجتمـاعي وتقسيم هذا التضامن، فالتضامن بالتشابه عند دوجي ينط
على التضـامن الآلي عند دوركـايم، اما التضامن بتقسيم العمل فينطبـق على 
التضامن العضوي، بالإضـافة الى رد القواعد الموجهة للسوك سواءا تـمثلت في القيم 
او القانون الى الـمجتمع في نشأتـها، وخضوع الأفراد لهذه القواعد يتـم عن طريق 

لم بلغة دوركايم في كثير من جوانب نظريته ارادة حـرة، ومنه فإن دوجي يتك
الـمفسرة للقانون التي تكلم بـها هذا الأخير عند تفسيره للقيـم، ويستنتج من هنـا 
ان القيم والقانون تلتقي فـي كثير من النقاط المشتركة بينهمـا وذلك مـن حيث 

  .المصدر والـوظيفة
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بـخصوص النقد الـموجه الى مذهب التضامن الإجتماعي هو ان دوجـي اما 
يقرر حقيقـة واقعية هي التضامن الإجتماعي، ثم يذهب الى ان الـنظام الإجتماعـي 
كله يقوم على هذه الحقيقة وحدهـا، وبذلك يهمل حقـائق اخرى في الـمجتمع 

ن التضـامن، ويستخلص ان مثل الصراع والتنافس التي لا يقل تأثيرهـا في اتمع ع
دوجي اقام الـقانون على التضامن وليس علـى الصراع، وبالتـالي ينتقل دوجي من 
نطـاق الواقع الى نطاق الواجب؛ أي من نطاق العلم الواقعي الذي يبنـي عليه رؤيته 

  .للقـانون الى نطاق الفلسفة والـميتافيزيقيا
  : مذهب القانون الطبيعـي.د

عي هو مجموعة قواعد السلوك الكـامنة في الطبيعة، هـذه القواعد القـانون الطبي
ثابتة بمـرور الزمن ولا تـختلف من مكان إلى آخر؛ معناه أن هناك قانونـا يكمن في 
طبيعة الأشياء وطبيعة العلاقـات الإجتماعية، وهو قـانون ثابت لا يتغير يـكتشفه 

لقوانين التي تسيطر على الظواهر العقل وهو القانون الطبيعي الأبـدي مثل كـل ا
فكما أن العـالم الطبيعي يـخضع لقوانين ثابتة لا تتغـير، فإن العـالم . الطبيعية

الإجتماعي هو الآخر يـخضع لقوانين طبيعية توجهه في الإتـجاه الذي يسير فيه 
ومهمة العقل الـبشري في هذا الـمجال هو التعمق في العلاقات الإجتماعية وأنماط 

لسلوك الإنساني، لـيتسنى استخلاص هذا القانون الطبيعي ويصوغ قـانونه الوضعي ا
  . وفقا لـه

مر القانون الطبيعي بـمراحل كثيرة متعددة، إذ عرفه الـفلاسفة اليونان والرومان، 
وقد ورثت الـمسيحية ورجال الكنيسة في العصور الوسطى القانون الـطبيعي، 

 في العصر الحديث فاهتم به عدد من الفلاسفة ووجـدوا فجعلوه القانون الإلهـي، أما
فيه الأساس الذي يـمكن أن تقوم على مبادئه العـلاقات التـي تربط الدول، وكان 

   الـمؤسس الحقيقي للقانون الـــطبيعي في Grotius1الفقيه الـهولندي جروشيوس 
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  .عهده الـجديد
رت فـكرة القانون الطبيعي في العصر الحديث بعدما ادت سيطـرة الإقطاع ظه

وهيمنة الـكنيسة في العصور الوسطى في أوروبا إلى إنفجـار الأوضاع وبدء تكون 
الدول الحـديثة، وظهور مبدأ سيادة الـدولة وبالتالي الإطاحة بسيـادة الكنيسة 

فـدعى ميكافيلي . ناداة بسيادة الدولةوسلطانـها، وهذا ما أدى إلى الـمبالغة في الم
وبودان إلى سيـادة الدولة المطلقة، ووضع صـاحب الحكم فوق الأخلاق والقانون، 
فيجوز لصاحب الحكم التـأكيد على سلطانه بكـافة الوسائل وبالتالي حدث انتقـال 

  .من استبـداد الكنيسة إلى استبداد الدولـة
الرغبة في فـكرة القانون الطبيعي، فـظهرت أدى طغيـان الدولة إلى عودة ظهور 

كما سبق ذكـره على يد جروشيوس بعد تـجريدها من الصفة الدينية التي أصبغتهـا 
فتم تأسيس الـمذهب التقليدي للقانون الطبيعي، . عليها الكنيسة في القرون الـوسطى

خلوقات ويقوم هذا المذهب على أن الإنسان اجتمـاعي بفطرته ويتميز عن سـائر الم
بالعقـل الذي يوجهه في حياته إلى ما يجب إتباعه من قـواعد في الـمجتمع كي يتهيأ 
له الإستقرار والتقـدم، وهذه القواعد هي مـا يسمى بالقانون الطبيعي، وبـالتالي 
فالقانون الطبيعي هو مـجموعة القواعد التي يستلهمها العقـل المستقيم من طبيعة 

نسانية ومنه فإن طبيعـة الروابط الإجتماعية هي التـي توحي الأشيـاء والروابط الإ
حيث يكتشفهـا العقل البشري، وتقتصر وظيفة : بـمضمون القاعدة القانونية

الـسلطة العامة على إصدارهـا، ولما كانت الطبيعة الإنسانية عـامة وثابتة فإن 
  . القـانون الطبيعي يكتسب منهـا صفة الثبـات والخلود

لنظرية السابقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فـتحولت أفكار سـادت ا
القـانون الطبيعي من مـجرد أفكار فلسفية إلى أفكار سياسية واجتمـاعية، وتضمنت 
نـواة المذهب الفردي الذي يسعى لتمجيد الـفرد والدفاع عن حريته وحقوقه 

يعية للإنسـان ملتصقة به الأصليـة التي ولدت معه، فالـعقل يفرض وجود حقوق طب
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تولد معه قبـل نشوء الحياة الإجتماعية، مـترتبة عن صفته الإنسانية وتعد هذه 
الحـقوق مبدأ أساسي من مبادئ القانون الطبيعي، ويـجب على القانون الوضعي 

  .إقرار هذه الحقوق وتـأمين التمتع بـها
كـار فلاسفة المذهب هنا يظهر فرق واضح بـين المذهب التقليـدي الطبيعي وأف

الفـردي الذي تتطرق إليه هذه الدراسة لاحقـا، في أن فـقهاء المذهب الطبيعي 
التقليدي يؤسسون القـانون على طبيعة الأشياء وطبيعة الروابط الإجتماعيـة، أما 
فلاسفة الـمذهب الفردي يرون مصدر القانون الحالة الـفردية السالفة على وجود 

  .لإنسان هي الـحقوق التي يتمتع ا قبل دخولـه في اتمعالـمجتمع، وحقوق ا
عاصرت فكرة القانون الـطبيعي فكرة العقد الإجتماعي التي تأثرت بـها، 

 Hobbes1واختلف أنصـار نظرية العقد الإجتماعي في تحديد مضمونـها، فيرى هوبز 
 هذه الحرية أن أن الإنسـان كان يتمتع في الأصـل بحرية مطلقة، ونظـرا ان من شأن

تؤدي إلى الـفوضى، فإن الأفراد أبرموا فيمـا بينهم عقد اجتمـاعيا ينقلهم من حالة 
الفطرة إلى حالة التنظيـم، وبالتالي لـم يكن السلطان طـرفا في هذا العقد، اذا لم 
يتنازل السلطـان للأفراد واحتفظ بكـافة حرياته أما الأفراد فتنازلـوا عـن كافة 

 ويعتبر هذا التنازل كامـلا ولا رجعة فيه، وبالتـالي يتمتع السلطان بحرية حرياـم،
 .مطلقة في التنظيم، وكمـا يرى هوبز فـالإستبداد أفضـل من الفوضى

 فيرى أن العقد قد أبرم بين الـشعب والسلطان؛ حـيث تنازل Lockeأمـا لوك 
لبـاقي، وفي الـمقابل الأفراد عـن جزء من حرياتـهم الطبيعية واحتفظوا بالجزء ا

يلزم العقد السلطان بـحماية ذلك الـجزء من الحقوق إلى جانب الـعمل على تحقيق 
الصالح العـام، فإذا أخل السلطان بـإلتزامه جـاز للشعب فسخ العقد، وتصبـح 

  . الثورة عليه مشروعـة
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 الـعقد الإجتماعي أبرم بين جميـع أفراد الشعب  فيرى أنRousseau1أما روسو 
على أن يتنازلوا عن حرياتـهم الفطرية للشعب نفسه، فليس هناك سلطان سوى 
الشعب، وعوضوا حريام الفطرية بـحريات مدنية مـحدودة، وأقـام الشعب وكيلا 
عنه للإشراف على حريام ويكفـل لهم التمتع بـها، هذا الوكيل هو الـسلطان 

  .الذي للشعب الـحق في عزله إذا أخل بواجبـات الوكالـة
بعد انتصـار الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر، حيث ثـأرت بنظرية 

، ونص في مـادته 1784روسو، صدر عنهـا إعلان حقوق الإنسان والـمواطن سنة 
نسان الثانية على أن الغـاية من كل مجتمع سياسي الـمحافظة على حقوق الإ

الـطبيعية التـي لا تزول، وهذه الحقوق هي الحرية والـملكية والأمن ومقـاومة 
التعسف، وأصبح القانون الطبيعي بذلك مذهبا رسـميا، وتأثرت به القـوانين الوضعية 
التي صدرت في تلك الـفترة، وصدر مشروع التقنين الـمدني الذي وضعـه نابليون، 

ـتغير، هذا القانون ليس سوى العقل الطبيعي مـن وينص على أنه يوجد قانون لا ي
  .حيث أنه يـحكم كل البشـر

تعرضت نظرية القانون الطبيعي لـنقد جارح خلال الـقرن التاسع عشر على يد 
أنصار المدرسة التاريـخية، وشهد القرن التـاسع عشر تطورات اقتصادية واجتمـاعية 

قانون الـطبيعي تتمثل في المذاهب هامـة أدت إلى ظهور أفكـار جديدة مناقضة لل
شهد كذلك القرن التاسع عشر ازدهـار الصناعة وانتشـار المشروعات . الإشتراكية

الكبرى والإحتكارات الـضخمة، فـاختل التوازن الإقتصادي والإجتمـاعي بسبب 
سوء استغـلال الطبقة العاملة على يد الرأسـمالية، فأصبحت الـحرية وسيلة لتبرير 

  .إهـدار حقوق العمـالظلم و
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ركزت المدرسة التاريـخية نقدها للقانون الطبيعـي على وجود قواعد أزليـة 
فالـمدرسة التاريخية كمـا سبق ذكره تركز علـى . صالحة لكل زمان ومكـان

  .تطور القانون وتغـيره
لقـانون الطبيعي على نزعته الفـردية التي أما الفكر الإشتراكـي ركز في نقده ل

تقدس الفـرد بـحقوقه الطبيعية وتجعل الـمجتمع والقانون في خدمتـه، وتتطـرق 
هذه الدراسة بشيء من الـتفصيل للمذهب الفردي النـاتج عن المـذهب الطبيعي 
وأيضا الفكـر الإشتراكي الناتج عن نقد المذهب الفردي بعد التطـرق الى المذهب 

  .الـمختلط
  :المذهب المـختلط.هـ

يرجع الـمذهب المختلط الى الفقيه الفرنسي جينـي، الذي انطلق من فكرة 
مـحتواها هي ان وظيفة القانون هي تحديد ما يـجب ان يكون لا ما هو كائن فعلا، 
والعقل وحده هو الذي يحدد هذا الوجوب، ولكن اعمال العقـل يفترض اولا وقبـل 

الحقائق الواقعية حتى يـمكن لهذا العقل ان يفـرق بين ما يجب ان كل شيء معـرفة 
يكون وما لا يجب ان يكـون، ومن هذه الفكرة كانت الحاجة الى مـذهب مـختلط 

  .1يجمع بين العقـل والواقع في آن واحـد
انطلاقا من الفكرة السابقة يكشف جينـي عن اربعة انواع من الحقـائق تشكل 

الحقـائق الواقعية او الطبيعية، :  القانون، وتتمثـل هذه الحقائق فيالقيم التي يـحملها
  .الحقائق التاريـخية، الحقائق العقلية والحقـائق الـمثالية

  :الحقائق الـواقعية.1
يقصد بالـحقائق الواقعية الظروف الواقعية التـي تـحيط بالإنسان في الجماعة، 

  بة ومـا ينتج عنهما، وكالتكـــوين مـادية كالـمناخ والتر: وهذه قد تكون اولا
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قد تكون ظروفا معنوية كالـحالة النفسية : البيولوجي الوظيفي للإنسان، ثـانيا
قد تكون ظروفا اقتصـادية او : والنزعات الـخلقية والـمشاعر الدينية، واخـيرا

  .قوى سياسيـة او اجتماعيـة
قائق لا تـخلق القانون بـذاا، وانـما تكون الضرورة الـتي تقتضي هذه الح

خلقه والأرضية التي يقوم عليهـا ويتحدد ا، فالحقـائق الواقعية تعتبر الأسـاس الأول 
  .لقيام القـانون وان كانت غير كـافية بذاا لقيـام هذا الأخير

الرجـل والمرأة، :  جنسينتشتمل الـحقائق الواقعية مثلا على اختلاف الناس الى
فهذه الحقيقة بحد ذاتـها لا تـخلق قواعد الزواج ولـكنها تفرض وجود نظـام 
للإرتباط بين الرجل والـمرأة وتحدد الإطار العام لهـذا الإرتباط، فتفرض مثلا ان 
يكون بين شخصين من جنسين مـختلفين لا مـن جنس واحد، وتـفرض كذلك 

 لهـذين الشخصين في هذا الإرتباط، نتيجـة للإختلاف اختلاف الـمركز القانوني
  .العضوي والنفسي او الـمعنوي بينهما

هذه الحقائق تعتبر حقـائق علمية يقينية، يتـم الوصول اليهـا عن طـريق منهج 
  .العلوم القائم على الـملاحظة والتجربة

  : الحقائق التاريـخية.2
ما تكون في : ب الـمختلطيقصد بالحقائق التارخية عند الصحاب المذه
وهذه الأصول ليست مـجرد : الـمجتمع على مر الزمن من اصول لتنظم الحيـاة

عناصر مادية لخلق قـواعد القانون وتحديد اطـار هذا القانون ، كما هو الـحال في 
الحقائق الواقعية، وانـما هي مضمون متجمع بالفعـل او بمعنى اخر قواعد متكـونة 

ة الإنسانية جيلا بعد جيـل، تفرض نفسها على حيـاة الناس في من خلال التجرب
  ، ومن هنا فخلق قواعد القانون او تغييرها لا 1اتمع بـقوة استقرارها والإعتيـاد عليها
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يتجاهل هذه الـحقائق ايا كان مضموا، ودور الإصلاح القانونـي يــمكن ان 
يكون عـادة في اتـجاه تطوير هذه الأصول، لا في اتجاه القضـاء عليها، فالحقـائق 

  .التاريخية تمثل العمود الفقـري الذي تدور حوله حركـة التطور
مثلا في ارتباط الرجل بالمـرأة يتضح ان هذا الإرتباط قد أخـذ من الناحية 

من الشروط ويحوي التاريـخية صورة الزواج كنظـام هيكلي تـحدده مجموعـة 
مجموعة من الأثـار، مهما كان اختلافهـا في الزمان والمكان، ويخضع لـرقابة سلطة 
اجتماعية؛ دينية او مـدنية، ومن ثم فإن كـل تجديد في تنظيـم الإرتباط بين الرجل 
والمرأة جب ان يتم في اطار فكـرة الزواج بالمعنى السابق و لا يتخطـاها، فيغير مثلا 

جديد بعض شروط الزواج او بـعض اثاره او في السلطـة الإجتماعية القائمة هذا الت
بالرقابة عليه، دون المساس بفكرة الزراج في ذاـا، وهذا ما حدث في تعديـل قانون 

؛ حيث غير في شروط الـزواج، الا ان هذا التعديـل لم 2005الأسرة الجزائري سنة 
ى هذا التعديـل بعض الأثار الإجتماعية التي يـمس فكرة الزواج بحد ذاا، وترتب عل

لم تكن قبله، بغض النظر عن كونـها سلبية او ايجابية الا ان التغير مس الـشروط 
  .والأثار دون المساس بـجوهر فكرة الزواج

  :      الحقائق العقليـة.3
تعتبر الحقائق العقلية عند اصحاب الـمذهب الـمختلط؛ تلك الأصـول التي 

ـا العقل من طبيعة الإنسان وصلته بما يـحيط به، فهي اصول ضرورية لأن استخلصه
حياة الإنسان لا تستقيم بدونـها، ومنه فهي حقائق ثابتة في المـكان والزمان، وهي 
اصول عقلية لأن العقـل وحده قادر على الكشف عنهـا، ومنه يرى اصحاب 

الـصحيح في نظرية القانون الـمذهب المختلط بأن الحقـائق العقلية تـمثل الجزء 
  .الطبيعي التـي سبق ذكـرها

عند تطبيق الحقائق العقليـة في المثال السابق عـن الزواج، يتبين ان هـذه الحقائق 
تفرض ان يقتصر الزواج على الإرتباط الثابت الـمستمر بين الرجل والمـرأة، والناشىء 
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الأبناء الـناشئين عن هذا عن إرادة كل منهمـا والمستهدف تكوين اسرة وتـربية 
  .الإرتبـاط، ولذلك يتميز الزواج عن العلاقة العـارضة

  :الحقائق الـمثالية.4
تتمثل الحقـائق المثالية في امـال الناس ومطامـحهم وتطلعام نحو التقدم المطرد 
للقانون الوضعي، وهذه الـتطلعات لا يفرضها الواقع او التـاريخ او العقل، وانـما 

عن الميول الى تنظيـم مرغوب للعلاقات القـانونية، وترجع هذه التطلعات الى تعبر 
  .اعتبارات مـادية او نفسية او اخلاقية او دينية او سيـاسية

تتميز هذه الحقائـق بالإختلاق في الزمان والمكان، بـالنظر الى ان العقل لا 
ق، بالنظر الى ان يـفرضها، كما تتميز بأا ليست حقائق علميـة بالمعنى الدقي

مـعرفتها لا تتم عن طريق العقل، وانـما عن طريق الإيـمان والشعور، فمثلا في نظام 
الزواج، عند الأخذ بـمبدأ تعدد الزوجات، او مبـدأ عدم انـحلال الزواج بالطلاق؛ 
أي سائر القواعد التفصيلية التـي تنظم الـعلاقات الزوجية، فيرى اصحاب المذهب 

 الأخذ بأحد الـميادين لا يكون علـى اساس العقل في الـطبيعة المـختلط ان
  .الإنسانية، وانـما يكون صدى للأحـاسيس الخلقية والإجتماعية الـمختلفة

  :ترابط الحقائق الـمختلفة.5
الطبيعية، التاريـخية، العقلية والـمثالية في الواقع : تكون الحقائق السابقة الـذكر

ئة، وذلك لا يـمنع كون الحقائق العقليـة لها الغلبة في خلق كلا واحد لا يقبـل التجز
القواعد القانونيـة، واا الحقائق الـمحورية في خلق هذه القـواعد، وذلك لأن 
خـلق القانون يعتبر في الـمقام الأول خلقا ذهنيا، يقوم علـى اسس مـن الحقائق 

، فالأمر بالنسبـة للحقائق 1ـمثاليةالواقعية والتاريخية ويـأخذ بعين الإعتبار الحقائق ال
  الواقعية والتاريخية يقتصر على تسجيلهـا ووضعها امام الـمشرع كـأساس له، امـا 
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الحقائق المثالية توضع كتوجيه لـه، ويبقى دور الحقـائق العقلية التي تفرض نفسها على 
يـار للحكم على مدى سلامتها وملائمتهـا لتحقيق الـغاية هذه الحقائق كلهـا كمع

  .التي يهدف لها التنظيـم القانونـي
مما سبق، يجمع الـمذهب المختلط بين جميع الحقـائق في حياة الإنسان، ويأخذها 
بعين الإعتبار لتكوين القـاعدة القانونية، وكـخلاصة متعلقة بمـوضوع هذه الدراسة، 

ى القيم الإجتماعية والدينية والتقاليد والبيئة الجغـرافية والطبيعة فالقانون يرتكز عـل
الخ، لـتكوين هذا القانون، ومنه عدم ارتكاز القانون عند تشريعه ...البيولوجية للإنسان

على القيم يعتبر اغفـالا لأحدى الحقائق الأساسية التي يبنـى علها القانون، بـل 
ـمثل معيارا عقليا للحكم علـى الأشياء، وتـعتبر اغفالا لكل الحقـائق، لأن القيم ت

مثلا عليا لـما يـجب ان يكون وتمثل ايضـا حقائق تاريخية متجذرة في الـمجتمع 
وحقائق واقعية اجتماعية، وكـل ذلك في وقت واحد، ومنه كمـا تتجمع الحقائق 

هنا يتضح السابقة لتخلق القـانون، تتغلغـل القيم في كل الحقـائق السابقة، ومـن 
  .مدى وثـاقة العلاقة بين القيم والقـانون

  : المذهب الفـردي.و
يقوم المـذهب الفردي على فكرة أساسية تتمثل في أن الـفرد هو مـحور الحياة 
الإجتماعية وهدفهـا، والإنسان أساس الوجد وغـايته، فهو مـحور كل القيـم 

 يستمـد وجوده من الـمجتمع، والغاية العليا لكـل تنظيم اجتماعي، إذا الفـرد لا
بل اتمع هو الذي يقوم بفضـل الفرد، وكذا فإن الجـماعة توجد لـخدمته لأنه 
يولد ومعه حقوق لصيقـة به ولا يكتسبهـا من الجماعة، ومصلحة الفرد هـي السبيل 

  . لتحقيق مصلحة الـجماعة
ور الـمذهب كان للديانة المسيحية بمفهومها الكنـائسي تأثير كبير على ظـه

الفردي، حيث تنظر إلى الإنسـان كفرد وقيمة في حد ذاته، يـرتبط روحيا بالسيد 
  .المسيح، وتقوم الرهبنـة كنظام مثالـي على الوحدة واعـتزال كل مظاهر الجماعة
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بعدها أتى عصر النهضة حاملا معه ازدهـار التجارة وانتشارهـا، وقيام الثورة 
وبـالتالي التوسع في استثمار الموارد الطبيعية في الصناعية وظهـور الإستعمار 

الـمناطق المستعمرة الجديدة، مـما أدى إلى إطلاق الـحرية الفردية والـمنافسة 
الحرة وانتقال رؤوس الأموال للتجارة، وظهـرت الحاجة إلى إطـلاق حـرية الأفراد 

 تـجلت غاية دون قيود لاستغلال تلك الثروات والـموارد والطاقات، وبالتالـي
القانون في تحقيق أكـبر قدر ممكن من تأكيد ذاتيـة الفرد وحريته، وإزالـة القيود 

، وظهر القانون 1الـمفروضة على النشاط الإقتصادي بسبب إقطاع الـعصور الوسطى
التجاري ليعطي الـدور الأساسي لإرادة الفرد ويبين الـتصرفات القانونية على أساس 

  .الإرادة الفـردية
مما سبق تركزت أبـحاث الفلسفة الفردية حـول الفرد كفرد بغض النظر عن 
ارتباطه بتنظيم سيـاسي معين؛ لأن اتمع الـمنظم او الدولة وجـدت نتيجة عمل 
إرادي؛ أي بنـاءا على اتفاق تبادلـي بين الأفراد الـمكونين للمجتمع وهذا تطرق له 

وبالتـالي فالفرد هو الـذي أقام اتمع البحث سابقا في نظرية العقد الإجتماعي، 
المنظم بإرادتـه، ومن ثم يـجب أن يعمل الـمجتمع بكل ما فيـه من تنظيمات 
وخاصة القانون على حمـاية الفرد ومصالحه وتحقيق سعـادته، ويفقد القانون سلطـانه 

  . إن تخلى عن تـحقيق غايتـه
قتصادية وإجتماعية ترتب على الـمذهب الفردي عدة نتائج سيـاسية وإ

  : وقـانونية، أهمهـا
تعتبر الـحرية والمساواة من الحقوق الطبيعية اللصيقة بـالشخصية، التي لا .1

يـجوز تقييدها أو الـمساس ا، بل إن اتمع السيـاسي المنظم قد وجـد لتأكيد 
 ن تلك الحقوق وحمايتهـا، ومنه كان للمذهب الفردي أثر واضـح في محاربة طغيــا
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  .الدولة واستبدادهـا وقيام العديد من الثورات وأبرزهـا الثورة الفرنسية

يـمنح الفرد في المذهب الفردي حرية اقتصادية كـاملة، حيث تـسود المنافسة .2
والنشاط الإقتصادي دون تدخل من الدولة أو وضـع قيود عليه، وبالتالـي شجع 

لمذهب الفردي المبـادرة الفردية، وحرية كـل فرد في اختيار الوسيلة الـمناسبة ا
 .1لاستثمار أمواله، مما ادى الى سيـادة مذهب الإقتصـاد الحر وقانون العرض والطلب

يعتبر الفرد هدف القانون الأسـمى، وليس للقانون دور سـوى حماية وضمان .3
بق ويعلو الـمجتمع والقانون، فـحرية الفرد حقوق وحريات الأفراد، أما الـفرد فيس

لا يـحدها سوى حرية غيره؛ لأن الأفـراد متساوون لا سلطة لأحـدهم على الآخر، 
ومنه فـوظيفة القـانون تقتصر على رسم الـحدود والفواصل بين حقوق وحريات 

ارض الأفراد، وتتجلى وظيفـة القانون في العمل على الـتوفيق بين الإستعمال الـمتع
 .لهذه الحقـوق

مما سبق برز دور الإرادة وسلطـاا في اال القـانوني سواء فيمـا يتعلق بنظام 
الأسرة والميراث، أو في نطاق الـمعاملات حيث تسود حرية التعـاقد وسلطة الأفراد 
في إبرام ما يشاؤون من عقود واحتوائهـا ما يريدون من شـروط، دون تدخـل أو 

  .لسلطة، فـالأفراد أحرار ومتسـاوونرقابة من قبل ا
أما فيما يخص المـلكية الخاصة فهي مـصونة لا تمس، وهي مطلقـة فيما تخول 
لصاحبها من سلطـات، ولا يجوز تقييد سلطات الـمالك على ملكه إلا في أضيـق 

  . الحدود، ولا يصح نزع الـملكية الفردية ولو للمصلحـة العامة
ل الـمذهب الفردي في نشأـا على قيم مـتمثلة في إذا اعتمدت القوانين في ظ

الحرية والمسـاواة، فهذه القيم أدت إلـى ظهور القانون، وبـالتالي أعتبرت القيم غاية 
  القانون والهـدف منه، وتتمثل وظيفـة القانون في الـمحافظة عـلى هذه القيــم، 
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 عـارض القانون القيم التي أنشأته وارتكـز عليها وجب الـخروج عنه وبالتالي فإن
واعتباره بـاطلا، لكن اعتماد القانون على قيم كـالحرية المطلقة وتقديس هذه القيمة، 
وبالتالي تقديس الـمصلحة الفردية على حسـاب المصلحة العامة أدى إلى ظهور 

 وانتشـار الإحتكار والإستغلال، لأن الأنانية في اتمـع واستعباد القوي للضعيف،
فالتنافس بين : الحرية والـمساواة التي يقوم عليها الـمذهب الفردي هي قيـم نظرية

الأفراد يؤدي إلى غلبـة الأقوى وضيـاع حقوق الضعيف وبالتالي سيـادة الظلم 
 وعدم المساواة والـلاعدالة، وانعكست هذه النتائج على القـانون حيث أدى تطبيق

مبدأ سلطان الإرادة إلى سيـادة إرادة الأقوى في التعـاقد، وثم فرض شروط الأقوياء 
اقتصاديا على الطبقة الضعيفة، وبالتـالي أصبحت حرية الإختيـار قيمة نظرية فقط، 
لأن الطبقة الضعيفة لا تـملك سوى خيـارين، يتمثل الأول في تنفيذ شروط تعاقد 

ل هذه الأخيرة عمـل الضعفاء وجهدهم بثمن زهيد، الطبقة القـوية وبالتالي تستغ
أمـا الإختيار الثـاني فيتمثل في الموت من الـفقر والجوع، وبالتالي يعتبر الإختيـار 

  .الأول أقـل ضررا
  : الـمذهب الإشتراكي.ز

أدى تطور النظـام الفردي والرأسـمالي إلى التفاوت الـملحوظ بين الطبقات 
أصبحت قيم كالحرية والمساواة لا معنـى لها في ظـل الضعف واتسعت الهوة بينهما، و

  .الإقتصادي والإجتماعـي
ظهر المذهب الإشتراكـي كرد فعل للظلم الـذي تعرضت له الطبقات الضعيفة، 
حيث كان أربـاب العمل يفرضون شروطـا قاسية في عقود العمل على العمال مقابل 

رد فعل المذهب الإشتراكـي منطقيا أجور زهيدة تـحت ستار الحرية، ومنه كـان 
حيث نظر للإنسان ككـائن اجتماعي، ومن ثم يجب النظـر بالدرجة الأولى إلى 
مصلحة الـمجتمع بأكمله، فالعبرة بتحقيق مصلحـة الجماعة قبل كل شيء، والفـرد 
لا قيمة لـه إلا بوصفه عضوا في الجمـاعة يعمل من أجلها، ويجب تسخير الفرد 
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لح العام، وانعكس ذلك على القانون فـهو لا يهتـم بالإنسـان كفرد لـخدمة الصا
منعزل ومستقـل عن غيره، ولكن يهتم به كـكائن اجتماعي يرتبط بالناس ويعيش 
معهم، وبالتـالي فإن الغاية من القانون هي تحقيق مصلحة الجماعة وسعادا، ويـجب 

  .لتي تـمثلها في العصر الحديثتسخير كل الوسائل في خدمة الـجماعة؛ أي الـدولة ا
مما سبق تـرتب على المذهب الإشتراكـي عدة نتائج منـاقضة تمـاما للمذهب 
الفـردي؛ حيث أدى هذا المذهب إلى تغير الخريطة السياسية للعـالم في القرن 
العشرين، فقد تبنت العديد من الأحـزاب والثورات الفكر الإشتـراكي وسيطرت 

  . كثير من بـلدان العالمعلى مقاليد الحكم في
أدى المذهب الإشتراكي أيضـا إلى تدخل الدولة للحـد من الحريات العامة في 
سبيل تحقيق المصلحة العامة، والحد من المبادرة الفردية في النشـاط الإقتصادي، 
وسيطرت الدولة على جـميع وسائل الإنتاج وقـامت بتشجيع القطاع العام، 

  .1د الموجه مـحل مبدأ الإقتصـاد الحروإحـلال مبدأ الإقتصا
تغيرت فلسفة وجوهر القـانون نظرا لاتباع الإتجاه الإشتراكي حيث بـات التركيز 
على مصطلح مصلحـة بدلا مـن مصطلح حق، فالقـانون موجود لضمان المصالح 
الإجتماعية، حيث ينبغي أن يتدخـل في مـختلف النشاطـات في الجماعة، وذلك 

 لإقـامة مساواة فعلـية وواقعية بين الأفراد، وبالتـالي تضـائل دور مبدأ بقواعد آمرة
سلطان الإرادة والحرية التعـاقدية، فالقانون يعتمد على النظـام الـمستمد من السلطة 
وليس من العقـد كما هو الحال في المذهب الفـردي، فتضع السلطـة القانون انطلاقا 

تمع وتشكل أسـاس تنظيمه، وبالتالي يصدر القانون من الأفكار التي تسيطـر على ا
  .تعبيـرا عن القيم الإجتماعية والـمثل العليا والظروف الإقتصادية والإجتماعيـة

  تتدخل الدولة في الـمذهب الإشتراكي لكفالـة الحرية والمسـاواة الفعلية بــين 
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هذه القيم في الـمجتمع سنت الدولة القوانين التـي تضع القيود على الأفراد، ولحماية 
النشاط الفردي والإقتصـادي لحماية الطبقة الضعيفـة، وتوفير الظروف الإقتصادية 
والإجتماعية المناسبة لـمنع الإحتكار والإستغـلال على نـحو يحقق المساواة 

تالي تتحدد وظيفـة القانون في الـواقعية وليست النظرية بين أفراد اتمع، وبال
تـحقيق مصلحة الجماعـة، وتبرز أهمية النظم القانونية التـي تفرضهـا الدولـة على 
الأفراد في لعب دورها الإيـجابي في تحقيق العدالة الإجتمـاعية، وتنظيـم الحقوق 
الموجهة التـي تتفق مـع الصالح العام، فالـملكية ليست حقا خاصا مطلقا بل هي 

ظيفة اقتصادية واجتمـاعية، تأميمها ونزعها للمصلحة العامة، ويجـب أيضا وضع و
أحكام لتنظيم الأسرة والـميراث على نحو يـمكنها من أداء دورها الإجتماعي على 

  .خير وجـه
أما في مـجال التعاقد، فيتدخل القـانون لفرض رقابته علـى مضمون للعقد 

 لا يكـون إلا بالقدر الذي ينطوي على وشروطه، لأن احترام سلطـان الإرادة
تـحقيق العدالة، فالقـانون يفرض بعض القيود على الأفراد لـتحقيق بعض المصالح 

عقـد التأمين الإجباري من حوادث السيـارات، وسلطة القـاضي : الإجتماعية، مثل
في تعديل عقود الإذعـان لصالح الطرف الضعيف، وفرض الكثير من الشروط في عقد 

  .لعمل لـحماية العاملا
إلا أن المذهب الإشتراكي لم يخـلو من العيوب المتمثلة في تطرفه في إهـدار الفرد 
وحقوقه لمصلحة الجمـاعة، مـما أدى إلى طغيان سلطان الدولة والحكـام على 
نـحو يعدم حرية الفـرد، وازداد تدخل الدولـة في كثير من اـالات مما أدى إلى 

د وشـل حركته وعرقلة نشاطه، وكـانت النتيجة هي زيادة تقلص دور الفر
التعقيـدات الإدارية والكسـاد الإجتماعي والإقتصادي، واستفحـال دور القانون 
العام على حساب القانون الـخاص، حيث تدخلت الدولة في كـافة المعاملات 

  .والعلاقات القانونية بصفتها سلطة عـامة
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لـمذهب الفردي على قيم تتمثـل في المساواة مما سبق ارتكز القانون في ا
والـحرية المطلقة النظرية، وأدى هـذا النظام إلى استغلال الطبقة الضعيفة مـن قبل 
أصحاب رؤوس الأمـوال، أما القانون في النظـام الإشتراكي فارتكز على قيم المساواة 

 والـدولة على الشعب، بين الأفـراد الواقعية، وأدى ذلك إلى الإستبداد وطغيان الحكام
والواضح أن كلا النظـامين انطلقا من فلسفة تدعـم الفقراء وحريام ووصـل في 
الواقع إلى زيـادة فقر الفقراء واستغلالهم واستبدادهم ومنه فالطبقة الفقيرة تقف دائمـا 

  .في موقف الضحية في النظـم الوضعية
سائر الـدول العربية، فليس للقانون أما القانون الوضعي الجزائري، فـتعتبر حالته ك

الجزائري أصول فلسفية ترتكـز على مذاهب منسجمة ومتكاملة، فهو يعتبر مزيـجا 
من الفوضى، حيث أن كـل فرع من فروع القانون له أصول خـاصة به، فالنسبة 

، وهنـاك قوانين 1لقانون العقوبات فلا يكـاد ان يـميز عن مجموعة نابليون بونابرت
كية كقـانون الثورة الزراعية وقانون العمل، بالإضافة الى قوانين رأسـمالية اشترا

ليبيرالية كـالقانون المدني، واخيرا قـوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية كقـانون 
  .الأحوال الشخصيـة

حتى فيما يخص هذه القوانين، فعند الـقول اا اشتراكية فلا تعتبر اشتـراكية باتم 
مـة بل يغلب عليها الطابع الإشتراكـي، وكذلك بالنسبة للقوانين معنى الكل

الراسـمالية اللبيرالية، فلا تعتبر راسمالية بمـعنى الكلمة، بل يغلب عليها الطابع 
الرأسـمالي، وهذا ما شكل مزيـجا غير متناسق مـن القواعد القانونية في القانون 

  .الوضعي الـجزائري
هب الـوضعية وان كانت تـحتوي على بعض الجوانب ان القاء نظرة على المذا 

  الإيجابية، الا انـها لا تخلـو من العيوب والنقد، لأن الإنسـان مهما حاول الإلـمام 
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بكل جوانب الحيـاة وحاول تجريد القـانون من مصالحه الشخصية واتخـاذ موقف 
القـانون، لكنه يبقى غير قـادر على ذلك وهذا راجع لتأثره الحياد في اصدار وتفسير 

بكثير من الـعوامل التي تحول دون امـكانيته القيام بذلك، ومنه يـجب ان يكون 
خالق القانون خالقـا امثل وخالقا اسـمى من الإنسان، وهذا يقودنـا الى القانون 

لامية من الـمذاهب الإلهي، ومنه يخصص العنصر اللاحق الى موقف الشريعة الإس
  .القانونية الوضعية التـي سبق ذكرهـا

  :موقف الشريعة الإسلامية من المذاهب القانونية الوضعية: رابعا
  :نقطة الإلتقـاء مع المذاهب الشكلية وخاصة الشراح على المتون.أ

تقدس الشريعة الإسلامية النصوص الشرعيـة الأصلية، وتقديسهـا من تقديس 
شريعة الإسلامية لا يمكن الخروج عن النص سواء كان قرآنـا ام مشرعها، ففي ال

حديثا شريفا، ورغـم ذلك فإن التشابه مـع مذهب الشرح على المتون يعتـبر شكليا 
فقط، اما الأسـاس الفلسفي فيختلف؛ اذ ان مذهب الـشرح على المتون يـقدس نص 

وا النص، امـا الشريعة البشر وبالتالي ينعكس ذلك التقديس الى البشـر الذين وضع
  .الإسلامية فتقـدس شرع االله عز وجل، وتـقديس النص من تقديس االله

  :موقف الشريعة الإسلامية من المذهب التاريخي.ب
من الـمؤكد ان لكل انسان آراء وميـول وذوق خاص به، الا ان هـذا 

شتركة بين كـل الإختلاف لايرقى الـى تغيير القيم والمـبادئ العامة والمثل العليا الم
، اذ ان الميال الى الإعتداء على امـوال الأخرين، او الذي يـرى ان الغاية تبرر 1الأفراد

الوسيلة ولو على حسـاب حقوق الأخرين، لا يغـير من القيم والمثل العليـا المعترف 
ا شيء، لأنه يعرف في قـرارة نفسه انه خـان الفطرة الإنسانية، كما لـو خان 

  لأن شذوذه: اجتماعيـا، وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية فـاسقا او فاجراميثاقا 
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  .وعدم تحـكمه في غرائزه لا يغير من الحـق شيئا
كما ان مذهب التاريـخي ادعى ان الإنسـان لا يغير القانون بل يقف موقفـا 

، فـإن الشريعة الإسلامية لـم تقر بذلك فـاالله لا سلبيا في مشاهدة القانون وهو يتغير
يغير بقوم ما لم يغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي الإنسان يـمتلك الإرادة للتغير والتـأثير، 
ويمتلك الخيار في اتباع الطريق الصحيح او الـطريق الخاطئ، وكمـا ذكر سابقا ان 

، فإن مـحاكمته تعتبر لا )عه عبيدجم(لـم يمتلك الإنسان الخيـار فهذا يعني انه عبد 
معنى لها، ولهذا انعم االله على البشر بالـحرية والإرادة، لكي يتحمل كـل واحد منهم 

  .مسؤولية اختياراتـه وافعالـه
  :   مذهب الغاية الإجتمـاعية.جـ

  يعتبر الـكفاح والنضال لنيل الـحق او دفع الظلم قانونا طبيعيـا وسنة من سنن 
قه، وهي متأصلة في الإنسان الى ان يرث االله الأرض وما عليهـا، لأن االله في خل

ولولا دفع االله الناس بعضهـم ببعض لفسدت الأرض ولكن : "الـمولى عز وجل يقول
ولولا دفع االله النـاس بعضهم : "، ويقول عز وجل ايضا1"االله ذو فضل على العالـمين

يها اسـم االله كثيرا ولينصرن ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسـاجد يذكر ف
  .2"االله من ينصره ان االله لقـوي عـزيز

  :مذهب التضامن الإجتمـاعي.د
يعتبر التضـامن الإجتماعي ضرورة اجتماعية سواء حمـاه القانون ام لـم يحميه، 

  .وليست هي اصل كل قانون كما سبق الذكـر
فة عامة ونظـرا اما الشريعة الإسـلامية فحثت على التكافل الإجتماعي بـص

  .لأهمية هذا التكافل او التضـامن جعلته واجب على اولي الأرحـام والعصبة
  

  .251البقرة .1
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  :التشابه مع مذهب القانون الـطبيعي. هـ
ان اصحاب مـذهب القانون الطبيعي يدعون ان الـقوانين من وحـي العقل 

نصاف ومكارم الأخلاق والـمثل البشري الذي يسعى الى تـحقيق قيم العدل والإ
العليا، حتى الشريعة الإسلامية قدست العقل رفعت مكانة الإنسان بعقله الذي يميزه عن 
سائر المخلوقات، واالله تعالى انعم علـى البشر بالفطرة التي تـحب وتسعى الى الـعدل 

 في قلوبكم، ولكن االله حبب اليكم الإيمان وزينه: "والمثـل العليا وذلك لقوله تعـالى
، والإنسـان العاقل يدرك بعقله الذي انعمه "وكره اليكـم الكفر والفسوق والعصيان

، 1عليه المولى عز وجل ان هذا الإنسجام بين عقول البشر لا يمكن ان يأتي بالـصدفة
  .لأن الصدفة عمياء والإنسجـام والتطابق تدبير وتقريـر
اولهمـا تقليدي، : عي اتجاهانمـما سبق التطرق اليـه فإن للمذهب الـطبي

ويـزعم ان المبادئ الفطرية ازليـة وغير متغيرة، والثاني يعترف بأزلية وفطرية المبادئ، 
ولكنه يرى ان هذه الأخيرة تطور وفقا لتطور الحيـاة الإجتماعية، اما الـشريعة 

: لى وذلك لـقوله تعا1الإسلامية فتظهر المبـادئ والقيم على اا ازلية وفـطرية
، وامـا ما هو متطور فهو مـفهوم هـذه القيم "ولن تجـد لسنة االله تحويلا"...

ومظهرها، فمثلا السرقة او الإعتداء على مال الغير جريـمة، ولا يتغير او يتبـدل 
حكمها عبر المكان والـزمان رغم تطور القانون، امـا مظهرها قد يتغير من عـصر 

يكون هذا الإعتداء على الـمال عن طريق السطو الى آخر ومن مكان الى آخر، فقـد 
او الإنتشال او السياسة المالية، كأن تفرض الفئة الحاكمة ضرائب ثقيلـة على 
المستضعفين، وتـخصص نصيبا كبيرا من حصـائل الضرائب على المصلحـة 
الشخصية لأصحاب السلطة، كمـا يمكن ان تأخذ السرقة شكل مـن اشكـال 

  .الخ... او الزبون او الـمحتاج او المقترض الـمكرهالاستغلال للعامل
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  :المذهب المـختلط. و
يعتبر المذهب المـختلط اشـمل المذاهب الوضعية، ودليل ذلك ان الـكثير من 
الفقهاء والـمشرعين عادة مـا يأخذون في الإعتبار عند اصـدار القوانين كلا من 

 الروحي الـمثالي والجانب الواقعي الـملموس، وهذا الأمر مسلم به لدى الجانب
الكثير من علمـاء الشريعة الإسلامية، ولكن في اطـار حدود االله التي لا يـجوز 
تعديلها، لأن االله تعالى جعـل حدودا وأمورا توقيفية لا يـمكن تخطيها، كالحدود 

ـرر، وايضا التيسير في الـمجالين المدني بالنسبة للعقوبات وتحريم الربـا، الغش، الغ
  .الخ...والتجاري، فضلا عن شروط الزواج والـطلاق وتقسيم التركة واحكام الوصية

اما الأمور التي تعتير وليـدة التطور الطبيعي للحياة والتكنولوجيا، فيكـون 
  :الإجتهاد فيها خـاضعا لإعتبارين هما

اصحـاب المذهب الـمختلط الجانب مبـادئ الشرع التي تـمثل عند : الاول
  .الروحي المثالي

الـمصلحة الملموسة للمسلمين، وهذا يـمثل الجانب الواقعي في الـمذهب : الثاني
حيثما وجدت الـمصلحة فثم : "المختلط، ويقول الشيخ ابن تيمية في هـذا السياق

 بالإستقراء، اننا وجدنـا: " وقال الإمام ابو اسحـاق الغرناطي المالكي1."شرع االله
الشـارع قاصدا مصلحة العباد، والأحكـام العادية؛ أي أحكام الـمعاملات تدور 
معه حيثما دار، فتـرى الشيء يـمنع في حال لا تكون فيه مصلحـة، فإذا كان فيه 

  .2..."مصلحة جـاز
مـما سبق يستخلص ان الشريعة الإسلامية ألـمت تقريبا بكل المذاهب القانونية 

وتشـات معها في كثير من المواقف، واختلفت عنها ايضا في كثـير من الوضعية، 
  المواقف، وتكمن نقاط الإختـلاف في الأمور التي يعجز الإنسـان عن الإلـمام ا في 
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ـوانب الحياة مذهب واحد مهمـا كان هـذا المذهب شاملا وملما لكثير من ج
  .الإنسانيـة

اما فيما يـخص موقف الشريعة الإسلامية من المذهب الفردي والإشتراكـي، 
فسبق التطـرق اليه بشيء من الإختصار في فصـل القيم الدينية، وهذا نظرا لأن القيم 
الإسلامـية والقواعد القانونية الإسلامية تعتبر كلا مـتكاملا ومتجانس، وهـذه 

ئـص القيم الإسلامية بصفة خاصة والإسـلام كنظام دنيوي خاصية من خصا
  .واخـروي بصفة عامـة

ان القارئ الـمتعمق في جوهر وفلسفة القانون، يلاحظ التشـابه الكبير بينه وبين 
القيم، حتى يكـاد في بعض الأحيان لايفرق بينهما، لأن نظريات تفسير ونشأت 

تـمحورت حول هـذه القيم، وكل القـانون كلها انطلقت مـن القيم، ودارت و
نظرية او مذهب نظرته الخـاصة والمختلفة في كيفية ارتكـاز القانون على القيم من 
جهة ونـوعية هذه القيـم من جهة ثانية، الا انـها إلتقت في نقطـة مشتركة وهي 

  .عدم فصلها بين القيم والقـانون
 القواعد القانونية، لوحظ حتى عند التطرق لـخصائص القاعدة القانونية وانـواع

ان القيم والقـانون يتداخلان فيما بينهما، ومـا التفرقة بين انواع القواعد القـانونية 
الا لتحديد درجة اعتمـاد القانون علـى قيمة الحرية، ومنه فأساس تقسيـم القواعد 

  .القانونية هو القيـم
 القيـم والقانون، نظرا لما سبق يـخصص الفصل اللاحق لـدراسة العلاقة بين

  . لتبيين نقاط التشابه ونقـاط الإختلاف ومـجال كل منهمـا
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  الفصل الخامس
  

 علاقة القيم بالقانون
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  :تـمهيد
تعتبر العلاقـة بين القيم والقـانون علاقة وثيقة، فـالقانون في جوهر نشـأته 

قه، وانحرف عن قيم ارتكز على القيم، مهمـا تطور هذا القانون وحـاد عن طـري
الـعدالة والحرية والمسـاواة، الا ان القانون انطلق من هذه القيـم الإنسانية المثلى التي 

  .تعتبر هدفه وغـايته المنشودة بصفة عـامة
نظرا لأهميـة العلاقة بين القيم والقـانون والتي تعتبر جـوهر هذا البحث، 

 والترابط بين الـقواعد القيمية يخصص هذا الفصل الى التطرق الى هذه العـلاقة
  . والـقواعد القانونيـة

    
  :علاقة القيم بالقـانون

  
. يـمكن التميز بين نوعين من الترابط بين القـواعد القانونية والقواعـد القيمية

عندما يستمـد القانون قداسته مـن مصدر الهي لا يميـز بين القواعد الخلقية 
وتتجلـى قداسة القواعد القانونية في قـداسة المصدر؛ . ةوالقيمـية والقواعد القانـوني

وبالتالي يصبح هذا القانون الـقانون الأسمى بين البشر فلا يـرقى أي قانون وضعي الى 
مـن هنا يصبح القانون الوضعي باطـلا امام القـانون الإلهي، لأنه ليس هناك . مرتبته

، ويتجلـى حكم القانون الإلهي في 1عقوبة بشرية يـمكن ان تطغى على القانون الإلهي
السيادة الثيوقراطية سواءا كان الدين سـماويا او وضعيـا، والـقوانين في السيادة 

 الـقداسة -الـثيوقراطية متداخلة مع القواعد الخلقية والقيمية لأن مصدرهـما واحد
  .-الإلهيـة

  ل ذلك الـقوانيناما النوع الأخـر من القوانين يعتمد على العقل كمصدر له ومثا
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اليونانية، وتتمثـل قداسة هذه القوانين في قـداسة الدولة، فتتجلـى هذه القداسة في 
ا القانون جائرا وظالما الشعور الأخـلاقي باحترام القانون وطـاعته حتى لو كـان هذ

تـطرق سقراط لهذا الموضوع وأقر بان قوانين الدولة يجب ان تحترم مهما . في حكمـه
كانت ظالمة لأن الدولة والقـانون اقدس واسـمى من مواطنيها واقـدس من الأباء 

، وان الـواجب الـملزم هو الخضوع للقانون لأن الدولة تنطق 1والأمهات والأسلاف
ق مهما كان هذا الحق باطلا، كمـا ان حكـم الدولة هو تجسيد للقيم دائما بالح
  .الـمثالية

اما في العصر الحـالي يتضح ان فكرة قـداسة الدولة في التفكير اليونانـي اقرب 
الى ماهو سائد في الفكرة الدينية نظـرا لتراجع الدين كمصدر من مصادر الـتشريع؛ 

لبية المطلقة لشعبهـا مسلم فانه لـم يعتمد عـلى ففي القـانون الجزائري ومع ان الأغ
يذهب اتباع . الشـريعة الإسلامية كمصدر له الا في قـانون الأحوال الشخصية

اتـجاه سقـراط المعاصرين ان هـناك توافقا بين القيم والقانون بشكـل عام لكن 
ل الـجزء ليس كليـا، فيشبه القانون والقيـم الأخلاقية بدائرتين متداخلتـين، يمث

الداخل في التقـاطع بينهما الأرضية المشتركة بين الإثنين والأجـزاء الخارجة عـن 
فهناك مـجالات . 2التقاطع الـمجالات التي يتمتع كل منهما بـهيمنة مطلقة فيها

تزداد فيها فعالية القوانين، ومجالات اخـرى تحتاج الى ميكانيزمات غير القوانين وهي 
هناك مـجال يلتقي فيه القـانون بالأخلاق والقيم وتتداخل . خلاققواعد القيـم والأ

دائرة الـمجالين معا وفي الحقيقة ان القانون في كل الـمجتمعات يعتمـد ويرتبط 
بالقيم، فالغاية منهمـا واحدة، وهي الحفـاظ على الوجود الإجتماعي، فالاخـلاق 

  جتماعي بالطـريقة التــي تتفق تحدد القانون، والقانون يعمـل على تدعيم النظام الإ
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 غالبا ما ينشق )Bottomore(مـع مبادىء القيم والاخلاق، ويؤكد ذلك بـوتومور 
 وقد كانت الصلـة وثيقة بين 1".التشريع عن الـمذاهب الأخلاقية، والمثل العليـا

مـن بعيد، ورأي الفلاسفة ان القـانون هو فن الخير القانون والأخلاق منذ ز
والـعدالة، فـالقانون يأمر الإنسان ان يعيش شريفـا وان لا يضر بأحد وان يـعطي 

فـالقانون المدني الفرنسي يقضي بـان الإتفاقات تكون ملزمة . كل ذي حق حقه
مبـادىء لـيس فقط بما هو مـدون فيها بل من حيث كـافة النتائج التي ترسيها 

العدالة او القـانون على الإلتزامات الناشئة عنهـا، وقد اقر القـانون المدني مبادىء 
العدالة كمصدر للقانون في سويسرا وقضى صراحة بأنه اذا منح القـاضي سلطة 
تقديرية للفصـل في مسألة معينة فعليه ان يأخـذ ظروف الدعوى في الإعتبـار، وان 

 فحماية الطرف الضعيف يعـد من 2.ادىء العدالةيبنـي حكمه على اساس مبـ
كمـا ان تأكيد مـبدأ العدالة يقضي . مبادىء العدالة الأساسية التـي يقرها القانون

مراعاة ظروف كل قضية ووقائعهـا على حدى، وذلك لأن اغفـال هذه الظروف 
  . الظلـموتطبيق القانون بطريقة آليـة أمر ينافي العدالة وتنطوي علـى قدر كبير من

يكمن التكامـل بين القانون والقيم ايضـا في عنصر الرقابة فمهمـا كانت 
القوانين سليمة بنصوصها وسـامية بمبادئها فهي لا تـكفل تحقيق الهدف منهـا، مالم 
يصحب ذلك سلامة التطبيق من جـانب القائمين علـى تنفيذه، والشعور بـحرمة 

  .القانون من جانب افـراد اتمع
اك اجهزة لرقابة وتنفيذ القانون، لكـن هذه الأجهزة نفسها لابد لـها وهي هن

تقوم على تنفيذ القانون من رقابة الـضمير، والا اختل في يدهـا الميزان وتـحول 
وتكمـل القيم والقواعد الخلقية . القانون الى آداة تـميل ا الأهواء حيثما تشـاء

  د الـمجتمع ليسوا دائما تحـت اجهـزة المراقبةالقانون في تنظيم الـمجتمع لأن افرا
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فكـم من جرائم ترتكب وتقيد ضد مـجهول وكم من . او في متناول قبضـة القانون
مان مجرم افـلت من يد العدالة لعدم كفـاية الأدلة، ولهذا كانت رقابة القيـم هي الض

ويمكن توضيـح العـلاقة بين القيم . 1الأكيد لإتبـاع القانون واجتناب نـواهييه
  :والقانون في الشكـل التالـي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الأفعال التـي يمـن عليها القواعد القيميـة والخلقية وتشمـل ) ب(تمثل المنطقة 
تشمل هـذه ، و2واجب الإنسان نـحو االله وواجبه نحو نفسـه وواجبه نحو غيره 

: المنطقة ايضـا النوايا سواءا اقترنت بسلوك ظاهـري ام لـم تقترن، مثال ذلك
الـحسد او الحقد فنقول فلان حسود وحقود وهـذا يعتبر تقييما حتى ولـم يقترن 

فهي بذلك اشـمل . هذا الحسد او الحقد بسلوك ظاهري من الحـاسد او الحاقد
  .سر رسم هـذه الأخيرة أصغر من دائرة القيـمواوسع من دائرة القـانون هذا مـا يف

  
  .94المرجع السابق، ص: محمد كامل حته.1
  .41،.40ص، -المرجع السابق، ص: ابراهيم ابو الغار.2
  

  القيم
 .ب.المنطقة

  القانون
 .أ.  المنطقة
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  لالتداخ
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فتمثل مـجال الموضوعات التي لا علاقة لـها بالقيم وتـختص ) أ(اما المنطقة 
والقواعـد القانونية القواعد القانونية بضبطهـا، كقواعد تنظيـم حركة الـمرور 

المتعلقة بالإجراءات والمـواعيد القانونية في رفع الدعـاوي القضائية والإستئنـاف 
والطعن، لكن بالـرغم ان هذه القوانين في شكلها لا تـمد بصلة للقيم الا اـا 
بتنظيمها لـحركة المرور دف الى حفظ النظام العـام، تـجنب الفوضى، الـحفاظ 

، وفيما يتعلق بالـمواعيد القانونية فالهدف منها اعطـاء المتقاضي فرصة على الارواح
امام الـمحكمة للدفاع عـن نفسه واستشارة اصحـاب الخبرة في الـمجال 

الخ ، كـل هذه الأهداف مـا هي الا اغراض تدعو اليهـا القيم ...القانونـي 
نظرا لأن ليس ) أ(نطقة والاخلاق الإنسانية بصفة عـامة، ومع ذلك ندرجهـا ضمن الم

 . لها عـلاقة مباشرة بالقيـم
وذلك لأن جـزاء ) ب(عن اـال ) أ(يختلف الحـكم او الجزاء منه في الـمجال 

القواعد القانونية جزاء مـادي توقعه الدولة بـما تملك من وسائل قـوة وقهر، هذا 
ـاله كالتعويض الجزاء يـمس الفرد في شخصـه كالحبس والأشغـال الشاقة او في م

اما الجزاء في القواعد القيميـة والخلقية فإنه يتمثـل في . المادي والغرامـات الـمادية
تأنيب الضمـير او احتقار الـمجتمع وسخطـه هذا بالإضافة الى العقوبة الأخـروية 
كجزاء لـمخالفة التعاليم الدينية سـواء المتمثلة في التعاليم الخلقية او الأحكـام 

  .ونيـةالقان
يهدف القانون الى اقـامة النظام وتـحقييق الإستقرار في الـمجتمع، بينمـا 

، لكن النظرة الى غـاية القانون 1دف القيم الى تـحقيق الكمال المثالي للإنسـان
والقيم تجعلهمـا متماثلين في الـهدف لا مـختلفين لأن كلاهـما ما هو الا وسيلة 

  ل منهما مـجاله الخاص سواءا تداخل الـمجالين او للضبط الإجتمـاعي، وانـما لك
  

  .41المرجع السابق، ص: محمد كامل حته.1



 151

تباعدا فان القيـم والقانون يهدفان الى تنظيم الـمجتمع وضبط السلـوك الفردي 
والجمعي علـى حد السواء وكلاهـما يسعى الى إستمرار اتمع وتحقيق الكمال في 

الدائرتين السـابقتين في دائرة اكـبر تمثل مـجال فيمكن ادراج . وقت واحـد
  .الضبط الإجتماعـي
منطقة المـوضوعات الـمتداخلة او الـمشتركة بين القانون ) ج(تعتبر الـمنطقة 

والقيم، فيشتركان في الـموضوعات التي تتصل ـما معا، فالقـانون والقيم 
سلوك الفـردي والجمعي، يتكلمـان نـفس اللغة وهي وضـع المعايير والـقواعد لل

ويعبر عـنه في لغة القانون بالـفاظ الإلتزامات والـواجبات ومـا هو صـواب او 
القـانون والقيم يـحددان الواجب بالقيـام بفعل معين او الإمتنـاع عن القيام . خطأ

. بفعل مـعين، ويعطيـان صفة الحق لأفعـال معينة وصفة الخطـأ لأفعال أخـرى
ستويـات معينة من السلوك، من الـصعب ان يعيش الـمجتمع فكلهما يفرض م

بدوا، وفي العديد من هـذه المستويات الجوهرية يـعزز القانون والـقيم كـل منهما 
 باعترافهـا بضرورة –الأخر كـجزء من نسيج الحيـاة الإجتماعية، فتعزز القيـم 

منع هذه الأفعال ايضا،  قوة القـانون الذي يـ-الإمتناع عمومـا عن بعض الأفعـال
 قوة القانون الذي يـلزم - بأعترافهـا بضرورة القيـام ببعض الأفعال–وتعزز القيم 

ويعزز القـانون دور القيـم بالعقوبات والجزاءات علـى الأفعال التي . 1بالقيام ا
  . تبغضها هذه الأخـيرة

نـي يـثبت تفترض القيـم والقواعد الأخلاقية في نفسهـا وجود نظـام قانو
مبادئها، فمثلا تدعو الـقيم الى احتـرام مـلكية الغير فإن هذه القيـم نفسها 
تـفرض في الوقت ذاته وجود قواعد قـانونية تـحدد الظروف التي توجـد فيها 

  .الـملكية
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م والقانون التي مـا سبق يـمثل الـجانب الأول في المنطقة الـمتداخلة بين القيـ
، لكن تكمن المـعضلة في الجانب الثاني وهـي عندما يتعـارض القانون مع )ج(هـي 

القيـم في توجيه الإفعال الـمشتركة بينهما ويتمثـل التعارض في احد الحـالات 
  :التاليـة

  .ان ألزمت القيـم القيام بفعل ولـم يقر القانون هـذا الإلزام.1
  .قيام بفعل ولـم يقر القانون هـذا النهيان ت القيـم على ال.2

تستثنى مـن هاتين الحـالتين الأفعال التـي لا تستلزم قـيام قاعدة قـانونية 
بشأنـها فلا تستطيـع تشريع قـاعدة قانونية تعاقب كـل شخص لا يرد السلام 
ومـع ذلك فان القاء السلام او رده مـن القواعد القيمية في الـمجتمع، يـجازى 

ها الـمرء ويكمن هذا الـجزاء في النفور من الـشخص الـذي لا يرد التحية علي
وتدخـل . والسلام واجتنـابه الى غير ذلك من مـظاهر رفض الـمجتمع لسلوكه

في الرسم ) ب(هذه الأفعال ضمن الـمجال الذي تنفـرد به القيـم وهو الـمجال 
  .التوضيحـي

الـمجال المشترك بين القيم يبلغ التعارض والتصـادم اشد مظـاهره في 
  :والقـانون فيما يـلي

ان ت القواعد القيميـة عن فعـل وأقرت القواعد القانونية بـوجوب القيام .1
  .ذا الفعـل

ان اوجبت وألـزمت القيم القيـام بفعل وى عـنه القانون وأقر عقابـا للقائم .2
ـاشر ينتج جـراء تطبيق ويكـون التعارض امـا مباشرا او غير مب. بذلك الفعـل

القاعدة القـانونية، فيكون التعـارض غير مباشر ان كـان الأثر الناتـج عن القاعدة 
القانونية او الأثـار الإجتماعية الـلاحقة والـمترابطة مـع القاعدة القانونية متعارضة 

 يعطى القانون جميع التسهيلات والـحقوق: مع المنظمـومة القيمية للمجتمـع مثلا
للمرأة في العمـل ويدعم ويـحثها على العمـل ويعارض بذلك قيما اجتمـاعية منها 
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بطريقة مباشرة ألا وهـي الغيرة على الـمرأة؛ فخروج الـمرأة كل يوم من بيتها 
يتعارض مع القيم الإجتماعية للمجتمع الجزائري، ويتعـارض القانون هنـا بطريقة 

ى تربية الأبنـاء والإعتناء م وإعطـائهم مباشرة ايضا مـع القيم التي تـحث عل
الحنان اللازم، فخروج المرأة للعمـل كل يوم يـخلف اثارا سلبيـة على تربية ابنائها 
والمرأة الـمهملة لبيتها وابنائها وزوجهـا مبغوضة من طرف الـمجتمع، ويكمن 

 المـرأة التعارض بطريقة غير مبـاشرة في تفشي ظـواهر سلبية كالإختلاط وتزاحـم
مع الرجل في الأمـاكن العمومية والـحافلات وانتشـار العلاقات المـشبوهة الى غير 

  .ذلك من الظواهر الإجتماعية السلبيـة
مـاهو : في الحالتين السـابقتين تكمن الـمعضلة الأساسية في الإشكـال التالي

  ة؟النظام الواجب احترامـه، هل القـانون ام قواعد الـمنظومة القيمـي
هل يتجاهـل القانون نظـرا لتعارضه مع القيم الإجتماعية والـدينية مهما كانت 

  عقوبتـه ام تتجاهل القيـم وتـخالف؟
هناك ثلاث اتـجاهات رئيسية في مشكلة التـعارض بين القيم الأخـلاقية 

  :والقواعد القانونية يـمكن تلخيصهـا فيما يلي
فا، امـا لأن القانون الأخلاقي يـملي  يجب على القانـون والقيم ان يتآل:اولا

الـمحتوى الفعلي للقانون الوضعي كمـا سبق ذكره في حالة السيادة الـثيوقراطية، 
والـبديل الأول يقود الى الإفتـراض . او لأن القيم هي بـحد ذاا ما يقرره القـانون

 ما لا بان قواعد الـمنظومة القيمية والأخلاقية هي وحدهـا النافذة، وان كـل
يتماشى مع هذه الـقواعد ليس ملزما قانونيـا، والبديل الثانـي هو مـا دعى اليه 

1العديد من الـفلاسفة، فقد قال تومـاس هوبس
(thomas hobbes) ان معنى الأخـلاق 

  الحقيقي ليس الا طـاعة القانون، حتـى ان القـانون غير العـادل هو تناقض فــي
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التعـابيير، وهناك نظرية هيجـل التـي تقـر بالتفوق الأخـلاقي للدولة عـلى 
الفـرد تقر ايضا بان الـفرد لا يستطيع ان يـطلب حقا اكبر مـن حقه في ان يطيع 

  .قانون الدولـة التي يشكل جزءا صـغيرا فيهـا 
قية يتمتعان  هناك اتـجاه يقرر بـأن القانون الـوضعي والقيم الأخـلا:ثانيا

بـمنطقة نفوذ خاصة، لـكن القواعد القيمية الأخلاقية اسـمى من القـوانين 
الوضعية، وـذا فان القيم والأخـلاق هي معيار لصـلاحية القانون، ومنـه فإن 

  .النزاع يجب ان يسوى لـمصلحة القيم
نون  الإتجاه الأخير يعـالج الإستقـلال الذاتي لـكل من مـجالي القـا:ثالثا

والقيم على اسـاس قصري وبـالتالي فاصحاب هذا الإتـجاه ينفون الـتداخل بين 
الـمجالين، بحيث لا يقوى أي منهمـا على حل مسـائل تشريعية الا في تـلك 
الـمنطقة التي تقع ضمن نـطاقه الخاص، ويـطلق على هذه الـنظرية اسم الوضعية 

-  سة في الـمذاهب القانونية الشكلية التـي تطرقت اليهـا هذه الدرا-1القـانونية
وهي تقـول بأن شرعية أي حكـم قانونـي تعتمد على المعيـار الشرعي وحده، 
تـماما كما ان شـرعية القيم الأخلاقية تؤكـد وتقرر بتطبيـق هذه الـمعايير على 
نظام اخلاقـي معين، ويـأخذ مؤيدوا هذا الرأي مـوقفا عمليا من القـانون 

ويستندون الى مـبدأ النفعية او الـملائمة او العـرف او الـعادات الأخلاقـي، 
الإجتماعية، وفي رأيهـم ان أي نزاع بين الـقيم والقانون الوضعي لا يـمكن ان 
يطعن في شـرعية هذا الأخير، او يـغير واجب الطاعة القانونـي، وفي بـعض 

كن ان يسوى وفقا لـما الحالات فان النـزاع بين الواجب القانوني والأخلاقي يـم
يـمليه ضمير الفرد وشجـاعته في تـحدي قـانون يعتقد انه يتعـارض مع القيم 

 . والأخـلاق
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بـما ان القانون والقيم من وسائل الضبط الإجتماعي فلا يـمكن ان يكـونا 
كر سابقا فـلكلاهما مستقلان تـماما كما ذهب اليه الـراي الأخير، وكمـا ذ

مـجال مستقـل بعينه ومع ذلك فلهمـا مـجال تداخل، وبمـا ان القيم وليدة 
اتمع والـظروف الإجتماعية فهي متأثـرة بثقافة وايديولوجية وعـادات وتقاليد 
ودين الـمجتمع على وجه الخصوص، فـالقيم تكتسب عراقة وقداسة نظـرا لتجذرها 

ـا يتميز القانون الوضعي بالتجدد والـتغير الـمستمر، في اعماق الـمجتمع، بينم
ومن مـا سبق فما موقف الـمجتمع من صدور قـاعدة قانونية تعارض مـا هو 

يكون موقف الـمجتمع بدون شك تـجاهل القانون . عريق ومتغلغل في اعـماقه؟
احة كلما سنحت الـفرصة، لأن حتى لـو مارس الـقانون قهرا وإجبـارا بالقوة المـت

له لتنفيذه وعـدم الخروج عنه فهو غير كـاف لـخلق الشعور بالقداسة وغـير 
كاف لخلق قيم اسـمى من قيم الـمجتمع متمثلة في الشعور بإلـزامية طاعة 

فالقانون واجهزة الـرقابة لا تـستطيع ان . القـانون كما ذهب اليه رأي سقـراط
ات وهنا تظهر نقطـة ضعف تراقب كـل فرد من افراد الـمجتمع في كل الأوق

القانون التـي يجب ان يـتغلب عليها بتكـامله مع وسائل الضبط الإجتماعي الأخرى 
  .وخاصة القيـم والديـن

كي يتكـون الشعور بإلزامـة القانون او بمـعنى أخر تتكون قيـم اخلاقية تتمثل 
القانون ونبـل في طاعة القانون، لابـد ان يتولد شعور لـدى افراد اتمع بقداسة 

غايته والثقة التامة في مصـدره، ويتكون شعور او راي عـام في الـمجتمع مقتنع ان 
القـانون وضع لرفاهية واستمرارية وتلبية حاجات ومتطلبـات الـمجتمع، وما 
القانون الا وسيلة لتحقيق العدالة التامة لجميع الخاضعين له دون تميز، فهذه هي غاية 

ن وجوده فإن انتفت الـغاية من وجود الشيء فمـا اهمية وجوده؟ القانون والهدف م
وان لـم يخدم القانون مصالح الـمجتمع فاي مصلحة يـخدم؟ فدون شك انه 

هنـا يتكون شعور جـمعي معـاكس للشعور بالزامية . يـخدم مصلحة واضعييه
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ن لهـم القانون وهو الـشعور بالنفور من القانون واحسـاس الـمجتمع بظلم القانو
خاصة ان تعارض مع قيم ومبـادئهم العريقة، فهـذا الشعور السلبـي يوجه سلوك 

  .الـمجتمع الى عدم احترام القانون والـخروج عنه كلما سنحت الفرصة
ممـا سبق، ان اي تعارض بين القـانون والقيم تغلب كفـة هذه الأخيرة وهـذا 

ر مشكلة عويصة وهي ان القانون ما ذهبت اليه اغـلبية اراء الـمفكرين، لكن تظهـ
يفقد هيبتـه في الـمجتمع اذ لـم يطبق ويفقد الـزاميته كقانون بـالإضافة يطرح 
تساؤل نفسه وهو مـا مدى نجـاعة وصلاحية تـغليب القيم علـى القانون عند 
تعارضهما؟ او بعبـارة اخرى ما هو الضمان ان الـقيم السائدة في الـمجتمع خالية 

وهذه القيم لا تـحتوي على كثير مـن الظلم لبعض الأفراد وقد يكـون من العيوب 
القانون اكثر عـدلا من القيم؟ ونـذكر مثالا لتوضيح اكـثر ان في بعض الـمناطق 
في اتمع الجزائري لا تـورث المرأة وتـمنع من الدراسة، فإن طابق القـانون هذه 

 رجحت كفـة القيم عند التعـارض مع القيم والعـادات المنتشرة في هذه المناطق او
القانون، فذلك يـحتوي على كثـير من الظلم للمرأة مـن جهة واذا طبق القـانون 
دون اقتناع بـه من طرف الـمجتمع فذلك يـؤدي الى كثير من الظواهر السلبية 
وابرزها الـنفور من القـانون والإحساس بأنه مـفروض عليهم ولا يـخدم 

ا هو الخيار الأمثـل لتحقيق العدالة التـامة في الـمجتمع والإقتناع اذا مـ. مصالحهم
  التام ـذه العدالة؟

يكون الحل الأمثـل في ان تكون القيم سليمة وغـير ظالـمة او منقصة لأي 
حـق من حقوق جميع افـراد الـمجتمع هذا من جهة، ومن جهة اخـرى ان تكون 

 يشوـا أي عيب من العيوب، ومـن جهة القوانين عادلـة وسامية بـمبادئها ولا
ثالثة يـجب ان تتطابق هذه القوانين مع القيم الأخلاقية ويتكـامل معها ويعـزز كل 

 .واحد الأخر بطريقة متجانسة ومتنـاغمة
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ربـما يبدو هذا الـحل مثاليا وغير واقعي، صحيح ان أي انسـان لا يستطيع 
ما مثالـية، ولكي تكـون القوانين والقيم وضع قوانين كـاملة ولايستطيع ان يوجد قي

  .كـاملة لابد ان يكـون مصدرها كاملا والـكمال الله عز وجل وحده
هنا تبرز خاصية الدين الإسلامي الـحنيف في التكامل بين القيم الإسـلامية 
واحكام القانون الإسلامي بـالإضافة الى ذلك هناك ثقـة تامة في الـمصدر والإقتناع 

ـكم الإلهي بأنه عادل ومن الـمستحيل ان يحتوي على ظلـم لأي فرد من التام بالح
الأفراد، وينطبق نفس الـكلام على القيـم الإسلامية التي توجه الـسلوك الفردي 
والإجتماعي بمـا يتماشى مع الـدين والعقل، وبـالتالي تنسجم الـقيم الإسلامية 

ير انسجـاما مطلق وتتكامل جـميع والأحكام القانونية الإسلاميـة من حدود وتعاز
وسائل الضبط الإجتماعي تـكاملا متناهي الـدقة لا عيب فيه ولا تعـارض، لأن لها 
نفس الـمصدر الذي لا يمكـن ان يشوبه عيب من العيوب ولا يـمكن ان يخطأ، 
فمن يـجرأ على الإدعـاء بان القيم الإسلامية تتنافـى مع العقل او تنطـوي على 

ـدر للحقوق، ومن يجـرأ على الإدعاء بأن احكـام القانون الإسلامي ظلم او ه
جائرة او تشوبـها عيوب او تنتج ظواهـر اجتماعية سلبية عند تطبيقهـا، بالإضافة ان 
لهـا نفس الغاية والهدف وهو رفاهية الـمجتمع واستقراره في الدنيا ونيـل رضى االله 

ن ان يضع قوانين سليمـة وعادلة فلـن في الدنيا والأخـرة، فمهما حـاول الإنسا
 .ينجح في حمـاية حقوق جميع الأفـراد
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  الفصل السادس
  

  مصادر وتقسيمات القانون الوضعي 
 الجزائري
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  :تـمهيد
إن الظواهر الإجتمـاعية بما فيها القـانون لا تنتج من فـراغ، وإنما تنشأ وتتطور 

 بتغير المكان، والقـانون الـوضعي الجزائري لا كالكائنات الحية بتطور الزمان وتتغبر
  .يستثنى من القاعدة السابقة فهو نتـاج التاريخ وتطـوره

تطور القانون الجزائري مـنذ الفتح الإسلامي، فلمـا أصبحت الجزائر ولايـة 
إسلامية كان القانون إسلاميا أساسه القرآن الـكريم والسنة الـنبوية الشريفة، فكان 

سلامي فقه خـاص به يتطور بتطور الحـاجات والمتطلبات في ذلك البلد، لكل بلد إ
ففي الحجاز كان يسود مـذهب أهل السنة نظرا لأن آثار التمدن الـتي كانت قائمـة 
آناذاك لم تمتد الى تلك اتمعـات الصحراوية، أما في الـعراق والشام بصفة عامة 

مية الـوليدة، فقد كانت الحاجات فاختلطت المدنيـات القديـمة بالدولة الإسلا
والظروف مخـتلفة عن تلك التي كانت سائدة في الحجـاز، ومن ثم كان الفقه في الشام 

  .والعراق يتميز بالـمرونة
أما في المغرب العربي فسـاد الفقه الـمالكي ومن ثم اصطبغ القانون بمـذهب 

ق الـشريعة الإسلامية، الفقيه ابن مالك، فكان القضاء مكونا من قـاضي وحيد يطب
ولم يخضع لأية رقـابة سوى رقابة ضميره، إلى جانب ذلك كان يوجد نوع من 
القضـاء الإداري يسمى بديوان المـظالم الذي كان يرأسه الأمير أو الـوالي أو المفوض 

، وكان اختصاص القضـاء الإداري ينصب على الشكاوي المـقدمة ضد رجال 1عنهما
  .ـاليمالسلطة وحكام الأق

لما اصبحت الجـزائر ولاية تركية تابعة للدولة الـعثمانية، أبقى الأتراك على 
النظـام القضائي الـمذكور سابقا مع ادخـال بعض التعديلات عليه، اذ قام قاضيان 
  في كل مدينة او قرية احدهما مـالكي والأخر حنفـي، اما الإختصاص الجنائي فنقل الى 

  
  .62، ص1984ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائراصول القانون الوضعي الجزائري .ليمحمود ابراهيم الوا.1
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الحاكم او شيخ البلاد، وادخل الأتـراك نوعا اخر من القضاء هو مجـالس المناظرة، التي 
كانت تتشكل من المفتي والقـاضي وبعض العلمـاء ذوي الإختصاص القانوني او 

  .ـاف بعض القضاياالديني، وكانت مهمتهم استئن
بعد سقوط الجزائر في يد الإستعمـار الفرنسي، حـاول الفرنسيون تعديل النظـام 
القضائي بمـا يتلائم مع انظمتهم ومصالحهـم، ففي البداية ابقى الفرنسيون على 
نظـام القاضي الواحد وانشئوا بـجانبه نظام محكمـة القضاء كنوع من الإستئناف 

ي، وعلى رأس هذه المحاكم كانت توجد المحاكم الإستشارية لأحكام القاضي الفـرد
  .وهي تشبه النظـام القاضي الذي كان مطبقـا في فرنسا آنذاك

 طبق القضاء الجنائي الفرنسي علـى المسلمين وأعيد تنظيم 1845أما في سنة 
، ووضعت العـدالة الجزائرية تحت حكـم وزير الحربية 1المحـاكم الإسلامية

واصبح النظام الـقضائي الجزائري قريب الشبه من النظام الفرنسي، إذ الفـرنسي، 
اصبحت هناك محاكم اول درجة ومحـاكم استئناف ومحكمـة النقض الفرنسية، كـما 
ظهر التخصص في القضاء؛ اذ ظـهر القضاء التجاري والقضاء العسكري، كمـا ادخل 

ث كـانت تقوم مجالس قضائية نظام القضاء الإداري منذ بداية تطـوره في فرنسا؛ حي
في الولايات وكانت تتشكل من المدعي العام وثلاثة من كبار الـموظفين وأنشئت 

  .ثلاث مجالس في ولاية قسنطينـة، الجزائر ووهران
 سميت هذه اـالس بنفس التسمية الـفرنسية وهي مجـالس 1848في سنة 

  .نسيالمحافظات ومن ثم تـطابق النظامين الجزائري والـفر
 عدلت فرنسـا نظام القضاء الإداري بتحويل مجـالس 1955اما في سنة 

  المـحافظات الى محـاكم ادارية، وطبق هذا النظام في الجزائر ايضا، فكانت أحكـام 
  

  .64 المرجع السابق، ص.محمود ابراهيم الوالي.1
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لنظـام هذه المحاكم يطعن فيها بالنقض امـام مجلس الدولة الفرنسي، وظل هذا ا
 لتحـل محل 1963مطبقـا حتى استقلت الـجزائر، فأنشئت الـمحكمة العليا سنة 

محكمة النقض الفرنسية، ومن ثم تحول القضـاء الى السيادة الجزائرية لكن بنفس 
اسلـوب القضاء الفرنسي الموروث عن الإحتـلال، ويظهر ذلك في عـدم استناد 

ية الا في جزء صغير متمثـل في قانون القانون الجزائري على الشريعـة الإسلام
  .الأحـوال الشخصيـة

  

I.ي الجزائريـمصادر القانون الوضع:  
   

يسـري القانون على : "تنص المادة الأولى من القانون المدني الجـزائري على انه
جميع المسائل التي تتناولهـا نصوصه في لفظهـا او فحواهـا، واذ لـم يوجد نص 

 بمقتضى مبـادىء الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد تشريعي، حكم القـاضي
  ."فبمقتضـى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى القـانون الطبيعي ومبادىء العدالة

يتضح من نص المـادة السابق ان المشرع الجزائري قد حـدد مصادر القاعدة 
ر اساسي القانونية ورتبها حسب مـكانتها، فيحتل التشريع المـكانة الأولى كونه مصد

للقانون، تليـه مبادىء الشريعة الإسلامية ثم العرف وأخيرا القـانون الطبيعي ومبادىء 
  .العدالـة

يركز هذا العنصر على دراسة هذه المصادر حسب ترتيبهـا في المادة الأولى من 
  .القانون المـدني

  :عـالتشري.أ
ي، امل بقية الـمصادر التشريع حاليا المـصدر الرسمي الأصلي للقانون الجزائريعتبر 

فهي مصادر احتياطية  لا يـلجأ اليها القاضي الا في الحـالات التي لا يوجد فيها 
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نـص تشريعي، اما عند توفر النص التشريعي فـلا يجوز له ان يحكم بالشريعة 
  .الأسلامية او الـعرف او القانون الـطبيعي

ة قانونية في نص ينظم يقصد بالتشريع كمصدر مـن المصادر القانون؛ وضع قاعد
، وذلك وفقا للإجراءات 1العلاقات بين الأفراد في اـتمع بواسطة سلطة مختصـة

المقررة لـذلك، ومن ثم يـجب ان يتضمن الـتشريع خصائص القاعدة القانونية 
  .المذكورة سابقـا

  :يتميز التشريع عـن باقي المـصادر الأخرى بمـايلي
 المختصة؛ حيث تصـاغ القاعدة القانونية صياغة يصدر مكتوبا من طرف السلطة.1

  .2محكمة بواسطة افراد من الـمجتمع مـتخصصين بذلك
  .يعتبر التشريع مصدرا سريعـا للقانون.2
  .يؤدي الـتشريع الى وحدة القانون في الـدولة.3
قد لا يعبر التشريع عن ارادة اتمع؛ لأن مـصدره السلطة التشريعية التي قد .4

ن ارادا، وبالتالي يتماشى مع مصلحة الحكام، لأنه حتى لو اتبعت الدولة يـعبر ع
نـظاما ديـموقراطيا الا ان هذا النظام يبقى شكليا مهما كانت الإجـراءات توحي ان 
القانون تعبير عن ارادة الشعب، وتتمثـل هذه الأجراءات في الإستفتـاء، البرلـمان، 

في فحواهـا ما هي الا تعبير عن ارادة السلطـة الخ، لأا ...النقابات الـعمالية
  .الحاكمة في البلـد

قد لا يتماشى التشريع مع الـقيم الإجتماعية والدينية في الـمجتمع، لأن .5
  .التشريع غير نابع من متطلبـات وحاجات اتمع بطريقة مبـاشرة

  
، 1986المؤسسة الوطنية للكتاب، : ، الجزائرئريالوجيز في نظرية القانون في القانون الوضعي الجزا. محمد حسنين.1

  .53ص
ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائرشرح النظرية العامة في القانون في القانون الجزائري. خليل احمد حسن قدادة.2

  .77، ص1994
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تتأثر التشريعات بـالقوانين الأجنبية كما سبق ذكره فيما يـخص قانون .6
 عن الـقانون الفرنسي، وقانون الثورة الزراعية الـمتأثر العقوبات الذي منسوخا

بالإتجاه الإشتراكي والقـانون المدني الذي يعتبر خليطـا من الإتجاه الإشتراكي والإتجاه 
  .الفردي الرأسمـالي

مما سبق فالتشريع يخضع لإرادة الإنسـان أي البشر، والبشر بطبعـه لا يستطيع 
ان يلـم بكل جوانب ومـتطلبات الحياة الإنسانية مهما بلغ من الـذكاء والعلم 

ولا يـخلو من الظلم ، والعلاقات الإجتمـاعية، لذلك لا يخلو التشريع من العيوب
ايضا؛ لأنه حتى لو حـاول المشرع ان يعدل بين كـل الأطراف فيبقى عـدله معيبا، 

 كقيمة حتى عـن غير قصد، وهذا راجع الى مفهوم الـقيم في حد ذاا؛ فالعدل
تخـتلف من فرد الى آخر، فمـا يراه احد عدلا وانصاف قد يراه اخر ظلمـا جائرا، 

  .فالمـعضلة تكمن في فحوى وجوهر القيمة الذي يعتبر متغيرا لا في شكلهـا الثـابت
بالإضافة الى مـا سبق فإن التشريع يقيد بالإتفـاقيات والمـعاهدات الدولية التي 

لي، ونظرا لمـا يحدث في العالم من عدم توازن في القـوى، تسمو فوق القانون الـداخ
فشروط هذه المـعادات تخضع بطبيعة الحال لمـطالب الطرف الأقوى، ومـطالب 
الأقوى لا تتمـاشى في اغلب الأحيان مع تـطلعات اتمعات الضعيفة، وقد 

عيفة منها تـختلف الديانات والـقيم الإجتماعية بين هذه اتمعـات، فتتجرد الـض
  .من قيمها لتخضع لمتطلبـات وشروط الدول الـكبرى

  :لاميةـادىء الشريعة الإسـمب.ب
تعتبر الشريعة الإسلامية المـصدر الأول الأساسي فيما يخص قـانون الأحوال 
الشخصية الجزائري، امـا يخص بقية القوانين فهي مصدر احتياطي ويقصد بالـمصدر 

  .يه في حالة عـدم وجود نص تشريعيالاحتياطي ان القاضي يلجأ ال
نظرا للأسباب السابقة الـذكر في التشريع وخاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الـدولية 
وخضوع التشريع لإرادة الحكـام، حتى الدستور الذي يعتبر القانون الأول في الـدولة 
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كام الذي لا يتعدل الا في حـالات محدودة وبإجراءات مشددة، فهو يخضع لإرادة الح
ودليل ذلك تعديـل الدساتير لتغيير شروط التـرشح للإنتخابات، وذلك كله ما ادى 
الى منع تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن هـذه الأخيرة تشكل عائقا في وجـه الحكام 
وذوي المصالح لتنفيذ مـصالحهم، وهذا لا يقتصر على المـسائل السياسية بل يشمل 

ة الإسلامية لا تجـعل قيمة الحرية قيمة مطلقة يتستر حتى الإقتصـادية، لأن الشريع
  .خلفها اصحاب رؤوس الأموال لإستغلال الـفقراء

اضافة الى مـا سبق، فالعالم يشهد حربا ضارية ضد التشريع الإسلامي من قبـل 
الدول الكبرى التي تخضع الدول الإسلامية بوضع قيود عليهـا من خلال الإتفاقيات 

يـة، وذلك لأن التشريع الإسـلامي لا يتماشى مع مـصالح هذه والمعاهدات الدول
الدول التي تتبع النظـام الرأسمالي، فالنظام الإسلامي يشكل خطرا على مصالح الدول 

هذا من جهة . الرأسمالية، وهذا راجع لمميزات هذا الأخير كنظام بديل للنظام الرأسمالي
 معتقداا وافـكارها وخاصة ومن جهة اخرى عداوة هذه الدول للإسلام بسبب

  .الصهيونيـة
تعد العوامـل السابقة اهم العوامل التي أدت الى تراجع مكـانة الشريعة الإسلامية 
كمصدر من مصـادر القانون الخاصة بـالدول الإسلامية بصفة عـامة والجزائر بصفة 

ـمتعلقة خاصة، ويظهر هذا التراجع في اقتصـار الشريعة الإسلامية على الأمور ال
  .بالأحوال الشخصيـة

  :عرفـال.جـ
العرف هو اعتيـاد الناس على سلوك معين في مسألة من الـمسائل مع اعتقادهـم 

، ويعتبر الـعرف اول مصدر للقواعد القـانونية من الناحية 1بلزوم هذا السلوك
تمعاتالتاريخية؛ حيث ان طريقة تكون القاعدة الـقانونية العرفية كـانت تتلائم مع ا  
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البدائية، ومع تـطور هذه اتمعات تراجعت مـكانة العرف نظرا لتعقد العلاقات 
  .1الإجتماعية وتنوعهـا، واصبح العرف مصـدرا احتياطيا للقانون

ريف السابق للعرف يستنتـج ان للـعرف ركنان؛ الأول مـادي يتمثل في من التع
  .العادة والثاني معنوي يتمثـل في الشعور بإلزامية تلك العادة

 هي اعتياد الناس على سلـوك معين؛ أي تـكرار نفس السلوك من :ادةـالع.1
دة ان قبل الجمـاعة عند توفر نفس ظروف الـقيام ذا السلوك، ويشترط في العـا

تكون عامة، فلا يجب ان يكون الإعتياد مقصور علـى شخص واحد او مـجموعة 
من الأشخاص معينين بذواتـهم، وهذا لا يـعني ان يكون الإعتيـاد شاملا لكل 
الناس، فقد يقتصر على الإشخـاص الـمقيمين في جهة معينة او يقتصـر على افراد 

  .2مهنـة معينة
اد ان يـكون مستقرا وثابت، فقدم العادة في الجمـاعة اما الشرط الثاني في الإعتي

يعني اتباعهـا مدة طويلة بطريقة ثابتة ومنظمـة، فلا يتبعها الناس في أوقـات 
  .ويتركوا في أوقات أخرى، بل يتبعوا كلمـا واجهوا نفس المسألة

دا ان استقرار السلـوك وعموميته وثبـاته في اتمع يكون اعتقـا: زامـالإل.2
  .3يقينيا بان اتباع هـذا السلوك صـار مفروضا ولم يعد تفضيلا بل الزامـا

، فالعادة عند اصطبـاغها 4ان هـذا الإلزام هو الذي يفرق الـعرف عن العادة
بالطبيعة الإلزامية تكون عـرفا، اما ان لـم هذه العادة تحتوي على عنصر الإلـزام 

  .نونفتبقى مجرد عادة ولا تعتبر مصدرا للقـا
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ان العرف بالرغم مـن تعبيره عن الإرادة الحقيقية للمجتمـع، الا ان دوره حاليـا 
اقتصر على كونه مصدرا احتياطيـا، وذلك لتطوره البطىء مقارنـة بالتشريع، بالإضافة 

مع، وبالتـالي فان الى غموضه في كـثير من الجوانب وعـدم عموميته لكافة افراد ات
  .توحيد القانون في الدولة يجب ان يعتمـد على التشريع

اما في القانون الـوضعي الجزائري فان العرف يـحتل المرتبة الثالثة كمصدر من 
مصادر القانون، وبالتالي لا يستطيع العرف ان يخالف او يلغي التشريع كما ذهبت اليه 

لا يجوز الغـاء القانون الا بقانون لاحق ينص : "بأنهالمادة الثانية مـن القانون الـمدني 
، ولا يـجوز كذلك للعرف ان يـخالف مبدأ من مبادىء "صراحة على هـذا الإلغاء

الشريعة الإسلامية وخـاصة في مسائل الأحوال الشخصية، ومـن هنا تظهر اهمية 
  .ترتيب مصـادر القاعدة القانونيـة

  :دالةـانون الطبيعي ومبادىء العـالق.د
يأتي القـانون الطبيعي ومبادىء العدالة في الـمرتبة الأخيرة كمصدر مـن مصادر 
القانـون، ويقصد بالقانون الطبيعي ومبـادىء العدالة تـمكين القاضي من الفصل في 
النزاع عن طريق الإجتهاد بـرأيه على ضوء هذه المبادىء، والقـانون الطبيعي فكرة 

ذه الحـالة القواعد الأزلية الكامنة في العلاقات الإجتماعية فلسفية لا يقصـد ا في ه
التي يكتشفها العقل، بـل هي القواعد المثلى التي كـان يمكن ان توضـع للحكم في 

، وذلك على اعتبـار ان 1الحالات الـتي لا يجد فيها القاضي حـلا في المصادر الأخرى
النموذج الـمثالي للقانون الوضعي؛ أي فكرة القانون الطبيعي تقوم في جوهرها على اا 

ان القانون كما ينبغي ان يكون، امـا مبادىء العدالة فيقصد ا ذلك الشعـور الذي 
  يختلف بـاختلاف البلاد والأشخاص، ومن ثم لا تـمثل فكرة العدالة فكرة ثـــابتة 
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تكمـل فكرة القانون الطبيعي، اذ هي التي تتكفـل بتطبيق ومحددة، وهذه الأخيرة 
، فهي تختلف عن 1القانون الطبيعي في مواقف تراعى فيها ظروف كـل حالة على انفراد

فكرة العدل الـذي تتميز به قواعد القانون، وذلك لإمتياز هذه الأخيرة بـخاصية 
  .التجريد والعمومية كما سبق ذكـره

ن الوضعي الجزائري ان الـتشريع والذي يـحتل المرتبة يظهر من مصادر القانو
الأولى كمصدر رسـمي للقانون، يعتبر اضعف هذه الـمصادر في الإرتباط مـع القيم 
الدينية والإجتماعية، بينمـا تعتبر الشريعة الإسلامية اكثرها مراعـاة للقيم وذلك ما 

سلام يتكامل في جميع سبق التوصل الـيه عند دراسة القيم الإسلاميـة، لأن الإ
اجـزائه ويتميز بالترابط بين القيـم والقانون، امـا العرف فيعتبر مـرآة للقيم 
الإجتماعية اكثر من القيـم الدينية، ونظرا لأن اتمع الجزائري مجتمع مـسلم، فان 
قيمه الإجتمـاعية تتطابق بنسبة كبيرة مع القيم الدينية، الا في اجزاء ورثت عن 

ليد التي لا ترتبط بالدين الإسلامي، واخيرا تعبر مبـادىء العدالة والقانون التـقا
الطبيعي عن قيم العدالة والـمساواة الحرية التي تعتبر القيم التي يرتكز عليهـا أي قانون 
وضعي، ويترك تقدير مـضمون هذه القيم لإجتهاد القاضي الـذي يعتبر فـردا من 

خير، ومنه تكون قيم العدالة والمساواة والحرية تتماشى اتمع يتأثر بأفكـار هذا الأ
  .مـع نظرة اتمع لهذه القيـم

                     
II :تقسيمات القانون:  

  

 ـ      ـوع العلاقات الإجتماعية في الجم    ـأدى تن  واعد ـاعة وتعـددها إلى تنـوع الق
  .انون وفروعهـا وتعددت بالتالي تقسيمات القـالقانونية التي تحكمه

 ـ      ـانون من حيث النطاق الإقليم    ـينقسم الق .أ  يـي لـسريانه إلى قـانون داخل
  بق داخل إقليمـاعد التي تطي يضم مجموعة القوـ فالقانون الداخل؛انون خارجيـوق
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 الخارجي  انونـات والروابط الداخلية، أما الق    ـانون الذي يحكم العلاق   ـ أي الق  ؛الدولة
ة وغيرها من الدول    ـات التي تنشأ بين الدول    ـفيطبق خارج حدود الدولة، وينظم العلاق     

 .امـا يسمى بالقانون الدولي العـوالمنظمات الدولية، وهو م
 ـ      ـم القواعد القانونية طبقا للشك    ـتنقس.ب ه في  ـل الذي تصدر فيه أو توجد علي

، والقاعدة المكتوبة هي التي تصدرها      ةـد مكتوبة وأخرى غير مكتوب    ـالجماعة إلى قواع  
ما ـكالعرف  ون مصدرها   ـة المختصة، أما القواعد الغير مكتوبة فيك      ـالسلطة التشريعي 

 .جليزيـد القانون الإنـهو الحال في معظم قواع

 ـ  إلى قوانين موضوعية وأخرى شـكلية،      ذلكـتنقسم القوانين ك  .جـ د ـ فالقواع
 ـ   ـقات وال الموضوعية تضع أحكاما موضوعية للعلا     ا، ويـتم   ـروابط التي تقوم بتنظيمه

 ،ا تتضمنه مـن حقـوق وواجبـات       ـراكز القانونية وم  ـمن خلال تحديد ال   ـذلك م 
  . ائهـموضوعية تبين مصدر الحق وآثاره وطرق انقضـالقاعدة الف

 ـ      ـأما الق  ا لأعمـال القـانون     ـانون الشكلي فيبين الإجراءات الواجـب إتباعه
ه يـبين الحقـوق     ـ لأن ا موضوعي امدني يعتبر قانون  ـنون ال موضوعي وتطبيقه، فالقا  ـال

 المدنية فيعتـبر قــانونا شـكليا، لأنـه يحـدد      لكية، أما قانون الإجراءاتـكحق الم 
 ـ        ـ الواجب إتباعه  الإجراءات محكمة ـا لحصول الشخص على حقه، وذلك ببيـان ال

 ـ    ـالمختصة وكيفية رفع الدعوى وسير الخ      ات ا وإجـراء  ـصومة وصدور الحكـم فيه
  .  1التنفيـذ

 ـ       ـتنقسم القواعد الق   حكمها إلى  ـانونية من حيث طبيعة الروابط والعلاقات التي ت
خصص له هـذا المحـور      ـيونظرا لأهمية التقسيم الأخير،     . ـاصقانون عام وقانون خ   

  .ن الدراسةـم
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  :اصـانون العام والقانون الخـالتفرقة بين الق.1

 : انون الخاصـام والقـتاريخ التفرقة بين القانون الع.أ

اص إلى الرومان، فقد صحب     ـداية التفرقة بين القانون العام والقانون الخ      ـترجع ب 
مـصالح  ـمتع الرومان بالحرية الفردية، التفرقة بـين ال       ـقيام الدولة الرومانية القوية وت    

تمييز بـين   ـمثلها الأفراد، ومن ثم ال    ـصة التي ي  مصالح الخا ـالعامة التي تمثلها الدولة وال    
 ـ ـالقانون الذي تسود فيه ال     امة أو الدولـة،  ـمصلحة العامة، وهو قانون الـسلطة الع

  .رادـمصالح الخاصة وهو قانون الأفـوالقانون الذي تسود فيه ال
 ـ     هيار الإمبراطورية الرومانية  ـأما بعد ان   دد  مـخلفة بذلك إمارات وإقطاعات، تتع

 ـ     ـا الهيئات والجماعات، ولا تكاد المصلحة ال      فيه اصة ـعامة فيها تتميز عن المصلحة الخ
الم التفرقة بـين القـانون      ـ لذلك كان طبيعيا أن تزول مع      للأمير أو صاحب الإقطاعية،   

  . اصـالعام والقانون الخ
ي ـأخذ طريقها من جديد إلى الظهور في الفكر القانون        ـبدأت معالم هذه التفرقة ت    

ا بدأت الدولـة   ـرن الثاني عشر ميلادي، فلم    ـياء القانون الروماني ابتداءا من الق     مع إح 
ا مبادئ الفردية والحرية الإقتـصادية،      ـبمفهومها الحديث تظهر إلى الوجود وتظهر معه      

اعد على ذلك ما ترتب علـى الثـورة         ـ وقد س  ظهرت التفرقة إلى الوجود من جديد،     
ا وفي  ـبمعنى خـضوع الدولـة في نـشاطه       : انونـالفرنسية من تأكيد مبدأ سيادة الق     

ى النزعة  ـ وأكدت كذلك الثورة الفرنسية عل     ا مع الأفراد والجماعـات للقانون،    علاقا
 ـ               دولة ـالفردية وحرية المبادرة الإقتصادية وهو ما ترتب عنه الفـصل بـين نـشاط ال

م ا للقانون، خضوعا يوجـب تقـسي      ـشاط الأفراد والجماعات، وخضوع كلاهم    ـون
  . امـون إلى قانون خاص وقانون عـالقان

ة العامة والقانون الخاص هـو قـانون المـصالح          ـفالقانون العام هو قانون المصلح    
  يادة، بينما القانون الخاص هو ـالآمرة أو السوالقـانون العام هو قانون السلطة الخاصة، 
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   1.ارـقانون العقد وحرية الإختي
 ـ   ـمجتمع الرأسم ـرة ال غير أن التحول الصناعي وظهور صو      اسع ـالي في القرن الت

انون العام والقـانون    ـابقة الذكر في التفرقة بين الق     ـعشر أدى إلى تلاشي المبادئ الس     
ز الثروة في أيدي قليلـة وتحولـت مجموعـات          ـما عرف عن ترك   ـالخاص، وذلك م  

 ذلك  لال، وقد أدى  ومـا صاحب ذلك من استغ    متلاحقة من الأفراد إلى العمل التبعي،       
ار النزعـة   ـماشت الدولـة مـع انتـش      ـإلى ظهور النزعة الإجتماعية وانتشارها، وت     

 ـ     ـالإجتماعية وذلك يتدخلها في م     ة، ـختلف شؤون الجماعة الإقتـصادية والإجتماعي
انونية الآمـرة في    ـقواعد الق ـلاام وزادت   ـفظهرت ظاهرة التأميم وظهور القطاع الع     

ون العام والقـانون    نالم التفرقة بين القا   ـ بدأت مع  ة لذلك فقد  ـعلاقات الأفراد، ونتيج  
انون العـام   ـ يسجل غزو الق   قهدأ جانب كبير من الف    ـ وب ،ضيع من جديد  تاص  ـالخ

  2.اصـمجال القانون الخـل
مالي ـ النظام الرأس  بينادلة للنظام الإسلامي    ـتطرقت هذه الدراسة في الوسطية الع     

مالي كما سبق ذكره دعـم      ـ فالنظام الرأس  ،النظامينلـعيوب كلا   والنظام الإشتراكي   
ما أدى إلى سحق المصلحة العامة للمجتمـع،        ـحرية الفرد وأكثر من القواعد المكملة م      

 ـ      ـام الإشتراكي عكس النظام الرأس    ـوكان النظ  قواعد ـمالي تماما، فـأكثر مـن ال
ن وطغى بذلك القانون العام علـى القـانو       الأفـراد  رة وتدخل الدولة في شؤون      ـالآم

 رجاحة الشريعة الإسـلامية القــائمة     ل هذا التخبط خير دليل على       ـالخاص، ومنه ك  
  .على مبدأ الوسطية بـأسسها الثابتة والـمستقرة التي تتفق مع الطبيعة الـبشرية

  :اصـانون العام والقانون الخـمعيار التفرقة بين الق.ب

  امـــ القانون العل منـة التفرقة بين كـعايير والآراء حول كيفيـاختلفت الم
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  : معايير هيـوالقانون الخاص، وأهم هذه ال

د القـانون   ـزام القواعد القانونية، فقواع   ـ التفرقة الأول في درجة إل     عياريكمن م .1
واعد القـانون الخاصـة     ا ق ـجوز الإتفاق على خلافها، أم    ـالعام ذات طبيعة آمرة لا ي     

 . اـمكن للأفراد الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمنـفذات طبيعة مكملة أو ي

 ـ     عيارذا الم ـيوجه النقد له    ـ     ـ بأن قواعد القانون العام كله د ا آمـرة، لكـن قواع
كثير من قواعد القانون الخـاص ذات       ـ فهناك ال  القـانون الخاص ليست كلها مكملة،    

  . خالفتهاـ للأفراد الإتفاق على مجوزـطبيعة آمرة ولا ي
ام لا ينظم العلاقـات     ـ الثاني في التفرقة قام على أساس أن القانون الع         الـمعيار.2

 .مالية فقطـمالية، بينما القانون الخاص يقتصر على تنظيم العلاقات الـال

 ـ     ـيوجه نقد إلى هذا المعيار أيضا لأن الق        مالية ـانون العام ينظم بعض العلاقات ال
امة، كما أن القانون الخاص يـشمل       ـثل القانون الذي يتضمن الضرائب والأموال الع      م

  . لاقات الأسرةـع: ات غير مالية مثلـعلى علاق
 ـ ـمصلحة، فالقانون الع  ـمعيار الثالث في التفرقة يقوم على أساس ال       ـال.3 و ام ه

الح الخاصـة   ا القانون الخاص فتغلب عليه المص     ـ أم الذي تغلب عليه الـمصلحة العامة،    
 . لأفرادـل

معيار وذلك بأنه صعب التمييز بين المصلحة العامـة والمـصلحة           ـهذا ال أيضا  نقد  
مـصالح الخاصـة، وحمايـة      ـالخاصة، فتحقيق المصلحة العامة من شأنه تحقيق بعض ال        

 فارتبـاط المـصلحة     ن يؤدي إلى حماية المصلحة الـعامة،     ه أ ـالمصلحة الخاصة من شأن   
علاقة ـم العلاقات بين أفراد الأسرة، وال     ـ الخاصة أمر لا شك فيه، فتنظي      العامة بالمصلحة 

  .دـمصلحتين في وقت واحـبين العامل وصاحب العمل أمر ينطوي على تحقيق ال
اص الخاضعين للقانون، فـإذا     ـصفة الأشخ اساس  م على   ومعيار الرابع يق  ـأما ال 4.

ا في العلاقة، فإن القانون العـام       ـكانت الدولة أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة طرف       
ولة وعلاقاتـها مع بعضها ومع     القانون العام ينظم تكوين سلطان الد     ـهو الذي يطبق ف   
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م بـين   نون الـخاص فيحكم العلاقـة الـتي تقـو        دول الأخرى، أما القا   ـ ال سلطات
 . نـالأشخاص العاديي

 علاقـة بـين     معيار لا يتفق مع الواقع في بعض الحالات فليست كل         ـ هذا ال  لكن
ا مع الأفراد   ـات القانون العام، فالدولة تتعامل أحيان     ـالدولة وبين الأفراد تعتبر من علاق     

 وتـدخل  ،اـمساواة مع الطرف الآخر تمامـشأا شأن الفرد العادي وتتفق على قدم ال 
هذه العلاقات في إطار القانون الخاص، مثل العلاقات الناشئة على النـشاط التجـاري              

ن عقـود   ـما قد تبرمه الدولة مع الأفراد م      الذي تباشره الدولـة مثل الفرد و     ي  والصناع
  . 1اـبيع السلع التي تنتجه

معيار السابق وذلك بالقول أن العـبرة ليـست لـصفة           ـطور الفقه القانوني ال   .5
 ـ        ـأط حكم العلاقـات الـتي     ـراف العلاقة بل بطبيعة العلاقة نفسها، فالقانون العام ي
 ومنـه   لدولة بوصفها صاحبة سيـادة وسلطة بالنسبة لأفراد الـشعب،        ها ا امل في ـتتع

اط الدولة هو أساس أو معيـار       ـعنصر السيادة أو السلطة الذي يتميز به جانب من نش         
  .2انون الخاصـانون العام وقواعد القـالتفرقة بين قواعد الق

 ـ     ـإذا تكون العلاقات التي تدخل فيها ال        اس سـلطة  دولة مع الأفراد قائمة على أس
  فالقانون العام هو قانون السيطرة مـن جانـب         الدولة وليست على أساس الـمساواة،    

دولة ينـزع ملكيـة خاصـة       ـقيام ال :  مثال ذلك  الدولة والخضوع من جانب الأفراد،    
د الموظفين أو تعيين شخـصي في وظيفـة         ـللمنفعة العامة، أو إبرام عقد إداري مع أح       

  .امـامة وتخضع للقانون العـذات طبيعة عامة فإن هذه العلاقات تعتبر ـع
 لى أساس المساواة، كما لـو تعاقـدت مـع         ـأما إذا تعاملت الدولة مع الأفراد ع      

  ذهـاط تجاري أو صناعي، فإن هـا تقوم به نشـالمواطنين بالبيع والشراء من خلال م
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   .خضع للقانون الخاصـالعلاقات ت
ات العامـة   ـحكم إنـشاء الـسلط    ـحكم القانون العام أيضا العلاقات التي ت      ـي

أ بين هذه السلطات، والعلاقات بين سلطات الدولة مـع الـدول            ـوالعلاقات التي تنش  
  . 1رىـالأخ

  : اصـة بين القانون العام والقانون الخـ أهمية التفرق-ج

اس فكرة الـسيادة    ـتتجلى أهمية التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص في انعك         
 وهي مـن    بغيرها سلطات استثنائية،  ها  ـعلى القانون العام فهي تعطي الدولة في علاقات       

  .رادـ من حريات الأفقاحية أخرى تضيـن
 اتخـاذ قـرارات     ا الأفراد، في  ـام خول للدولة ميزات لا يتمتع       ـإذا فالقانون الع  

اء إلى وسائل استثنائية لتنفيـذ      ـالإلتجليف عـامة أو خاصة على الأفراد، و      بفرض تكا 
أي دون اللجوء إلى القضاء، وفي الإسـتيلاء  : مباشرـقراراا كما هو الحال في التنفيذ ال     
  . امةـملكية للمنفعة العلـالمؤقت على العقارات، وفي نزع ا

 ـ كا للأفراد والجماعات    ـحقوق لا يعطيه  القانون العام يخول للدولة      اء ـالحق إلغ
اء على الإخلال بتنفيذه، والقانون العـام يعـرف         زالعقد أو تعديل شروطه أو توقيع ج      

 ـ     ـا للملكية العامة يمنع التصرف فيه     ـنظام ملكها بالتقـادم،   ـا أو الحجز عليها أو ت
  .اصـملكية الخـخلافا لنظام ال

موظفين في علاقام بالدولـة     لـام يضيق من حرية ا    ـبالإضافة على أن القانون الع    
  . اصـومنه تختلف هذه العلاقة عن علاقة العامل برب العمل في القانون الخ

يزة عـن جهـة     مجاد جهة قضائية مستقلة ومت    ـا، في إي  ـتتجلى أهمية التفرقة أيض   
 اءون العـام، هـي جهـة القـض       منازعات المتعلقة بالقان  ـالقضاء العادي للفصل في ال    

  جهـة : ازدواجية القضاءـاك جهتان للقضاء أو ما يسمى بـ ولذلك كان هنالإداري،
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منازعات ـا يعرف بال  ـمنازعات مع السلطات العامة أو م     ـقضائية إدارية تفصل في ال    
اعـات أو مـا     منازعات بين الأفراد والجم   ـالإدارية، وجهة قضاء عادي وتفصل في ال      

  .1إلخ ...  والشخصيةالتجارية،مدنية ـيعرف بالمنازعات ال
 ـ    فرقة بـين القانون العام و    بعد التطرق إلى الت    دراسة ـالقانون الخاص تتطرق هذه ال

  .يئرانون الوضعي الجزاـام والقانون الخاص في القـإلى فروع كل من القانون الع
I.امـالقانون الع : 

  : اليـداخلي، وذلك على النحو التالعام إلى خارجي، وقهـاء القانون يصنف الف
مي بالخارجي لأن مجـال  ـانون الدولي العام، وس ـأو الق : القانون العام الخارجي  .1

 . ارج إقليم الدولةـتطبيقه يتجلى خ

 :ل في الفروع التاليةـويتمث: القانون الداخلي.2

 .دستوريـالقانون ال-

  .ون الإداريــالقان-
  . ماليـــالقانون ال-
  .اتــقانون العقوب-
  .ةـقانون الإجراءات الجزائي-
 ): امـالقانون الدولي الع(ام الخارجي ـالقانون الع.أ

دولي العـام بأنـه     ـ القانون ال  يعرف: يـالغربمفهوم  ـالقانون الدولي العام بال   
 مبادئ القانونية التي تـنظم العلاقـات      ـمواثيق وال ـمجموعة من القواعد والأعراف وال    

اره شخـصا معنويـا عامـا       دولة باعتب ـسواء فيما بين الدول أو بين فرع من فروع ال         
ذلك بين دولـة    ـة أخرى تتمتع ذه الصفة، وك     ـ وفرع آخر من دول    ،صاحب سيادة 

  م ـمنظمات الدولية، سواء في ظروف السلـومجموعة من الدول الأخرى أو إحدى ال
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 . 1ادـالحرب أو الحياو 
  : ام هيـادر القانون الدولي العـأما عن مص

 .متحدةـاق هيئة الأمم الـميث-
 .دوليــالعرف ال-
ل اتفاقيات المغرب العـربي، ودول التعـاون        ـمث: دات الثنائية والجهوية  ـالمعاه-

  .إلخ... الخليجي
  .ةـاهدات الدوليــالمع-

ختلف مفهوم القانون الـدولي     ـي: فقه الإسلامي مفهوم ال ـالقانون الدولي العام ب   
  : ذا الإختلاف فيمايليـ ويتجلى ه،ه في القانون الوضعيـ الإسلامي عنالعام في الفقه

 .2..." لتعارفواا وقبائلـوجعلناكم شعوب ":وحدة الإنسانيةـال
 .3... "عاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا ت "... :اونـالتع

  .4"ميمـبينك وبينه عداوة كأنه ولي حذي ـفال " :امحـالتس
ا حق تقرير   ـ، وأم 5"راه في الدين  ـلا إك  " :مصيرـحرية العقيدة وحرية تقرير ال    

 وإن لهم   ،جبرون على ترك دينهم   ـسلامية لا ي   فيتجلى في أن الرعايا في الدول الإ       ،المصير
لمين في التكاليف   مسـسوي بينهم وبين ال   الخيار في أن يسمحوا أو يدفعوا الجزية، التي ت        

  .6مالـأمام بيت ال
  واـها الذين آمنـيا أي: " ات الحرب والسلم مع العدو والصديقـالعدل في أوق
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قـوم  شـنآن  حرمنكم ـولا ي " ،1"ا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم    كونو
 .2"أعدلوا هو أقرب للتقوى . واـ تعدلعلى أن

ة أقـسام في    ـيصنف القانون الدولي إلى ثلاث    : جتمع الدولي ـم الم سيمن حيث تق  
  : يـالفقه الإسلام

 .ا ويها عليهاـرهة الإسلامية أمـوهي الأقاليم التي تبسط الشريع: دار الإسلام
 ـ      كون في ـوهي الأقاليم التي لا ي    : دار الحرب   رـها للمسلمين حول ولا قوة ولا أم

 .ولا ي
 ـ     ـوهي الأقالي : دار العهد أو الموادعة    ا سـلطة،   ـم التي لا يكون للمسلمين فيه

 3.مـن تربطهم ا عهود ومواثيق سلولك

  : يـانون العام الداخلـالق.ب
 :ون الدستوريـالقان.1

 ويتميز الدسـتور عـن      ،انون الأساسي للدولة  ـ أو الق  ،دولةـيقصد به دستور ال   
ات يعني أنه لا يتغير ولا يتعـدل إلا  ـي الثبات والسمو، الثبـل قوانين الدولة بصفت  ـك

 ـ        برى، ولا يحدث  ـفي مناسبات قومية ك    في و ،اعدةـ ذلك إلا في فتـرات زمنيـة متب
ها العامة، أو تبـديل     ـلة أو هيكلة مؤسسات   جوهرية في شكل الدو   ـحالات التغيرات ال  

باقي قوانين الدولة،   و على   ـنظام الحكم أو النظام الإقتصادي فيها، والسمو يعني أنه يعل         
 ـ ـي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تولا يجوز لأ   اسية ـخالف المبادئ والقواعـد الأس

ور باطلا أي غير    مخالف للدست ـدستور، وإلا اعتبر ذلك القانون ال     ـالتي ينص عليها ال   
  .وريـدست
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 التشريعية وحـدها     أن توافق عليه السلطة    ،كفي في إصداره  ـدستوري، لا ي  ـنون ال القا
 يوافق فيه الشعب على     ،ي عام ـلزم أيضا إجراء استفتاء شعب    ـ ولكنه ي  ،كباقي القوانين 

   1.دارهـإص
ستطيع البرلمان ان يصـادق على تعديل الدستور دون استفتاء الـشعب، المـادتين             ي
انظر ( من القانون الدستوري، وهناك مبادئ لا يمـكن ان تعدل في الدستور             177 و 176
  ). مـن الدستور178المادة 

 1989، دسـتور    1976، دسـتور    1963دسـتور   (دة دساتير   ـعرفت الجزائر ع  
  :ادة موزعة على أربعة أبوابـ م182الأخير يتضمن وهذا ) 1996معدل سنة ـال

  .حكم اتمع الجزائريـمبادئ العامة التي تـيتضمن ال: الباب الأول
  .سلطاتـيتضمن تنظيم ال: الباب الثاني

  . رقابة والمؤسسات الإستشاريةـيتضمن ال: الباب الثالث
  .2ل الدستورـكيفية تعدي: اب الرابعالب

الدستور مستمدا وقـائما علـى مقومـات وأسـس         مـما سبق يجب ان يكون      
الـمجتمع، حيث يجب ان يكون منسجمـا مـع الـشريعة الإسـلامية في الـدول               

  .الإسلاميـة
يبين كذلك الدستور حقوق الأفراد العامة، كالـحق في الـمساواة امام القـانون،            

الى جانب  الخ،  ...حق الإنتخاب، الحق في حرية الرأي والـعقيدة والإجتماع والصحافة        
كالواجب في الـدفاع عــن الـوطن        : الحقوق يبين الدستور الواجبات العامة للأفراد     

  .الخ...وواجب اداء الضريبـة
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  :انون الإداريـالق.2
  : ل أساسا فيـعدة جوانب تتمثيهتم القانون الإداري بالإدارة العامة من 

متعلقة بتركيب وتنظيم   ـواعد والأحكام ال  ـمن حيث بيان الق   : الجانب التنظيمي -
 ).محليةـ الإدارة ال،الإدارة المركزية(الجهاز الإداري بالدولة 

سارية على الإدارة العامة لدى     ـمن حيث التطرق إلى القواعد ال     : الجانب الوظيفي -
 .هاـمها وخدماتاطها ومهاـقيامها بنش

الإمكانيـات الـتي   ختلف الوسـائل و ـ حيث التعرض إلى م من: جانب الوسائل -
 ـ ) موظفون عموميون (يستلزمها القيام بالنشاط الإداري، سواء كانت بشرية         ادية ـأو م

 ).ةـقرارات، وصفقات عمومي(أو قانونية ) أموال عامة(
ل في  ـختـصة بالفـص   هيئات القـضائية الم   ـ من حيث بيان ال    :الجانب القضائي -

  .1)جلس الدولةـالمحاكم الإدارية، م(المنازعات الإدارية 
يلاحظ في القانون الإداري الجزائري انه يتـشـابه كـثيرا مـع القـانون الإداري               

قضاء اداري وقضاء عادي؛ يختص     : الفرنسي، فكلاهـما يطبق نظام القضاء الـمزدوج     
ة العامة طرفا فيها بصفتها صاحبة الـسيادة،        القضاء الإداري بالمنازعات التي تكون الإدار     

ومنه يتميز الـقانون الإداري كما سبق ذكره بـالقواعد القانونية الآمرة التـي تقيـد             
  .قيمة الحريـة

اما المشاكل التي تعـاني منها الإدارة الجزائرية فهـي لا ترجـع بالـخـصوص الى       
هـذه القــواعد في الواقـع       القانون الإداري كقواعد مـكتوبة، بل ترجع الى تطبيق         

بالدرجة الأولى وصعوبة وطول وتـعقيد الإجراءات الـمتبعة في اتفه القضـايا، مـما           
  .اطلق حرية الإدارة العامة في التصرف علـى حساب افراد الـمجتمع
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  :ماليـالقانون ال.3
 ـ   ل القواعد التي تحكم وتنظم      ـيشمل ك   ـ ـمالية الدولـة والج محلية ـماعات ال

 مـن   مختلفةـاية الإيرادات ال  ـا يتعلق بتحديد أو تصفية أو جب      ـالعمومية، سواء فيم  
) ادرااـمتلكات الدولة وص  ـحاصيل وم ـرسوم، م  ،اشرةـضرائب مباشرة وغير مب   (

ا أو  ـسواء عن كيفية الإلزام ا أو تصفيته      (مصاريف الواجبة عليها    ـأو فيما يتعلق بال   
مسؤولين على  ـذلك القواعد الخاصة بتعيين وانضباط ال     ـ، وك )الأمر بصرفها أو دفعها   

 ـ   : اـميزانية والتصويت عليها ومراقبته   ـتحضير وتنفيذ ال   وثيقة ـويقصد بالميزانية تلك ال
حـصيلها خـلال    ـموارد المالية المتوقع صرفها أو ت     ـالتي تحتوي على كل التكاليف وال     

 ـ        وسم،  السنة الجديدة  رادات والنفقـات   ـيت بالميزانية لأنه يراعى فيها التـوازن في الإي
 وعادة تنص الدساتير على كيفية مناقشة الميزانية والتصويت عليهـا ومراقبتـها             ،السنوية

نون مالي كان فرعا مـن فـروع القـا   ـمعرفة نواب الشعب مع العلم أن القانون ال       ـب
  .1اـالإداري ثم استقل عنه حالي

  : وباتانون العقـق.4
 ـ  ـحدد الأفعال الإي  ـيشمل قانون العقوبات، القواعد التي ت      ي ـجابية والسلبية الت

 ا سواء ـاص  ـتعتبر جرائم في نظر اتمع، كما تجعل لكل من هذه الأفعال الجزاء الخ            
 ـ،ةـ أو مقيدة أو سالبة للحري،ةـمثل هذا الجزاء في عقوبة مالي    ـت  أو ،نـ أو تدابير أم

  .قانون الجزائيـختلفة كالقانون الجنائي أو الـا القانون بتسميات م ويوجد هذ،إعدام
-06-08:  بتاريخ 156 – 66صدر بالأمر رقم    ـا قانون العقوبات الجزائري ف    ـأم
 ـ   ـادة، أي في سنة عرفت فيها ال      ـ م 468 ويتكون من    ،1966 بيرا ـجزائر نـشاطا ك

 ـ   (ام  ـلإصدار القوانين في الفرع الع     ف العمـومي، قـانون     القانون الأساسـي للوظي
  انون الجزائري يعتقد ـجعل الدارس للقـر الذي يـ، الأم)إلخ... الإجراءات الجزائية 

   
  .51 المرجع السابق، ص.صغيرحسين ال.1
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قوانين الأخرى، أكثر منه عمليـة تحـضير        ـ عملية النسخ من ال    تـحضرهأنه يشبه في    
شرعية في إصـداره،    ـلإجراءات ال م يتبع القنوات وا   ـاد، بالإضافة إلى أنه ل    ـلقانون ج 

مر الذي تولد عنه قـانون  ـجلس نيابي، الأـلأن الجزائر آنذاك لم يكن لها دستور ولا م   
ظهر ذلك جليا في العقوبات الـتي لا تعتـبر          ـغير راسخ مقارنة بالشريعة الإسلامية وي     

 ـ  ـذه العقوبات لا تتم   ـرادعة إلى حد بعيد وه      ؛جرائمـاشى مع درجـة خطـورة ال
  . إلخ...يانة، السرقة، الإغتصابكالخ

ن فروع  ـات ما إذا كان يعتبر م     ـاء القانون في تكييف قانون العقوب     ـاختلف فقه 
 ـ        ،امـانون الع ـالقانون الخاص أو الق    ار ـ ولكن الرأي الذي استقر عليه الفقه هو اعتب

ل انت تبدو لأو  ـ لأن قواعده وإن ك    ؛انون العام ـات فرعا من فروع الق    ـقانون العقوب 
 فإـا في   ،مقتول والمسروق مثلا  ـاية الشخص ضحية الإعتداء كال    ـ حم الىوهلة دف   

لا يستقر  اية حقوق اتمع الذي لا يقوم و      القانون دف إلى حم    فقهقر  حقيقة الأمر كما أ   
ايا ـل على هذا الطرح هو أن الخصم الحقيقـي في قـض           ـكيانه إلا ا، ولعل أكبر دلي     

 ـ  ـنيابة العامة وليست الضحية أو ال     ـقانون العقوبات هو ال    افة ـمعتدى عليه، وبالإض
 بـل حـتى   اني،  ـمعتدى عليه لا يستطيع أن يتنازل عن الدعوى ضد الج         ـإلى ذلك فال  
 ـ   ـام لا يستطيعان أن ي    ـالنائب الع القاضي و  التنازل عـن   ـخالفا نصوص القانون ك

  .مجرمـمعاقبة ال
  :تالييضم قانون العقوبات الجزائري أربعة كـتب كال

  .العقوبـات وتدابير الأمـن: الكتاب الأول
  .الأفعـال والأشخـاص الخاضعون للعقوبة: الكتاب الثاني

  .الجنايات والجنح وعقوباـا: الكتاب الثالث
  .المخالفات وعقوباتـها: الكتاب الرابع

  
  



 181

  : زائيةـقانون الإجراءات الج.5
 ـ  جب إتباعها   ـحتوي على القواعد والأحكام التي ي     ـي ة جريمـة،   ـإثر حدوث أي

 ـ   ـأة الدعوى العمومية إلى مباشرا وت     ـابتداء من نش   ات ـحريكها أمام الجهات والهيئ
ي تـبين تـشكيل     ـمختلفة المختصة في التحقيق في هذه الجرائم، وكذا القواعد الت         ـال

  . ام الجنائية وطرق الطعن فيهاـما في ذلك بيان حجية الأحكـمختلف هذه الجهات ب
 ـ           ختلف ت ـت ه ـسمية قانون الإجراءات الجزائية من دولة إلى أخـرى فيطلـق علي

 ـ  ـعقابية، قانون ال  ـمصطلح قانون الإجراءات ال    انون الـدعوى   ـمرافعات الجنائية، ق
  .إلخ... محاكمات الجزائية ـأصول الالجنائية، قانون التحقيق الجنائي، 

جـراءات الجزائيـة    ه، لأي قانون الإ   ـا مع قانون العقوبات الذي يعتبر أصلا ل       ـأم
  : 1اليـ كتب على النحو الت07 مادة، موزعة على 730الجزائري على 

  .قـعمومية والتحقيـفي إجراءات مباشرة الدعوى ال: الأول
 ـ     : الثاني  ـ  مختلفة و ـفي تشكيل واختصاص المحاكم الجنائية ال ام ـإصـدار الأحك

  .والطعون فيها
  . ثمجرمين الأحداـفي القواعد الخاصة بال: الثالث
 ـ      ؛ير العادية ـفي طرق الطعن غ   : الرابع امه ـ أي الطعن بالنقض وشـروطه وأحك

  . وكذلك التماس إعادة النظر
خاصة بالتزوير وتنازع الإختصاص ورد القـضاة       ـفي بعض الإجراءات ال   : الخامس

  . إلخ... ات ـوجرائم الجلس
 ـقواعد إيقاف التنفيذ والإكـراه ا     ـفي بعض إجراءات التنفيذ ك    : السادس ي ـلبدن

  .ةـوتقادم العقوب
 ـ ات القضائية الأجنبية كإجراءات     في العلاقات مع السلط   : السابع مجرمين ـسليم ال

  .دول الأخرىـلل
  
  .54 المرجع السابق، ص .حسين الصغير.1
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II.انون الخاصـالق:  
فراد في بينـهم    ي تنظم العلاقات بين الأ    ـيشمل القانون الخاص القواعد القانونية الت     

اديا، وليست صاحبة سـيادة أو     ـاعتبارها شخصا معنويا ع   ـ لكن ب  ، الدولة ما فيهم ـب
 ـ ـال: انون الخاص الى عدة فروع هي     ـم الق  وينقس ،سلطة مدني، القـانون   ـقانون ال

قانون الدولي الخـاص    ـانون الجوي، قانون العمل، ال    ـحري، الق التجاري، القانون الب  
  .مدنيةـقانون الاجراءات الو

  :مدنيـالقانون ال.1
 ؛حقـوق شخـصية   : لية بين الأشخاص نوعين من الحقـوق      ماـتنشئ العلاقات ال  

 ، ومنـه  مدينثـانيهماأ بين شخصين أحدهما دائن وـتي تنشيقصد ا الحقوق المالية ال و
أمـا الحقـوق    . الشخصية بحق الدائنين والالتزام بالمديونية بين الأشخاص      تتعلق الحقوق   

 ـ   لشخص ا القانون ـ يعترفتي   السلطة ال  تلكيقصد ا    و ؛العينية  ـلى  ـ معين ع ال م
 ـ   ـ، ويترتب ع  )عينم يءش(معين   في رية ـلى هذه السلطة أن تصبح لهذا الـشخص الح

  .بهالإنتفـاع  أو استغلالهذا الشئ او ـ ه فيالتصرف
 ويحتـوي   ،58-75رـلام با 1975-09-26مدني الجزائري في    ـانون ال ـصدر الق 

  :التاليـ كتب هي كى أربعة علمقسمـة،  مواد1003على 
 ـ    يـام العامة و  ـفي الاحك : الكاتب الاول . ن في  وانـختص بحل مشكلة تطبيق الق

  .انـمكان والزمـال
مصادر الالتزامات  ـ، ويتعلق بالخصوص ب   دالعقوزامات و ـفي الالت : الكتاب الثاني .

 .الخ...ل الضارـالعقد والفع ،منفردةـة الراد الامن
 .حق الملكيةـ ك،عينة الاصليةفي الحقوق ال: الكتاب الثالث.
  .الخ...يـالرهن الرسمواع ـكحق الانتف، عيةتبقوق العينة الفي الح: الكتاب الرابع.
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  :مدني بالقيمـعلاقة القانون ال
يوضح هـذا العنصر بعض الـمواد القانونية في القانون المـدني وعلاقتها بـالقيم            

   .الإجتماعية والدينية
ق تصرف  ـملكية وقيدت ح  ـ على تعريف حق ال    676  إلى 674واد من   ـنصت الم 

 ـ     ـذملكيته واستغلالها بشرط إن ه    ـمالك ب ـال حرمه ـا التصرف والاسـتعمال لا ي
  .ونـالقان

العقارية مقابل  ملكية الخاصة   ـا الحق في نزع ال    ـأن الإدارة له  ـبتقر   677أما المادة   
ستيلاء من طـرف    جوز الا ـ لا ي  ه على أن  679صت المادة   ـون ،تعويض عادل ومنصف  

 ـنفس   ونورد قضية في     ،محلات المخصصة فعلا للسكن   ـالإدارة بأي حال على ال     ا ذه
   :قاسيـال

-12 قـرار ) ابة ـوزير الداخلية ووالي ولاية عن(و) لا ك ( بين 42136ة رقم   ـقضي
  .170و 168، 169ص، 4 عدد1990ق سنة .م07-1986

  :اـقرار المحكمة العلي-
محلات المخصـصة   ـجوز الاستيلاء بأي حال على ال     ـ ي  أنه لا  ان المقرر قانون  ـم

وبا شمتضمن الاستيلاء على السكن يعد م     ـن القرار الإداري ال   ـإ للسكن ومن ثم ف    علاف
  .انونـرق القخ بعيب
ل الطـاعنين وأن    ـا كان في قضية الحال أن السكن المتنازع فيه مشغولا من قب           ـلم

 ومن ثم فان قرار والي عنابة المتضمن        ،اـغورهش غير مصرح ب   عـليهامتنازع  ـ ال شقةال
لك  كـذ  كـان تى  وم مشوبا بعيب خرق القـانون،   ا السكن يعد    ـذالاستيلاء على ه  

  .مطعون فيهـالقرار ال نقضاستجوب 
 ـ    نقضحكمة العليا   ـه القضية  يلاحظ أن قرار الم      ذمن ه  والي ـ القـرار الإداري ل

نا يظهر كيف أن القـانون       وه ،خصصة للسكن ـالاستيلاء على قضية م   ـولاية عنابة ب  
 ، مطلقـة  رية الإدارة ـجعل ح ـ إلا أنه لم ي    ،أجاز للإدارة الاستيلاء على الملكية الخاصة     
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خصص للسكن يدفع هؤلاء الأفراد إلى التشرد       ـلك لأن استيلاء الإدارة على مكان م      ذو
  .مصاعب ـلك من الذوغير 

 ـ ب أن ه يجـا الاستيلاء بشرط أنذ ه680ا حددت المادة   ـأيض أي (ابيا ـيـتم كت
  .)مياـيكون رس
 ـ    للإدارة سلطة القيام بالا     القـانون منح 681المادة   اما في  ملكية ـستيلاء علـى ال

م حتى  ـا الاستيلاء يت  ذأي أن ه   ،ر تدخل القوة العمومية   ـإن اقتضى الأم  الخاصة حتى و  
  .    مالكـ الى رضدون

 ـتا عنـد ال   ما ورد سـابق   ـمواد السابقة وعند مقارنتها ب    ـيلاحظ من ال   ق إلى   رط
                  أن القانون الجزائـري    ،في كلا الـمذهبين  وحق الملكية    راكيـوالاشتالفردي  المذهب  

ملكية الفردية الخاصة   ـحق ال مدني الجزائري   ـالقانون ال  فأقر   ،بين المذهبين يعتبر خليطا   
 ـ     ،ماليـه من مميزات النظام الفردي الرأس     ذوه  ـ ومنح الإدارة حق نزع ه ملكية ـده ال

 تـنص                    688 والمادة  ،ام الاشتراكي ـ من مميزات النظ   يرةه الأخ ذلصالح المصلحة العامة وه   
  .انون الجزائريـات الاشتراكية  في القسمعلى الصراحة 

        خصص بالفعـل أو        ـالمنقولات التي ت  للدولة العقارات و  تعتبر أمـوالا   : 688المادة  
مؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع      ـلإدارة أو ل   و ا ،مصلحة عامة ـ ل  قانوني نصبمقتضى  

اونية داخلـة في نطـاق      ـمؤسسة اشتراكية أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتع       ـإداري أو ل  
  .يةـالثورة الزراع

كذلك وضع القانون الـمدني قيودا على المالك في التصرف في ملكيتـه الخاصـة              
  .مة او الخاصة، والقضية التـالية توضح ذلك أكثربـما يتماشى مع المصلحة العا

  .1997-06-25قـرار ) ورثة د ع(و ) ق م( بين 148810قضية رقم 
  :قرار المحكمة العليـا

حقـه مــا     من الـمقرر قانونا انه يـجب على الـمالك ان يراعي في استعمال          
او الخاصـة،   تقضي به التشريعات الجاري العمل بـها والـمتعلقة بالـمصلحة العامة          
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وان لا يتعسف في حقه الى حد يضر بـملك الجار ويـجوز للجار ان يطلب من جاره                
ازالة هذه المضار اذ تـجاوزت الحد الـمألوف، ولما كان ثابتا في قـضية الحـال، ان                
جيران المدعي المالك تضرروا من غلق الـممر المؤدي الى منزلهم من طـرف المـدعي               

ل الى منزلهم بطريق بعيد، فان الس لما قضى بتأييـد الحكـم             المالك مما الزمهم بالدخو   
المعاد المصادق على الخبرة طبقوا صحيح القانون، وبالتـالي فإن النعـي علـى القـرار               

  .المطعون فيه بتناقض الأسباب وانعدام التسبيب لـيس في محله
 من هذه القضية يلاحظ ان المـحكمة العليا رفضت طلب الـمالك بـنقض قـرار        
الس المتعلق بإجبـاره على فتح الممر في ملكيته الخاصة لصالح جيرانه، وهذه القـضية              
تشبه الى حد بعيد القضية التي عرضت عـلى رسول االله صلى االله عليه وسلم والمتعلقـة               
بالبستان الذي يحتوي على نخيل الجار، وايضا يلاحظ ان هـذا القـرار الـصادر عـن                 

قه الـمالكي في جواز اجبار الجـار قانونا بتقيـد حريته في          الـمحكمة العليا يؤيد الف   
  .التصرف في ملكه الـخاص، إن كان هذا التصرف ضـارا للأخرين

 تنص صراحة عـلى عدم جواز التعـسف في اسـتعمال حـق             691كذلك المادة   
 فتتسم بالطابع الإشتراكي، فهي تـنص ان الأرض ملـك           692الـملكية، امـا المادة    

ا وتعتبر جميع موارد الـمياه ملك للجماعة الوطنية، وبالتالي لا يـحق           لـمن يـخدمه 
لأي مالك خاص ان يـمتلك مـجاري المياه التي تـمر علـى ملكيتـه الخاصـة او                

  :التصرف فيها، وطبقت المـحكمة العليا هذه المادة في القضية التاليـة
، 1991ة  ق سـن  .  م  1988-05-11قرار  ) ك أ (و  ) ب ل ( بين   53572قضية رقم   

  .19 و18، 17، ص 2عدد
  :قرار الـمحكمة العليا

من المقرر قـانونا ان جميع موارد المياه تعتبر مـلكا للجماعة الوطنية ومن ثم فـان               
  .النعي على القرار المطعون فيه بـمخالفة القانون غير وجيه
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لما كان من الثابت في قضية الحـال ان قضاة الـموضوع لــما حكمـوا علـى         
بالسماح للمطعـون ضده بسقي ارضه وبستانه من مـجرى الـمياه المتنـازع      الطاعن  

عليه يكونون قـد طبقوا القانون التطبيق الصحيح، ومتى كان كـذلك استوجب رفض            
  .الـطعن

 فتنص على حق طلب الممر من الجار على حساب ملكيته الخاصة            693اما الـمادة   
 فتضع  699 الى   694مرور، اما المواد من     ان لم يتوفر ممر او كان الـممر غير كـاف لل         

  . شروطا للمطالبة بـحق الممر وكيفية وضع هذا الأخير في الـملكية الخاصة للغير
 تضع شروط حق المطل وشروط وضـع الحـائط بـين          712 الى   700الـمواد من   

  .الجيران ان تنازعوا فيـه
دأ سلطان إرادة المتعاقدين،    اما المواد المتعلقة بالعقود في القانون الـمدني، فعملت بمب        
  .الذي يتميز به النظام الرأسـمالي بارتكازه على حرية الأفراد

كخلاصة لـما سبق، فان للقانون الـمدني الجزائري علاقة وثيقة بالقيم الإجتماعية           
والدينية وخاصة قيمة الحرية التي تعتبر اساس الفرق بين النظام الرأسـمالي والإشـتراكي        

ختلاف الـنظرة الى هذه القيمة من طرف الـنظامين السابقين، وكذلك          وهذا راجع لإ  
اختلافهما مع نظرة الـشريعة الإسلامية، وتعتبر علاقة القـانون الــمدني الجزائـري             
ونظرته لقيمة الحرية مزيج بين الأنـظمة السابقة والشريعة الإسلامية، فـلا يــمكن             

قانون رأســمالي ولا قـانون اسـلامي،        القول ان القانون المدني قانون اشتراكي ولا        
فيستخلص من مادة اا تميل الى النظام الفردي الرأسـمالي، كما هو الحال في الاقـرار               
بحق الملكية الفردية الخاصة ويستخلص من المادة التي تليها اا ذات طابع اشتراكي، كما              

اصة ولـو بالقوة العمومية،    هو الحال في الـمواد التي تجيز للدولة نزع الملكية الفردية الخ          
وبعض المواد تميل الى المذهب الـمالكي كما هو الحال في المواد التي تـمنع التعسف في               

  .استعمال حق الملكية بـما يضر الجار
            



 187

  :)قانون الأسرة (وال الشخصيةـقانون الأح.2
تي يغلـب   ـلابين الأشخاص و  تنظم العلاقات   على القواعد القانونية التي      حتويـي

 ـ   ، وتتم عليها الطابع الشخصي أو العائلي     منظمة للأهليـة والأسـرة     ـثل في القواعد ال
  على كذلك قسم الأحوال الشخصية   يـحتوي  كما  ،  الخ...لاقـ والط الزواجوالخطبة و 

  .ميراثـالأحكام الوصية و
، فـصدر في  لق عليه أيضا مصطلح قانون الاسـرة    يطأما قانون الاحوال الشخصية و    

 ويتكـون   24مية العدد   ـ بالجريدة الرس  نشر و 11-89القانون رقم   ـ ب 09-06-1984
  1: مادة موزعة على أربعة كتب224من 

   .طلاقـالو الزواج ،الخطبةفي : الكتاب الاول.

  . ها صأحكام النيابة وفقد الاصلية ونق: الكتاب الثاني.

  .أحكامه وتقسيمهميراث وـفي ال: الكتاب الرابع.

مضافة الى ما بعد الموت كالوصية      ـرفات ال صائر الت ـس في الهبات و   :الكتاب الرابع .
  .والوقف

 الشريعة الاسلامية في كـل      د من ـانون الاسرة القانون الوحيد الذي استم     ـيعتبر ق 
ة او المـصادر الـشرعية   فة النبوية الشريـنن الكريم او السآ سواءا استمد من القر ،ابعاده

  .انويةـالث
  :مـبالقيانون الأسرة ـعلاقة ق

يسمح بالزواج بـأكثر من زوجة     : " من قـانون الأسرة على مـايلي     8تنص المادة   
في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوافرت شروط ونية الــعدل،              
ايضا يجب على الزوج اخبـار زوجته الأولى والـمرأة التي يقبل على الزواج ـا وان              

  .يس المحكمة لـمكان مسكن الزوجيةيقدم تطلب الترخيص الى رئ
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يـمكن لرئيس المحكمة ان يرخص بـالزواج الجديد اذ تأكد من موافقتهما واثبت             
  ".الزوج المبرر الشرعي وقـدرته على توفير العدل والشروط الضرورية لـحياة الزوجية

ان الزواج بـمرأة ثانية أصـبح يـخـضع لرقابـة    من الملاحظ في المـادة السابقة     
القضاء، ولا يتم الا بترخيص من القاضي، وحددت هذه الـمادة القيود التي وضـعها               
القانون من اجل السمـاح بالزواج من امرأة اخـرى، ومـن المعـروف ان الــقيم                

  .الإجتماعية والتقاليد الـجزائرية لا تضع مثل هته القيود على الـزواج
لقـانون في هذه الـمادة ان يحافظ على حقوق المرأة وان يحميها مـن غـدر            اراد ا 

الزوج، وذلك بوضع علمها بزواجه كشرط اساسي لإتـمام الزواج، واراد كـذلك ان             
يحمي الزوجة الثانية من الزواج برجل لا تعلم انه متزوج قبلا، فأجاز لها القانون في المادة                

 لكل زوجة رفع دعوى قـضـائية ضـد الـزوج      مكرر انه في حالة الـتدليس يجوز      8
  .للمطالبة بالـتطليق

 فتص على فسخ الزواج الجديد قــبل الـدخول اذ لــم      1 مكرر 8اما الـمادة   
يستصدر الزوج ترخيصـا من القاضي وذلك وفقا للشروط الـمنصوص عــليها في            

  .8الـمادة 
 بأكثر مـن امــراة   اقرت القيم الدينية والقيم الإجتماعية بـحق الرجل في الزواج       

لكنها لم تضع قيودا كالتي وضعها القانون، وهـذا لا يعنـي ان القيم تــهدر مـن                
حقوق المرأة، ومن الـمادة يستنتج ان الرجل لا يستطيع الزواج ما لـم توافق زوجتـه               
الأولى عـلى هذا الزواج، لكن نـادرا ما توافق المرأة على زواج زوجهـا مرة ثانيـة               

  .الثة ورابعـةفما بـالك بث
يؤدي تطبيق هذه القاعدة القانونية الى الـحد من الزواج، وبالتالي ينتج عن ذلـك              
كثير من الأفات الإجتماعية؛ كازدياد نسبة العنوسة واللجـوء الى الــزواج العـرفي،              
والأسوء من ذلك الى العلاقات الغير شرعية، فعدم تمكن الرجـل مـن زواج ثــان                

سبة الـعنوسة وعدم توفر عقوبات رادعة في قـانون العقوبـات           بالإضافة الى ارتفاع ن   
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الجزائري لـمثل هذه الجرائم، كل ذلك كـون جوا ملائم لإنـتشار العلاقات الغـير             
  .شرعية التي هي في تزايد مستمر في الـمجتمع الجزائري

بـمحاولة القانون الشكلية حمايـة حقوق الـمرأة، قـلص حظوظها في الـزواج           
لى الزواج العرفي، وبـالتالي فالقانون في هذه المادة اضر الـمرأة اكثر مـما            ودفعهـا ا 

  .نفعهـا
 مكرر من قـانون الأسرة والـمتعلقة باركــان وشـروط          9 والمادة   9اما المادة   

الزواج هي التي احدثت ضجة في اتمع الجزائري، وذلك بـجعل ولي الـمرأة شـرطا         
 من اركانه، وبـالتالي اصبح يمكـن للمـرأة ان          من شروط الـزواج بعد ان كان ركنا      

تتزوج دون مـوافقة وليها، وهذا تعـارض صارخ مع الـقيم الإسلامية والإجتماعيـة         
على حد السواء، فمنذ القدم لا يـمكن للمرأة لن تتزوج دون مـوافقة وليهـا فهـذا                

أي رجل  يـخدش مباشرة شرف وكـرامة الأسرة الجزائرية، وهو أمر لا يتقبلـه عقل            
  .جـزائري
تعقد الـمرأة الراشدة زواجها بحضور وليهـا وهو ابوها او احد اقارا           : 11المادة  

  .او أي شخص تـختاره
من المادة يـلاحظ ان القانون تعارض اخر مع القيم، فـأعطى القانون الحق للمرأة             
ان تختار أي شخص كـولي لها، فيمكن ان يـكون هذا الشخص زميلها في العمــل               
او احـد جيراا او شخص لا يعـرفه قد تـجده صدفة في الطريق، وتتعـارض هذه              
المادة مع كل مـا هو متعلق باتمع الجزائري من تقاليد واعراف وقيم ودين وطريقـة               

الخ، فالفرد الـجزائري لا يـمكن ان يتقبل ان تختار ابنته او اخته رجلا اخـر               ...تفكير
  .كولي لهـا في زواجها

 لو اعطى القـانون هذه الحرية للمـرأة، فالمرأة الجزائرية الحـرة الشريفة           لكن حتى 
والكريـمة لا تسمح لها كرامتها وشرفها ان تختار أي شخص كان وتـجعله وليا لهـا،   
في الحين ان قانون الأسرة قيد حرية الـولي في ارغامهــا علـى الـزواج وذلـك في        
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ا حدت من سلطة الـولي علـى المـرأة في           ، ويلاحظ من هـذه المادة ا     13الـمادة  
تزويـجها غصبا عنها وذلك لـما ينتج عن الـزواج دون رضـى مـن مـشـاكل                

  .وخلافـات زوجيـة تؤدي في اغلب الأحيـان الى الطلاق
للزوجين ان يشترطـا في عقد الزواج او في أي عقد رسـمي لا حـق              : 19المادة  

شرط عدم تعدد الزوجـات وعمــل       كل الشروط التي يريـاا ضرورية، ولا سيما        
  .المرأة، ما لـم تتنافى هذه الشروط مع احكـام هذا القانون

تعطي المادة السابقة كل الحقوق للمرأة على حساب الرجل وواضح حتى في المثالين              
الذين اوردما الـمادة، فيتمثل الأول في شرط عدم تعدد الزوجـات بينمـا يتمثـل               

د المـقارنة بينهما يلاحظ ان الأول ينقص من حقوق الرجل          الثانـي في عمل المرأة، وعن    
والثاني يزيد من حقوق المرأة، وكلا الـمثالين يتنافيـان مع القيم الإجتماعية، فمنذ متى             
متى للمـرأة الحق في ان تشترط على زوجها ان تعمل او ان تـحد من حقه في تعـدد                  

بالغة في اعطاء الــمرأة حقـوق       الزوجات، والتسـاؤل المطروح هنا لماذا كل هذه الم       
وهمية لا تتمتع ا في الأصـل؟ او هل ان الشريعة الإسلامية اخطـأت في حق المرأة ولم                

  .تعطها حقوقها كاملـة؟
 فتتعلق بالـمحرمات من الزواج، وهذه المواد مستمدة        30 الى   23اما الـمواد من    

  .من الشريعـة الإسلامية دون زيادة او نقصـان
 منعت التبنــي    46 مكرر وضعت شروط التلقيح الإصطنـاعي، والمادة        45المادة  

شرعا وقانونا، وهنـا طابق القانون الشريعة الإسلامية في منع التبنـي، لمـا فيـه مـن              
  .اختلاط للأنساب، وفتح لـمجال الزواج بالـمحرمات دون علم

  ان الطلاق لا يثبت الا بــحكم مـن القـضاء بعـد عـدة               49اشترطت المادة   
مـحاولات صلح يـجريها القاضي دون ان تتجاوز ثلاثة اشهر من تـاريخ الـدعوى             
ويتعين على القاضي تـحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح يوقعـه مـع             
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كاتب الضبط والطرفين، وتسجل احكـام الطلاق وجوبا في الحالة الـمدنية بسعي من            
  .النيابة العامـة

 ان القانون سمـى بالرابطة الزوجية، فجعل انـحلالها لا يتم          من المادة السابقة يتبين   
الا بعد مـحاولات الصلح كي يكـون الطلاق وهو ابغض الحـلال عنـد االله اخـر                
سبيـل يلتجـأ اليه، وهنا طابق القانون القـيم الإسلاميــة في عـدم التـسرع الى                

ك لما ينـتج عـن      الطـلاق والأمر بالمعروف وبذل الجهد في مـصالحة الزوجين، وذل        
  .الطلاق من آثـار سلبية سوى علـى الصعيد الفردي والأسري والإجتمـاعي

 فتنص على ان نفقة الأصول تجب علـى الفروع ونفقـة الفـروع        77اما الـمادة   
  .تجب على الأصول حسب القـدرة ودرجة القرابة في الإرث

لة في تقديس الأسـرة     دعم القاعدة القانونيـة السابقة قيما اجتماعية ودينية مـتمث       
والبر بالوالدين وعدم اهمـالهما عند عجزهما، كي يـحافظ اتمع علـى تــماسك             
الأسرة واستمراريتها وعدم تفككها وانـحلالها كما هو الحــال في الــمجتمعات            

  .الغربيـة
كخلاصة لـما سبق يلاحظ ان قانون الأسرة مستمد مـن الـشريعة الإسـلامية              

 ادخـل بعـض   2005ة والإجتماعية الا ان التعديـل الأخير سـنة         ومطابق للقيم الديني  
الهفوات علـى قانون الأسرة التي تـعد غريبة عن القيم الإسلامية والإجتماعيـة، والتي            

 . تحدث اثـار سلبية تزعزع استقـرار الأسرة والـمجتمع
  :اريـالقانون التج.3

علاقـات  حكام التي تـنظم ال    لاا و جموعة القواعد القانونية  ـالقانون التجاري هو م   
ا قـانون مـستقل     ـخصص له  و ،مدنيـ من القانون ال   ستثناةالمالخاصة بالامور المالية و   
تـدعى هـذه     و ، التجار بينقة  ثتدعيم لل من سرعة و  التجارية   توذلك لما تتطلبه المعاملا   

  ادة من السوق ـ الاستفالىهي كل نشاط مشروع يهدف  و؛ةبضارلمالمعاملة التجارية با
  .حـلحصول على أكبر ربل
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كـالالتزام  :ات التجـار  ـ والتزام تواجبافي  ل أهم مواضيع القانون التجاري      ثتتم
 الـسجل   فيوواجب القيد   ،  شترياتـالمبيعات والم بمسك دفاتر تجارية منتظمة تبين رقم       

ن القانون المـدني الا  عفصل ين  لماري  ـ، ومن الجدير بالذكر أن القانون التج      اريـالتج
  :يعود سبب هذا الانفصال الىن الوسطى والقروفي 

 في قواعـد    الــمألوفة الاقتصادية غير   ارية و ـالمعاملات التج في  مراعاة السرعة   .1
  .مدنيـالقانون ال

  .حترفي التجارةـ مبينان ـالائتمتدعيم الثقة و.2
  :مواضيع التاليةـال في القانون التجاريمدني وـية التفريق بين القضاء التظهر أهم

  :ائيةـعد الافلاس والتسوية القضقوا.أ
افلاس التاجر المتوقف عـن الـدفع       بشهر  حكمة بالحكم   ـيلزم القانون التجاري الم   

 ـس  ـكف يد التاجر المفل   ـهكذا ت و ،الذي تكون حالته المالية ميؤوس منها     و ن ادارة  ع
زاد  وتباع اموال التاجر المفلس بـالم      ،ين ويعين و كيل التفلسة    ن وتتكون جماعة الدائ   هامول
 ـ(  حسب قائمـة الغرمـاء     الدائنينم توفي حقوق    ـي ث ـالعلن  مـن   216 و 213ادة  الم

دفع المعسر  ـمدني المتوقف عن ال   ـمدني فان ال  ـ أما في القانون ال    ،)قانون التجاري ـال
 ـ   ،ينناعة الدائ ـلا تتكون جم   ادارة أمواله و   تركلا يجبر على     جأ الـدائن  الى     ـ بـل يل

 ـ   و ، الحجز على امواله   لىفع ثم ا  اعذاره بالد  المدين و  ةمقاضا ل الاعـذار   ـبعد انتهاء اج
ئن حقه يتوقـف    مجرد أن يستوفي  الدا    ـيشرع في بيع اموال هذا المدين بالمزاد العلني وب        

  1.همه الدائنون الآخرونـلا يمدين وـعن متابعة ال

  :والة الحقـح.ب
  دينـالما ـمدنية الا اذا رخص لهـلمعاملات اـجوز في الـة الحق لا تـحوال
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ن أن يحول   ـ بينما في المعاملات التجارية فيمكن لأي دائ       ،) من القانون المدني   24المادة  (
لـدائن  لظهر السفتجة ـا على الدائن الا أن يـم دائن آخر دون موافقة المدين و   حقه الى 

 القانون  من 396المادة  (ذا  ـ وهك ها الى دائن  ـهمكن أن يظهر  ـالشخصي وهذا الأخر ي   
  .)اريـالتج

  :الجزاءات.جـ
القانون المدني بصفة خاصة جزاءات     امة و ـاص بصفة ع  ـجد في القانون الخ   وـلا ت 

أما في القانون   ،  الذي يتعرض لعقوبة الحبس    للمعسر بالنفقة    ماعدا بالنسبة سالبة للحرية،   
التقـصير أو   ـلاس سـواء ب   كم عليه بالاف  ـاري فالقاعدة العامة هي أن الذي يح      ـالتج
مـن  لافلاس بالتقصير و  ـالنسبة ل ـنتين ب ن الى س  ـيس يعاقب بالحبس من شهري    ـالتدل

 ـ(بالنسبة الى الافلاس بالتـدليس      سنة الى خمس سنوات       مـن قـانون     383مادة  ـال
  .)اتـالعقوب
  :الاثبات.د
 بكافـة وسـائل   كـي يثبـت رية للدائن  ق الح ـأنه يطل بانون التجاري   ـ الق زيتمي

 ـ، الفواتير، ا  الـيمينالشهود،  : الاثبات  ـ    ل ، الرسـائل،   عرفيةـسندات الرسميـة أو ال
 من حرية الـدائن في الإثبـات بحيـث         مدنيـقلص القانون ال  يـ بينما   ،الخ...البرقيات

 ـ     ،دج1000 حق تجاوز     كل الاثبات بالكتابة بيلزمه    يـ ما لم يوجد مانع مـادي أو أدب
  ). انون المدنيـ من الق333المادة (ي ـلكتابمكنه من اعداد الدليل اـتحال دون 

  :انون البحريـالق.4
 ـجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة         ـ م وه ن الملاحـة   ع

ول ويتنا،  انبا كبيرا من قواعده من الاتفاقيات الدولية      ـا القانون ج  ذيستمد ه  و ،البحرية
 كما يتناول   ،ا وتجهيزها ـمن حيث بناءه  ) السفينة(القانون البحري أداة الملاحة البحرية      

 ـ على السفينة و  ، التأمين مسؤولية مالكها ،  ملا حيها  برباا و  السفينةمالك  علاقة   افة ـك
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مثل ـسواء ت ،  كما يتناول الصور المتنوعة للاستغلال البحري      ،التي تتم بشأا  التصرفات  
  .الخ...مسافرينـالبضائع أو الا في نقل ـير السفينة إلى الغير أو استخدامهـ تأجفي

فقد ،  ارة البحرية ـ التجارة هي التج   ينظم فـرعا من  بالرغم من أن القانون البحري      
 تعرضـها  كــثرة ن القانون التجاري نظرا لما تتميز به السفينة مـن أهميـة و        عل  قاست
غـير  السفينة غالبا ما تكـون      ـلك ف ذ وفضلا عن    ،1اصةـطار ذات طبيعية خ   ـلأخ
 ـ المفيما هو الشأن ـى العكس مـابة صاحبها علاضعة لرق ـخ شروعات التجاريـة  ـ

  .ادةـالبرية ع

  :انون الجويـالق.5
تأسـست   فقد ظهـر و    ،الخاصالقانون  ع  ودث فر ـانون الجوي من اح   ـيعتبر الق 

  .دمـرزه الطيران من تقـقواعده نتيجة لما أح
اشئة من الملاحـة  نـجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ال    ـيشمل القانون الجوي م   

اص مسؤولية  ـ بوجه خ  ويعالج،  ةمن وجوه مختلف   فيتناول الطائرة كأداة للملاحة   ،  الجوية
  .2دوليةـانون الجوي من الاتفاقيات الـتستمد معظم قواعد الق ،الناقل الجوي

  :قانون العمل.6
 ،اس أخرين غير أفراد الأسـرة     ـتطلب معاونة أن  تات التي   ـمنذ أن ظهرت النشاط   

اط الاقتـصادي   ـم تتطور الا بعد ظهور النـش      ـلكنها ل ات العمل، و  ـعلاقظهرت  
ات العمل هذه كـان  ـفي علاق مشروعات الكبرى، و  ـ بعد ظهور ال   ،ي الخاص ـالتبادل

، لكن  اجرةنظير  جهده  قابل يعرض العامل    ـفي الم ام بعمل و  ـاحب العمل يطلب القي   ص
 ـ  قـدر   بر  احب بـأك  ـ لتمتع ص  عد عادلة نظرا  ـم ت ـهذه العلاقات ل   ان ـمـن الأم

ملك قوت يومـه في أغلـب       ـاعي ازاء طالب العمل الذي لا ي      ـالاجتمالاقتصادي و 
  د ــوبع، لى الأجرة وظروف العململك الخيار في المفاوضة عـبالتالي لا يالأحيان، و

  
  .68 المرجع السابق، ص.حبيب ابراهيم الخليلي.1
  .69المرجع نفسه، ص.2
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ارات انسانية  ـال سواء في شكل تي    ـعن حقوق العم  ع  ـاهات للدف بكفاح تكونت ج  
 ـ     ـولوجية أو ن  ـو ايدي ا  تتـأثر ـذه     ة الـسياسية  ـقابية، الأمر الذي جعـل الأنظم

 ـ        ـ م ،الضغوطات  تعـسف امل مـن    ـما جعل هذه الأخيرة تسن قوانين لحمايـة الع
هـة  جباط العمال من    ضدم ان ـ وهذه الأخيرة من ع    من جهة اب العمل   ـاستغلال أرب و

  .رىـأخ

 1975-04-29 المـؤرخ في  31 بالأمر الجزائرفي  دونة لقانون العمل    ـظهرت أول م  
 ،1990-04-21 في المـؤرخ    11-90دة مرات الى أن صدرت القـانون        ـت ع دلوع

معدلة جزئيا لهـذا القـانون      ـك القوانين ال  ـ أضف الى ذل   ،عملـالمتضمن علاقات ال  
  .يرـالاخ

ف في علاقة العمل     الضعي فة الطر ياـحمدف الاساسي القانون العمل في      ـيظهر اله 
 ـ      ،لال صاحب العمل  غ است  من  وذلك ،لا وهو العامل  أ روع ـ ومع انه صنف ضـمن ف

لـذلك  بسيادتـها  لال  غامل من الاست  ـالقانون الخاص الا ان الدولة تتدخل لحماية الع       
 او فرع مـن    فروع القانون العام   رع من ـذا القانون من كونه ف    ـحول ه اختلاف  وقع  

  .لقـانون الخاصفروع ا
القياس من  ـبية اذ انه ب   وانين الغر ام من الق  ـن الاستله ع يغنينظام الاسلامي   ـ ال ان

 ـ ـلدراسة س امذكور في هذه    ـحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ال        : ولهـابقا ق
 ـخوه جعلهم االله تحت ايديكم فمن كان أ،هم اخوانكم وحولكم  "  ا تحت يده فليطعمه مم

 ،"فان كلفتموهم فاعينوهم عليه   ،  كلفوهم ما يغلبهم  ـ ولا ت  ،ا يلبس مـيأكل وليلبسه م  
ومن ،  ثلاثة ان خصمهم يوم القيامة    ": دسيـم في حديث ق   ـوقوله صلى االله عليه وسل    

  .1"م يوفه أجره لـو ستوفىورجل استأجر أجيرا فأ...كنت خصمه
  

  
  .74المرجع السابق، ص: حسين الصغير.1
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  :انون الدولي الخاص ـالق.7
ابعـة  تة ال جموعة القواعد القانونية التي تحدد الجنـسي      ـالقانون الدولي الخاص هو م    

لول الواجبـة الاتبـاع في      ـبين الح ت و ه،انب في ـ ومركز الاج  ،للدولة واحكام الموطن  
التالي فالقانون الدولي الخـاص     ـب و ،وتنازع الاختصاص القضائي الدولي     يننوا الق تنازع

  :تاليةـع اليمواضـينظم ال
 ـ  جنـسيتهم راد بين الدول حسب     ـيفية توزيع الاف  ـك.أ واطنهم او محـل    ـ او م

جنـسية  ـ قـانون ال   دائمـا هـو   ه قانون الجنسية و   ـلموضوع يتكفل ب   وهذا ا  ،اقامتهم
زائر صدر قـانون    ـفي الج  و ،)أي قانون جنسية الدولة التي تـواجد فيها الأفراد       (الوطني

  . مادة42ن ـتكون م وي1970-12-15في مؤرخ ـ ال86الجنسية بالامر 
موجودين في دولة غير    ـانب ال ـمكن ان يتمتع ا الاج    ـان الحقوق التي ي   ـبي.ب

 .جنسيتهمـون اليها بالدولة التي ينتم
 فيها  وندولة التي يقيم  ـمعترف ا في ال   ـة مزاولة الاجانب للحقوق ال    ـكيفي.جـ
 .1اـ فيهوناو يتوطن

نـصر  زاع فيه ع  نواجب التطبيق على    ـحديد القانون ال  ـ أي ت  :وانينقـ ال نازعت.د
 .يـاجنب

القـضائي   أي بيان قواعد الاختصاص   : دوليـالقضائي ال الإختصاص  ازع  ـتن.هـ
 .2ائيةـ الجهات القضبين حالة التنازعفي 

  :انون الاجراءات المدنيةـق.8
جموعة القواعد القانونية التي تنظم الاجـراءات       ـراءات المدنية م  ـيعتبر قانون الاج  

محاكم التي تنظر في    ـلتنظيم ا  الى جانب قواعد     ،مدينة والتجارية ـ ال الدعاويعة في   المتب
  .اويـتلك الدع

  
  .72 المرجع السابق، ص.اسحاق ابراهيم منصور.1
  .31 المرجع السابق، ص.صغير بعليمحمد ال.2
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-09 المـؤرخ في  66154صـدر قانون الإجراءات المـدنية الجزائري بـالأمر رقم     
  :1 مـادة موزعة عـلى تسعة كتب على النحو التالي479ـحتوي على  وي06-1966

  .مجالس القضائيةـمحلي والـ النوعي والصاـفي الاختص :ولالأالكتاب 
 .محاكمـفي الاجراءات أمام ال: الكتاب الثاني

  .مجلس القضائيةـفي الاجراءات أمام ال: الكتاب الثالث
 .جالس القضائيةـمحاكم والمـة بين الصفي الاحكام المشتركة الخا: الكتاب الرابع

 .حكمة العلياـام المـ امبعةراءات المتفي الاج: الكتاب الخامس
 .في كيفية تنظيم أحكام القضاء: الكتاب السادس
 ،دعاوى الحيـازة  نا  ـمتضم؛  مواد خاصة ـ الاجراءات المتعلقة ب   في: الكتاب السابع 

  .الخ...داعـالايالعرض و
 .و الطعن فيهأم المحكمين ـتنفيذ حككيفية م ويحكفي الت: الكتاب الثامن
ل النزاعات دون اللجوء الى     ـ وطرق ح  ،دات وتقاليد اتمع  اانون ع ـهنا يراعي الق  

يلـة او   قب ال خكمين من شـيو   ان المح ـمتعارف عليها في كل منطقة سواء ك      ـالقضاء ال 
ار ما  ـل ا في اط   ها القانون ويعم  ـام يسمح ب  ـحكلك الأ ت ف ،الخ...امـمو الإ أالعائلة  

سبان حكم  لحخذ با ألا ي ف ،حكمةـمن الم ب حكما قضائيا    جوا يست ـما م أ ،هـنص علي 
  .مـالتحكي

  .اما عامةـحكأيتضمن : الكتاب التاسع
بعد هذا العرض الموجز لـمصادر وتقسيمـات القانون الوضعي الجزائري سنحاول          

على مدى مطـابقته مع قـيم      في الفصل القادم تحليل بعض أقسام هذا القانون للوقوف          
  .  الـمجتمع الجزائري ودينه معتمدين في ذلك على منهج تـحليل المضمون

  
  
  .74-73، ص- المرجع السابق، ص.اسحاق ابراهيم منصور.1
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  الفصل السابع
  

تحليل محتوى القانون الوضعي 
الباب الأول من الدستور : الجزائري

 وقانون العقوبات نموذجا
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  :تمهيد
 السابقة الى المحاور الأساسية في هذه الدراسة وخاصـة  ا تعرضت نظريا الفصول   بعدم

فيما تعلق بالقيم الإجتماعية والقيم الدينية وعلاقتها بالقانون ومصادره وأقسامه، يتطرق           
هذا الفصل الى تحليل محتوى القانون الوضعي الجزائري، ونظرا لكثرة القـوانين والـتي              

صل السادس، عشرة قوانين يتضمن كل منها عشرات الأبواب         تجاوزت كما رأينا في الف    
ومئات المواد، سيقتصر هذا الفصل على عينة منها نعتقد أن تحليلها سيجيب على أسـئلة           
الإشكالية التي طرحت في الفصل الأول؛ هذه العينة تتكون من الباب الأول من دسـتور               

لة كما أن باقي القوانين خاضعة لهـذا        الجمهورية الجزائرية باعتباره القانون الأول في الدو      
الدستور، أما سبب اختيارنا لقانون العقوبات يتمثل في أن هذا القانون تـسيطر عليـه               
العقوبات والجزاءات على الأفعال وهذا ما يجعله يتماشى ويتطابق مع ضـوابط القـيم              

  .الدينية والإجتماعية
  : المنهج وأدوات التحليل

ج تحليل المحتوى في الفصل الأول، أما في هذا الفصل سيتم           لقد تعرضنا بالتفصيل لمنه   
التركيز على الخطوات الأساسية في كيفية تحليل القانون الدستوري وقـانون العقوبـات            

       .الجزائري
  :وهي: مادة التحليل.أ

 ــدستور الالباب الأول من    .1 موقراطية الـشعبية، الجريـدة   ـجمهورية الجزائرية الدي
 الممـضي في  03-02انون ـ، معدل بالق1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76مية رقم  ـالرس
 ـ  ،  2002 ابريل   14 المؤرخة في    25، الجريدة رقم    2002 ابريل   14 دستور ـوذلك لأن ال

وانين ادنى منه مرتبة، وهذا يحـتم ان        ـل باقي الق  ـانون الأول في الدولة وك    ـيعتبر الق 
مجتمع الذي  ـائدة في ال  ـ والدينية الس  لاقة وثيقة بالقيم الإجتماعية   ـللدستور ع  يكون
مبادىء الأساسية لهـذا    ـمستمدة من ال  ـخضع للقوانين ال  ـهذا الدستور، وي  ـل يخضع

 وتم اخيار الباب الأول تحديدا لأن الأبواب الثلاثة الباقية تختص بمهـام رئـيس               الدستور
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هـي لا تخـدم     الجمهوية و تنظيم السلطات في الدولة وكيفية تعديل الدستور وبالتالي ف          
موضوع الدراسة لذلك تم استثنـائها من التحليل واقتصرت الدراسة علـى تــحليل             

  .البـاب الأول
 1966 يونيو   8موافق لـ   ـ ال 1386 صفر   18مؤرخ في   ـ ال 156-66الأمر رقم   .2

دعم ويعـزز   ـن ي أما  إك لأن قانون العقوبات     ـوذل،  اتـمتضمن قانون العقوب  ـوال
 ــا، ويتم ذلك بفرض العقوبـو يضعف فعاليته أقيم  ـال ال ـات والجزاءات على الأفع

  .اعية والدينيةـة ومقيمة من طرف القيم الإجتمـا تعتبر موجهـالتي بدوره
  :فئات التحليل.ب

تكون القيم فئات تحليل هذه الدراسة؛ أي كل قيمة مختارة تكون فئة من فئات تحليل               
  :المضمون وهي كالتالي

  .فئة قيمة الحرية.1
  . قيمة المساواةفئة.2
  .فئة قيمة العدل.3
  .فئة قيمة الأمانة.4
  .فئة قيمة الشرف.5

  :فئات التحليلؤشرات م.جـ
كما سبق التطرق اليه في الفصل الأول من هذه الدراسة، كون الفئات تحتوي علـى              
مجموعة من العبارات ذات المعنى المتشابه او التضمينات المشتركة والـتي يطلـق عليهـا               

شرات التي يمكن ان تورد في القانون دلالة على القيمـة المختـارة وتكـون      مصطلح المؤ 
  :مؤشرات الفئات السابقة موضحة في الجدول التالي
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  .المؤشرات المختارة لكل فئة من فئات التحليل: 01جدول رقم 
  

  الشرف  اللأمانة  العدل  المساواة  الحرية  ةالفئ
التعدي -01  المؤشرات

على حرية 
  .الجسد

تعدي ال-02
 على حرية الملكية

  .)السرقة(
  الحرية-03

  .)حريات(
 احتجاز-04

  .)حبس(
  .ملكية-05
  .وقف-06
  .استيلاء-07
  .منع-08
 عدم الرضا-09

  .)اكراه(
  .خطف-10
. قتل-11

  .)موت(
  .جرح-12
  .ضرب-13
  .ب-14
  .عنف-15

  .إقطاعية-01
  .جهوية-02
  . محسوبية-03
  .تمييز عنصري-04
  .سواسية-05
  . عرق-06
  .جنس-07
  ).تعبير(رأي -08
  .مساواة-09
  .تحيز-10
  .لكل مواطن-11
  .جميع المواطنين-12

  .استغلال-01
  .عدالة-02
  .تعسف-03
  .انصاف-04
  .تعويض-05

  .لاستاخ-01
  .خيانة-02
  .تقديم معلومات-03
  .تجسس-04
  .اء اسرارشاف-05
  .مؤامرة-06
مرتكب الجريمة  -07

قاضي، (بحكم وظيفته   
  ).الخ...حارس، امين

  .تمرد-08
  .تحريض-09
  .تزوير-10
  .غش-11
  .غدر-12
  .خداع-13

  . عرض-01
  .زنا-02
  .دعارة-03
ــساد -04 فــ

  .اخلاق
شـــذوذ -05

  .جنسي
فعل مخـل   -06

  .بالحياء
ــة -07 اهانــ

  ).تحقير(
تقليل مـن   -08

  .الشأن
  .حرمة-09
  .تدنيس-10
  .انتهاك-11
  .اعتبار-12
  .قذف-13
  ).شتم(سب -14
  .كرامة-15
  .فاحشة-16
  .فسق-17
  .شرف-18

  
كما يتضح جليا من المؤشرات السابقة، فإن وحدة التحليل في هذا البحـث هـي               
الكلمة التي تعتبر كما سبق ذكره في الفصل الأول أصغر وحدات التحليل واسـتخدمت              

  . أيضا الجملة والعبارة كوحدات للسياق
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 ـ     ـالتحلي انون الدسـتوري نـسبة الى القـيم        ـل الكمي للباب الأول من الق
  :ةـجتماعية والدينيالإ

  
تكرارات مـؤشرات الفئة قيمة الحريـة في البــاب الأول مـن    : 02جدول رقم   

  .القـانون الدستوري
  

  النسبة  التكرارات    المؤشرات
  % 2.63  01  التعدي على حرية الجسد
  % 00  00  )السرقة( التعدي على حرية الملكية

  % 31.57  12  )حريات( الحرية
  % 5.26  02  )حبس( احتجاز
   % 36.84  14  ملكية
  % 15.78  06  وقف

  % 00  00  استيلاء
  % 00  00  منع

  % 2.63  01  )اكراه( عدم الرضا
  % 00  00  خطف

  % 00  00  )موت( قتل
  % 00  00  جرح
  % 00  00  ضرب

  %   00  00ب
  % 5.26  02  عنف

  % 100  38  اموع
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كزت حول الــملكية    يلاحظ من الجدول أن قيمة الحرية في القانون الدستوري تر         
بالدرجة الأولى والحريـات العامة التي تـمثل المبادىء التي قام عليهـا الدستور بدرجة            
ثانية؛ حيث حمى القانون الدستوري هذه الحريات والـمبادىء التي يرتكز عليها كـل            
قانون وضعي، وهي تمثل القيم الإنسانية بصفة عـامة، أما باقي الـمؤشرات فظهـرت             

 ـ انون الدستوري بنسبة ضعيفة او لـم تظهر على الإطلاق وهذا راجع لـطبيعة            في الق
القواعد القـانونية في القانون الدستوري التي تغلب عليها صفة العمومية؛ بـمعنى اـا            
لا تدخل في تفاصيل المعاملات والعلاقـات الإجتماعيـة، بـل تــعبر عـن القـيم          

  .ستمر من دونـهاالأسـاسية التي لا يمكن لأي مجتمع أن ي
تكـرارات مؤشرات فئة قيمة الـمساواة في البـاب الأول مـن          : 03جدول رقم   

  .القانون الدستوري
  النسبة  التكرارات  المؤشرات
  % 2.70  01  الإقطاعية

  % 5.40  02  الجهوية
  % 2.70  01  المحسوبية

  % 2.70  01  تمييز عنصري
  % 2.70  01  سواسية

  % 5.40  02  عرق
  % 5.40  02  جنس
  % 8.10  03  )تعبير(رأي 

  % 10.81  04  مساواة
  % 2.70  01  تحيز

  % 32.43  12  لكل مواطن
  % 18.91  07  جميع المواطنين

  % 100  37  اموع
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 ظهرت مؤشرات فئة قيمة المساواة بنسب مـتقاربة مـاعدا الـمؤشرين الأخيرين          
 حيث الحقوق ومـن     وهذا راجع لكوما يـمثلان تساوي الـمواطنين الجزائريين من       

حيث الواجبات اتجاه الـوطن وهذا ما يبرر ظهور هـذان الـمؤشران بنسبة أعلى من             
  .المؤشرات الأخرى

  
تكرارات مؤشرات فئة قيمة العـدل في الباب الأول من القـانون           : 04جدول رقم   

  .الدستوري
  

  النسبة  التكرارات  المؤشرات
  % 30  03  استغلال
  % 20  02  عدالة 

   % 10  01  انصاف
  % 10  01  تعسف
  % 30  03  تعويض
  % 100  10  اموع

  
ظهرت مؤشرات فئة قيمة العدل بنسب متقـاربة جدا، وعند مقارنتها بـمجموع           
مؤشرات فئة قيمة الحرية والمساواة يـلاحظ أن قيمة العدل ظهرت بنسبة اضعف مـن              

 بـالنسبة  37ية و    للحر 38 مؤشرات للعدل مقارنة ب      10القيمتين السابقتين، فظهرت    
للمساواة، وهذا لكـون العدل تركز حول موضوع التعويض العـادل مـن قبــل              

  .الدولة للأفراد، وترك الـمشرع أمر التفصيل فيه للقانون المدني
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تـكرارات مؤشرات فئة قيمة الأمـانة في الباب الأول من القانون          : 05جدول رقم   
  .الـدستوري

  
  النسبة  التكرارات  المؤشرات

   % 00  00  اختلاس
  % 50  01  خيانة

  % 00  00  تقديم معلومات
  % 50  01  تجسس

  % 00  00  افشاء اسرار
  % 00  00  مؤامرة

مرتكب الجريمة بحكم وظيفتـه    
  )الخ...قاضي، حارس، امين(

  
00  

  
00 %  

  % 00  00  تمرد
  % 00  00  تحريض
  % 00  00  تزوير
  % 00  00  غش
  % 00  00  غدر

  % 00  00  خداع
100  02  موعا%   
  

كما ذكر سابقـا حول طبيعة القواعد القانونية في القانون الدستوري فهي تركـز             
حول القيم الأساسية والمبادىء العامة للمجتمع الجزائري، وقيمة الأمـانة لا تعتبر مـن             
القيم التي يرتكز عليها الدستور، بل يحمي ويدعم القــانون قيمـة الأمانـة بفـرض                

  .يظهر لاحقا في تـحليل قانون العقوبـاتالعقوبات وهذا 
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تكرارات مؤشرات فئـة قيمة الشرف في الباب الأول من القانون          : 06جدول رقم   
  .الدستوري

  
  النسبة  التكرارات  المؤشرات

  % 00  00  عرض
  % 00  00  زنا

  % 00  00  دعارة
  % 00  00  فساد اخلاق

  % 00  00  شذوذ جنسي
  % 00  00  فعل مخل بالحياء

  % 00  00  )تحقير (اهانة
  % 00  00  تقليل من الشأن 

  % 70  07  حرمة
  % 00  00  تدنيس
  % 00  00  انتهاك
  % 00  00  اعتبار
  % 00  00  قذف
  % 00  00  )شتم(سب 
  % 20  02  كرامة
  % 00  00  فاحشة

  % 00  00  فسق
  % 10  01  شرف

  % 100  10  اموع
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 القانون الدستوري بنـسبة     ظهر في ) الحرمة( أن مؤشر    06يلاحظ من الجدول رقم     
يعبر عـن  ) حرمة( فيما اختفت معظم المؤشرات الأخرى، وهذا لـكون مؤشر    )% 70(

الخ،  على عكس    ...الشرف بصفة عامة ويشمل حرمة الحياة الخاصة وحرمة الـمسكن        
المؤشرات الأخرى الـمختارة في هذه الدراسة فهي ترمز للشرف بشيء من التفـصيل             

  .والـتخصيص
    

عدد المواد القانونية في الباب الأول من القانون الدسـتوري الـتي            : 07ول رقم   الجد
  .ظهرت فيها مؤشرات فئـات القيم

  
  الشرف  اللأمانة  العدل  المساواة  الحرية  الفئات

  06  01  06  25  21  عدد المواد القانونية
  % 8.69  % 1.44   % 8.69  % 36.23  % 30.43  النسبة

  
رنة بين نسب الفئات في حد ذاا وهذا لمعرفة أي من            مقـا 07يـمثل الجدول رقم    

القيم خصص لها المشرع الجزائري أهمية في القانون الدستوري، ويــستخلص أن هـذا      
 مادة من   20الأخير اهتم بقيمة الحرية والمساواة فظهرت مؤشرات هذه القيم في أكثر من             

  .ـدستوري مادة المدروسة والتي تـمثل الباب الأول من القانون ال69
  

  :انون الدستوريـالتحليل الكيفي للباب الأول من الق
  جاءت في مقدمة الدستور عبارات لهـا علاقة وثيقة بالقيم الإجتماعية للمجتمـع 

ان الشعب الجزائري ناضل وينـاضل دومـا في        : "الجزائري، مثلا في الفقرة السـادسة    
الدستور مؤسـسـات دسـتورية،     سبيل الحرية الديـموقراطية، ويعتزم ان يبنـي ذا        
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اساسها مشاركة كـل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقـدرة علـى             
  ".تحقيق العدالة الإجتماعية والـمساواة وضمان الحرية لكـل فرد

من الفقرة السابقة يلاحظ ان الدستور ركز على قيـم العدالة والـمساواة والحرية            
سسات الدستورية، ومنه يصرح القانون الدسـتوري وهـو         التي جعلها هدفا لـه وللمؤ    

القانون الأسمـى في الدولة ان هذه القيم هي غاية وجود القانون، ويتضح ذلك اكــثر         
ان الدستور فوق الجميع وهو القـانون الأساسـي الـذي يـضمن            : "في القفرة الثامنة  

ويتحقـق فيـه    ...بالحقوق والحريات الفردية والإجتماعية ويـحمي مبدأ اختيار الشع       
  ".تفتح الإنسان بكل ابعـاده

ذكرت في الفقرة التـاسعة من مقدمة الدستور قيم الـشعب الجزائـري الراسـخة     
  .وتقاليده المتمثلة في التضـامن والعـدل

اما الفقرة العـاشرة فذكرت ان الجزائر ارض اسلامية وعربية، وأكـدت الفقـرة            
العدالة الإجتماعية التي كافح من اجلها الشعب       الأخيرة من الـمقدمة على قيم الحرية و      

  .وهي التي تـمثل احسن ضمان لإحتـرام مبادىء الدستور
هنا تشير المـادة صراحة ان الدين الإسـلامي        ." الإسلام دين الدولة  :"المادة الثـانية 

والـمادة السادسة تنص ان الشعب مـصدر كـل سـلطة،           . هو دين الدولة الجزائرية   
  .ية ملك للشعب وحـدهوالسيادة الوطن

 اما المادة الثامنة فتنص على ان الشعب يختار لنفسه مؤسسـات غايتها تتمثـل في              
المحافظة على الإستقلال والوحدة الوطنية وحماية الحريات الأساسـية والقـضاء علـى             
إستغلال الإنسان للإنسان وحـماية الإقتصاد من التـلاعب او الإختلاس او الإستحواذ           

  .رة الغير مشروعـةاو المصاد
  :لا يجوز لهذه الـمؤسسات ان تقوم بـما يلي: "المادة التاسعة

  .الممارسات الإقطاعية والجهوية والـمحسوبية.

  .اقامة علاقات الإستغلال والتبعيـة.
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  .السلوك الـمخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة اول نوفمبر.
  .قراطي والعدالة الإجتماعيةتقوم الـدولة على مبادىء التنظيم الديـم: 14المادة
لا يتم نزع الـملكية الا في اطار القـانون، ويترتب عليه تعويض قبلـي            : 20المادة

  .عادل ومنصف
لا يـمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مـصدرا للثـراء، ولا        : 21المادة

  .وسيلة لخدمة المصالح الخـاصة
  .عمـال السلطةيعاقب القانون على الـتعسف في است: 22المادة
  .عدم تـحيز الإدارة يضمنه القـانون: 23المادة
كل الـمواطنين سواسية امام القانون، ولا يمكن ان يتذرع بأي تمييز يعود            : 29المادة

سببه الى المولد او العرق او الجـنس او الرأي او أي شـرط او ظـرف اخر شخـصي            
  .او اجتماعي

نسان والمواطن مضمونة وتكـون تراثـا       الحـريات الأساسية وحقوق الإ   : 32المادة
مشتركا بين جميع الجزائرين والجزائريات، واجبهـم ان ينقلوه من جيل الى جيل كـي              

  .يحافظوا على سلامته وعدم انتهاك حـرمته
تضمن الدولة عدم انتهـاك حرمة الإنسان، ويـحظر أي عنف بـدني او            : 34المادة

  .معنوي او أي مساس بالكرامـة
، 36القانون الـدستوري حرية الـمعتقد وحرية الـرأي في المـادة        كذلك حمـى   

 فتنص على انه لا يـجوز انتهاك       39اما المادة   . 37وحرية التجارة والصناعة في الـمادة      
حرمة حياة الـمواطن الخاصة وحرمة شرفه يـحميها القـانون، وتــحمي سـرية             

  .المراسلات والإتصالات الخـاصة بكل أشكـالها
تضمن الدولة عـدم انتهاك حرمة الـمسكن، فلا تفتيش الا بـمقتضى           : 40المادة

القانون وفي اطار احترامه، ولا تفتيش الا بأمر مـكتوب صادر عن الـسلطة القـضائية        
  .المختصة
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يتساوى جـميع المواطنين في تقلد الـمهام والوظـائف في الدولـة دون            : 51المادة
  .ها القانونأيـة شروط اخـرى غير الشروط التي يـحدد

  .الـملكية الخاصة مـضمونة، حق الإرث مضمون: 52المادة
التعليم، الرعايـة الـصحية،     : تـحمي الحقوق التـالية  ) 57،56،55،54،53(المواد  

  .العمل، الحق النقابي، الحق في الإضراب
  .تحظى الأسرة بـحماية الدولة والمـجتمع: 58المادة
ه في اطار احترام الحقوق المعترف ـا  يـمارس كل شخص جميع حريـات   : 63المادة

للغير في الدستور، لاسيما الحق في الشرف وستر الـحياة الخــاصة حمايـة الأسـرة               
  .والشبيبة والطفولـة

يـجازي القانون الأباء على القيام بواجب تـربية ابنائهم ورعايتهم، كما          : 65المادة
  .هم ومسـاعدميجازي الأبناء على القيام بـواجب الإحسان الى ابـائ

من المواد الـسابقة يتضح ان للقانون الدسـتوري الجــزائري عــلاقة وثيقـة           
بـالقيم، فأقر صراحة بـحماية قيم الحرية، العدالـة الإجتماعية، المـساواة، الـشرف            
وايضـا منع كل سلوك مـخالف للقيم الإسـلامية، ونــهى عـن التمييـز بـين                

  .ـرق او ظرف اجتماعي او شخصـيالـمواطنين على اسـاس الجنس او الع
ايضا حمى القانون الـملكية الخاصة وهنا يظهر الطابع الرأســمالي المــدروس            
سابقا، ايضا اجـاز القانون نزع هذه الملكية وهنا يظهر الطابع الإشتراكي، وهذا يوضح             

كيـا بأتم  القول بأن القانون الجزائري لا يتميز يكونه رأسماليا بأتم معنى الكلمة ولا اشترا            
معنى الكلمة، بالإضافة الى ذلك يـجعل الدستور الإسلام دين الدولـة الا ان الـشريعة       

  .الإسلامية لا تطبق الا في قـانون الأسرة
اما العيب لا يـكمن في مواد القانون في حـد ذاا بل في تطبيقها؛ حيث تنتفـي                

وعدم الـمساواة امـام    حميع الحريات والقيم السابقة الـذكر، وذلك بتعسف الإدارة         
القانون والـمحسوبية الى غير ذلك من الأمراض التي يعاني منها اتمع الجزائـري، اذا              
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أخذ القانون كمجرد مواد مكتوبة على ورق نجد اا تـمجد القيم الـمثالية والتــي              
طبيـق  يتطلع اليها كل فرد في اتمع، اما حين تطبيق هذه المواد في الواقع، يكون هذا الت               

  .عكس ما تنص عليه الـمواد القانونية
         

القـيم الإجتماعيـة    نسبة الى   التحليل الكمي لعلاقة القانون العقوبات الجزائري       
  :والدينية

  

  .تكرارات مؤشرات فئة قيمة الحرية في قانون العقوبات: 08جدول رقم 
  النسبة  التكرارات    المؤشرات

  % 8.55  23  التعدي على حرية الجسد
   % 15.61  42  )السرقة( التعدي على حرية الملكية

  % 1.85  05  )حريات( الحرية
  % 4.08  11  )حبس( احتجاز
  % 10.03  27  ملكية
  % 00  00  وقف

  % 1.48  04  استيلاء
  % 1.11  03  منع

  % 1.11  03  )اكراه( عدم الرضا
  % 5.94  16  خطف

  % 15.24  41  )موت( قتل
  % 10.03  27  جرح
  % 7.80  21  ضرب

  %   04  1.48ب
  % 15.61  42  عنف

  % 100  269  اموع
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 ان المشرع الجزائري ركز على السرقة والقتل والعنف في          08يلاحظ من الجدول رقم     
قانون العقوبات، ويلاحظ أيضا  عند جمع تـكرارات الـمؤشرات التي تعبر عن حرية             

، الإسـتيلاء  04 النـهب  ،27، الملكية   42التعدي على الملكية    (الـملكية بصفة عـامة    
ان هذه الأخيرة ظهرت بنسبة اقل من المؤشرات التي تعبر عن حـرية الجسد بصفة              ) 04

، جرح  21، ضرب   41، قتل   16، خطف   11، احتجاز   23التعدي على الجسد    (عـامة  
، مما يدل على ان الـمشرع الجزائري اعطى اهمية لسلامة الجسد اكبر من الأهميـة               )27

  . الـماديةلسلامة الـملكية
  

   أما فيما يخص تكرارات مؤشرات فئتي قيمتي المساواة والعدل في قانون العقوبات،
يلاحظ ان قـانون العقوبات الجزائري خلى مـن مؤشرات قيمتي العـدل والمـساواة،             
وهذا راجع لطبيعة القواعد القانونية في قانون العقوبـات الـتي تتفـصل في العلاقـات       

بر قيمـة العدل والمساواة من القيم الإنـسانية بصفة عامة، هــذا           الإجتماعية بينما تعت  
من جهة ومن جهة أخرى وكمـا سبق التطرق إليه في الجــانب النظـري، هـو أن              
القانون يتميز بخاصتـي العمومية والتجريد الـتي تدل على قيمتـي العدل والمـساواة،            

قانونية ومن مضمون صيغتهـا؛    فيمكن أن تستخرج القيم السابقة من طبيعة القاعـدة ال        
 تنص على عقاب كـل من امتنع عمدا على تقديم مساعدة لشخص في             182مثلا المادة   

تدل على قيمة المساواة، ومـما سـبق تــجنب         ) كل من امتنع  (حالة خطر، فعبارة    
الباحث وضع مؤشرات تـحتويها طبيعة القاعدة القانونية لأا تظهر تقريبـا في كـل            

ن العقوبات، وهذا مـا يفسر نتائج الـجدولين السـابقين حـين لــم            مواد قـانو 
  .تظهر فيهما أي نسبة لمؤشرات العدل والـمساواة في قانون العقوبـات
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  .تكرارات مؤشرات فئة قيمة الأمانة في قانون العقوبـات: 09جدول رقم 
  

  النسبة  التكرارات  المؤشرات
  % 14.28  20  اختلاس

  % 9.28  13  خيانة
  % 6.42  09  تقديم معلومات

  % 3.57  05  تجسس
  % 6.24  09  افشاء اسرار

  % 2.14  03  مؤامرة
مرتكب الجريمة بحكم وظيفتـه    

  )الخ...قاضي، حارس، امين(
  

45  
  

32.14 %  
  % 3.57  05  تمرد

  % 5  07  تحريض
  % 3.57  05  تزوير
  % 11.42  16  غش
  % 0.71  01  غدر

  % 1.42  02  خداع
  % 100  140  اموع

  
يلاحظ من تكرارات مؤشرات فـئة قيمة الأمانة ان الـمشرع الجزائري ركز على            
خيانة الموظف العمومي لمبادىء مهنته والتي سمحت له بالقيام بالجريمة وركـز المـشرع              
كذلك على الإختلاس مع العلم أن الإختلاس في تعريف القانون يقـوم بـه موظـف                

ن السرقة بصفة عامـة، وبالتـالي أعطـى         عـمومي بحكم وظيفته وهذا مـا يفرقه ع      
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المـشرع لقيمة الأمانة أهمية اكبر حين تكون الدولـة متضررة مـن الجريــمة مـن               
  .الجرائم التي تـكون بين الأفراد العـاديين

  
  .تكرارات مؤشرات فئة قيمة الشرف في قـانون العقوبات: 10جدول رقم 

  
  النسبة  التكرارات  المؤشرات

  % 8.10  06  عرض
  % 4.05  03  ناز

  % 21.62  16  دعارة
  % 1.35  01  فساد اخلاق

  % 2.70  02  شذوذ جنسي
  % 9.45  07  فعل مخل بالحياء

  % 9.45  07  )تحقير(اهانة 
  % 1.35  01  تقليل من الشأن 

  % 4.05  03  حرمة
  % 8.10  06  تدنيس
  % 1.35  01  انتهاك
  % 2.70  02  اعتبار
  % 4.05  03  قذف
  % 5.40  04  )شتم(سب 
  % 00  00  كرامة
  % 4.05  03  فاحشة

  % 9.45  07  فسق
  % 2.70  02  شرف

  % 100  74  اموع
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من الجدول يستنتج أن الـمشرع اهتم بقيمة الشرف وهذا راجع لعدد التكـرارات             
 –في قانون العقوبات لكن عند الرجوع لعامل الشدة في منهج تحليل المحتوى، ويكـون               

 الـعقوبة المقررة للجريــمة يظهـر ان        -)المواد القانونية (نظرا لطبيعة المادة المدروسة     
القانون لم يعطي قيمة الشرف الأهـمية التي تستحقها وهذا تتطرق إليه الدراسة لاحقـا      

  .   في تحليل الـمحتوى الـكيفي
  

عدد المواد القانونية في قانون العقوبات التي ظهرت فيها مؤشـرات           : 11جدول رقم   
  .فئات القيم

  
  الشرف  اللأمانة  العدل  المساواة  الحرية  تالفئا

  37  66  00  00   98  عدد المواد القانونية
  % 7.90  % 15.42   % 00  % 00  % 20.96  النسبة

  
 أن قيمة الـشرف تعتبر اقل القيم التي اهتم ا الـمـشرع            11يظهر الجدول رقم    

م ظهورهمـا في قانون    الجزائري باستثناء قيمتي العدل والمساواة التي ذكر سابقا تفسير عد         
العقوبات، أمـا عدم إعطاء المشرع أهمية لقيمة الشرف رغم مكانتـها في المــجتمع              

  .الـجزائري فذلك لا تبرير لـه
  

  :التحليل الكيفي لعلاقة قانون العقوبات بالقيم الإجتماعية والدينية
كمـا سبق ذكره في القانون الدستوري الذي قـدس الرمـوز الوطنيـة والدينيـة       
الإسلامية، فأتـى قانون العقوبات ليدعم ذلك التقديس وذلك بفرض عقوبـات علـى   

 من قـانون  160كل من يـدنس رمزا من رموز الـدولة أو الـدين الإسلامي، فالمادة        
العقوبات تعاقب كـل من يدنس أو يتلف أو يـخرب الـمصحف الشريف بـالحبس         
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ب بنفس العقوبة كـل من يدنس       مكرر تعـاق  160من خمس الى عشر سنوات، والمادة       
  .او يـمزق العلم الوطني

يلاحظ كـذلك أن قانون العقوبات جرم القمـار والعاب الحظ وذلك في المـادة             
 وعاقب كـل من يفتح مـحلا لألعاب اليناصيب والقمار بدون ترخيص بالحبس            165

 مقررة  دج، لكن هذه الـعقوبة   20000 الى   500من ثلاثة أشهر الى سنة وبـغرامة من        
فقط لـمن لا يـمتلك ترخيصا، لأن الدولة تعطي ترخيصـا لفتح مـجالس القمـار             
وتعطي ترخيصا أيضا لبيع الخمور وهذا تعارض جذري مـع قـيم الـدين الإسـلامي         

  .والـقيم الإجتماعية السـائدة في اتمع الجزائري
علـى   فوضعت قيودا على حرية التجـارة وذلك بفرض عقوبـات           172اما المادة   

احداث بطريقة غير مباشـرة وعـن       : جريـمة المضاربة؛ وهذه الأخيرة تعني في القانون      
طريق وسيط رفعـا او خفضا مصطنعا في اسعار السلع او البضائع او الأوراق الـمالية              
العمومية او الخاصة، وفي هذه المادة يلاحظ تشابه مـع القيود الـتي وضـعها النظـام                

ة في التجارة والتصرف في الأموال، فلـم يــجعل كـل            الإسلامي على قيمة الـحري   
الوسائل مباحة للوصول الى الربح كما ذهب اليه النظام الرأسـمالي، وانما قيد القـانون              
الجزائري طرق الوصول الى الربح كـي لا يقـع اسـتغلال وتــحايل بـين افـراد                 

  .الـمجتمع
ذلك بالعقاب بــالحبس   دعمت قيمة الـتعاون بين افراد المـجتمع ، و        182المادة  

دج او باحـدى هـاتين      15000 الى   500من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات وبغرامة من         
العقوبتين، كل من يستطيع بفعـل مباشر منه وبغير خطورة عـليه او علـى الغـير ان                
يـمنع وقوع فعل وصوف بأنه جناية او وقوع جنحة ضد سلامـة جـسم الإنـسان               

ـاقب بالعقوبة نفسها كل من امتنع عمـدا عـن تقـديم            وامتنع عن القيام بذلك، ويع    
الـمساعدة الى شخص في حالة خطر كان في امكانه تقديـمها اليه بعمل مباشر منه او               
بطلب الإغاثة له وذلك دون ان تـكون هناك خطورة عليه او على الغير، ويــعاقب               
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وس ايضا بالعقوبة نفسهـا كل من كان يملك الدليل علـى بـراءة شـخص مــحب              
احتياطيا او مـحكوم عليه في جناية او جنحة ويـمتنع عمدا ان يشهد بـهذا الـدليل               
فورا امام سلطات القضـاء او الشرطة، ومع ذلك فلا يقضى بالـعقوبة على من تقدم               

  .من تلقـاء نفسه بشهادته وان تأخر في الإدلاء بـها
لتعـاون وتقــديم   من فقرات الـمادة السابقة يلاحظ كيف ان القانون دعم قيم ا          

المساعدة والتـآزر بين افراد الـمجتمع، والتي تعتبر قيما راسـخة في نفـوس افـراد               
المـجتمع الجزائري منذ القدم، وتـعتبر قيما اسلامية عليا حث عليهـا الدين الإسلامي            

 قيمـا   -وذلك بفـرض عقوبـات    -الحنيف، وهنا كيف ان القانون يـمكن ان يعزز         
  .اجتماعية ودينيـة

مـكرر تعاقب على جريـمة التسول والتشرد كـل مـن          196 و 195،  196واد  الم
استطاع العمل ويتمتع بـمؤهلات تمكنه من الحصول على عمل، ذلك تـدعيما لقـيم              
اجتماعية ودينية تنبذ الكسل والتسول وتـحث على العمل وكسب الزرق وذلك لقوله            

، فالعمل هو الذي يــحافظ      "ىاليد العليا خير من اليد السفل     : "صلى االله عليه وسلـم   
  .على كرامة الإنسان مهما كان هـذا العمل بسيطا

 تتكلم عن الإعذار الـمخففة للعقوبة، مـع العلـم ان           283 الى   277المواد مـن   
الإعذار القانونية تـختلف عن حالة الدفاع الشرعي، وذلك ان الدفـاع الشرعي ينفى            

 من قانون العقوبات، امـا الإعـذار        40ة  العقوبة تـماما وهو منصوص عليه في المـاد      
، مثلا  283 الى   277فتخفف من حكم العقوبة في الـحالات المذكورة في الـمواد من           

يستفيد مرتكب جريـمة القتل والجرح والـضـرب مـن         : " تنص على انه   278المادة  
الإعذار اذا ارتكبهـا لدفع التسلق او ثقب اسوار او حيطان او تحطيم مداخل مــنازل     

المـواد  ". او الأماكن المسكونـة او ملحقاـا ان حـدث ذلـك اثنـاء النهــار              
 تتكلم عن الحالات الـمتعلقة بشرف الفـرد كإرتكـاب جريــمة            281،280،279
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الضرب او القتل عند مفـاجئة الزوج متلبس بجريـمة الزنا وارتكاب جريمة الإخـصاء             
  .اصرالدفع الإغتصاب او هتك عرض شخص اخر يشترط ان يـكون ق

على الرغم من ان القـانون وضع اعذار لـمثل الحالات الـسابقة الى ان العقوبـة            
المخففة تعتبر ثـقلية مقارنة بالعذر الـدافع لإرتكاب الجريـمة فحدت هذه الأعـذار            
من فرص دفـاع الفرد عن نفسه وعرضه، وتتمثل الأعـذار في تــخفيف العقوبـة               

  :كالتـالي
نوات اذ تـعلق الأمر بـجناية عقوبتها الإعـدام او         الحبس من سنة الى خمس س     .1

  .السجن الـمؤبد
  .الحبس من ستة اشهـر الى سنتين اذ تعلق الأمـر بأية جناية اخرى.2
  .الحبس من شهر الى ثلاثـة اشهر اذ تعلق الإمر بـجنحة.3

هنا يلاحظ ان القانون لـم يدعم قيما كـالتعاون والتآزر لدفع الأذى عن الغـير              
 في الجرائم الـمتعلقة بالشرف والـعرض التي تعتبر ذات اهميـة كــبرى في              وخاصة

حـتى لـو خفـف    -مجتمع كالـمجتمع الجزائري، فـعند نص القانون على عقـاب  
 من يتقدم لـمساعدة شخص يتعرض للإغتصـاب، فهـذا يعـارض القـيم             -العقوبة

ـهينة التي تفرض   السابقة الذكر لأن عقوبة خمس سنوات من السجن ليست بالعقوبة ال          
  .على شخص بـادر لمساعدة شخص أخر، ان ادت هذه المبادرة الى قتل الجـاني مثلا

 فقدست قيم البر بالوالدين وقدست مكانة الوالدين، وذلـك بعـدم            282اما المادة   
  .جعل عذر لمن قتل ابـاه او امه او احد اصوله في أي حـالة من الأحوال

  .قب على القذف والسب تعا299 مكـرر و298،298المواد 
 تقدس الأسرة واستقرارها، بفرض عقوبات على كـل من         332 و 331،  330المواد  

يعرضها او احد افرادها للخطر او الإهـمال سواءا كان الإهمـال مـن الأب او الأم،                
ويـكون الإهمال امـا بترك الأسرة او عدم الإنفاق عليهـا او رعايتها واهمال واجباته             

 ومن هنـا يستنتج ان قـانون العقوبات الجزائري رفع مكـانة الأسـرة            اتجاه الأسرة، 
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كوحدة اساسية في بناء الـمجتمع، في حين تراجع مكانة هذه الأخيرة في كـثير مـن               
الدول الغربية، على عـكس الدول الإسلامية التـي تـقدس الأسرة وتربية الأبنــاء            

ميـدة، لتكـوين مــجتمع قـوي        تربية دينية على القيم والأخـلاق الإسلامية الح      
  .ومتمـاسك

 القسم الـمتعلق باتنهاك الآداب والــمواد مـن         341 الى   333تـمثل المواد من    
  . القسم الـمتعلق بالتحريض على الفسق والـدعارة349 الى 342

ابتعد قانون العقوبات الجزائري كل البعد في نصوص الـمواد في القسمين السابقين            
والإجتماعية، بالـرغم من تقرير عقوبات علـى جرائــم الزنـا           عن القيم الإسلامية    

وغيرها من الجرائم المـتعلقة بالشرف والتي      ...والدعارة والإغتصـاب والشذوذ الجنسي   
تعتبر أفة من الأفـات الكبرى في الـمجتمع، الا ان تلك العقوبات الـمنصوص عليها             

ر الإجتماعية والنفسية المترتبة عنها،     في القانون لا تتماشى مع خطورة هذه الجرائم والأثا        
فمثلا عقوبة جريـمة الفعل العلني الـمخل بالحياء الحبس مـن شـهرين الى سـنتين               

، وعقوبة احـد الأصول الذي يرتكـب       )333المادة(دج  2000 الى   500وغـرامة من   
 السجن مـن ) أي الأب او الجد ضد احد الأبناء او الأحفاد        (فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر      

، امـا جناية هتك العرض فعقوبتها الـسجن مـن          )334المادة(خمس الى عشر سنوات     
، وعقوبة جريـمة الشذوذ الجنـسي ضـد نفـس          )336المادة(خمس الى عشر سنوات     

دج، واذا كـان    2000 الى   500الجـنس فهي الحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من          
لغ الى ثـلاث سـنوات وغــرامة        احد الجناة قاصرا فيجوز زيـادة عقوبة الجاني البا       

  ).339المادة(دج 20000
من العقوبات السابقة يـلاحظ مدى تفاهة العقوبة مقارنة بالجريـمة الــمقترفة،           
في الحين ان القيم في الديانة الإسلامية او بالأحرى القيم في كـل الـديانات الـسماوية        

نا الجلـد والـرجم في      تضع عقوبات قـاسية ورادعة لـمثل هذه الجرائم، فـعقوبة الز        
  .الإسلام والقتل في اليهوديـة
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أدت هذه العقوبـات الغير رادعة الى تفشي ظواهر وأمراض وآفـات اجتماعيـة             
اصبحت دد الـمجتمع الجزائري، وهي لا تـزال تنمو تنتشر مع مرور الوقـت ان لم            
يتدارك الـمشرع الجزائري ذلك بفرض عقوبات صـارمة مـستمدة مـن الـشريعة              

سلامية، تردع ارم حتى عن التفكير في طيات نفسه من ارتكاب جريمـة تــمس               الإ
  .بشرف الفرد والـمجتمع الجزائري وتساهم في انـحلال الخلق والـقيم

ايضا ان قانون العقوبات الجزائري كغيره من قوانين الدول العربية يـحمي النظـام             
ارنـة العقوبـات المقـررة      السياسي اكثر مـما يـحمي اتمع، وهذا واضح عند مق        

للجرائم التي تمس استقرار النظام السياسي بالجرائم التي تـمس اسـتقرار الــمجتمع،           
 من قانون العقوبات تقر عقوبة الإعدام على كـل مـن يــحاول              78 و   77فالمادتين  

الإطاحة بنظام الحكم او تغييره او تـحريض المواطنين  او السكـان على حمل السلاح              
، اما الجرائم التي تـمس استقرار المـجتمع، فـذكر سـابقا ان العقوبـات         ضد الدولة 

المقررة لـها لا تتماشى ابدا مع جسامة الجريـمة والأثار السلبية الــمترتبة عنـها في         
 .   الـمجتمع
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  :نـتائج الـدراسة
  :يينطرحت في الفصل الأول من هذه الـدراسة اشكالية متمثلة في التسـاِؤلين التال

  هل يتوافق القانون الوضعي الجزائري مع القيم الإجتماعية للمجتمع؟
  هل يتوافق القانون الوضعي الجزائري مع القيم الدينيـة للمجتمـع؟

بـما أن القيم الإجتماعية للمجتمع الجزائري امتزجت وتـأثرت بالقيم الإسلامية،          
 ـ       تفرقة بين القـيم الــدينية   فأصبحت تقريبا كلا متكـاملا، وهذا ما أدى الى عدم ال

والقيم الإجتماعية عند القيام بـدراسة محتوى القانون، وكـانت النتيجة الــمتوصل           
إليها والـمتعلقة بـتقييم العلاقة بين القيم من جهة والـقانون الوضعي مـن جهــة          

  :أخرى كـالتالي
ا إمـا   راعى وطـابق القانون الوضعي الجـزائري القيم وذلك بـالإشارة إليه        . 1

  .صراحة او ضمنيـا، وبالتالي فهو لم يتغاضى عنها ولـم يهملهـا
صحيح أن القـانون فرض عقوبات لـتدعيم القيم، لكن انطلاقـا وقيــاسا            . 2

بالعقوبـات التي أقرها الـدين الإسلامي، يتضح أن عقوبات القـانون غـير رادعـة              
ور آفات اجتماعية، هـذا  مقـارنة بـحدود الشريعة الإسلامية، وهذا مـا أدى الى ظه 

أي وقـت إصــدار     (بالإضافة الى تغير نظرة اتمع الى العقوبة في حد ذاا، فسابقا            
كانت مجرد النطق بكلمة سجن تعطي مفعولا رادعـا في النفوس، أمـا           ) 1966القانون  

حاليـا أصبحت عقوبة سنة وسنتان من السجن كأا لا شيء، كذلك تغـيرت قيمـة               
  . دج لا معنى لهـا1000 و 500سبة للعقوبات الـمالية، فأصبحت غرامة العمولة بالن

  :أخيرا وكتقييم ـائي لعلاقة الـقيم بالقانون تقسم النتيجـة الى قسميـن
  . راعى القانون القيم شكلا وذلك بالتطرق لهـا وعدم إهمـالها:شكلا

 القـانون    تـعتبر عقوبات القانون غير رادعـة، وبالتالي لــم يعطـي          :مضمونا
  .الـحماية اللازمة والدعم الكـافي الذي تستحقه القيم الإجتمـاعية والدينيـة
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  :مةــــخات
  
  
  

قانون بصفة  ـجال علم الاجتماع القانوني بصفة عامة وموضوع القيم وال        ـيعتبر م 
 ـ      ـمجالات الخصبة وال  ـخاصة من ال   ، جزائرـمفتقرة إلى دراسات علمية خاصة في ال

ات أوسـع   ـحفزا ومنطلقا لدراس  ـمنى أن تكون هذه الدراسة المتواضعة م      ـوبذلك أت 
حيث تضاف إليها  دراسات ميدانية لكي تكـون النتـائج أكثـر             ، مل وأفضل ـوأش

 .مصداقية
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